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القسم الثاني : وسائل الاثبات التعبدي
وأهمّ ما يذكر في هذا المجال عادة خبر الواحد ، وهو كل خبر لا يفيد العلم ، ولا شك في انه ليس حجّة على الاطلاق وفي كل الحالات ، ولكن الكلام في حجية بعض أقسامه كخبر الثقة مثلا ، والكلام يقع في مرحلتين :

المرحلة الاولى : في اثبات حجية خبر الواحد على نحو القضية المهملة.

المرحلة الثانية : في تحديد دائرة هذه الحجية وشروطها.

المرحلة الاولى : (في اثبات أصل حجية الاخبار)
والمشهور بين العلماء هو المصير الى حجية خبر الواحد ، وقد استدل على الحجية بالكتاب الكريم والسّنّة والعقل (1).
1 ـ أمّا ما استدلّ به من الكتاب الكريم فآيات :
ـ منها آية النبأ ، وهي قوله تعالى : (يأيّها الّذينءامنوا إن جآءكم فاسق بنبإ فتبيّنوا أن تصيبوا قوما بجهلة فتصبحوا على ما فعلتم ندمين) (2) :

__________________

(1) لم يذكر دليل السيرة العقلائية الممضاة ولا سيرة المتشرّعة ، وذلك لانهما يكشفان عن السّنّة ، فهما اذن داخلان هنا في السّنّة
(2) الحجرات ـ 6.
(امّا) ما يتعلّق بمناسبة نزول هذه الآية المباركة ، فقد ورد طائفتان من
__________________

الروايات :

(الاولى) عبارة عن روايتين وهما :

1 ـ ما ورد في تفسير علي بن ابراهيم : وقوله تعالى : (يأيّها الّذينءامنوا إن جآءكم فاسق بنبإ فتبيّنوا أن تصيبوا قوما بجهلة فتصبحوا على ما فعلتم ندمين) ، فانها نزلت في مارية القبطية ام ابراهيم عليه‌السلام ، وكان سبب ذلك ان عائشة قالت لرسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) : إن ابراهيم ليس هو منك وانما هو من جريح القبطي ، فانه يدخل اليها في كل يوم. فغضب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقال لامير المؤمنين عليه‌السلام السيف ، ثم قال : بأبي أنت وامي يا رسول الله إنّك اذا بعثتني في امرك اكون فيه كالسّفود المحمّى في الوبر ، فكيف تأمرني أتثبّت فيه او امضي على ذلك؟ فقال له رسول الله : «بل تثبّت». فجاء امير المؤمنين عليه‌السلام الى مشربة ام ابراهيم فتسلّق عليها ، فلما نظر اليه جريح هرب منه وصعد النخلة ، فدنا منه امير المؤمنين وقال له : انزل ، فقال له : يا علي اتّق الله ما هاهنا أناس إني مجبوب ، ثم كشف عن عورته فاذا هو مجبوب ، فأتى به رسول الله ، فقال له رسول الله : ما شأنك يا جريح؟ فقال : يا رسول الله إن القبط يجبّون حشمهم ومن يدخل الى اهليهم ، والقبطيّون لا يأنسون إلا بالقبطيّين ، فبعثني ابوها لأدخل اليها واخدمها وأؤنسها ، فانزل الله عزوجل : (يأيّها الّذينءامنوا إن جآءكم فاسق ....) الآية (تفسير نور الثقلين ج 5 ، ص 81 وتفسير البرهان ج 4 ، ص 205).
(2) ـ في تفسير البرهان ج 4 ص 205 ح 5 : وقال شرف الدين النجفي : ذكر علي بن ابراهيم في تفسيره ما صورة لفظه قال (اي زرارة بقرينة اواخر هذه الرواية) سألته (اي سأل الامام الباقر عليه‌السلام بدليل نفس القرينة التي ستأتيك آخر الرواية) عن هذه الآية فقال : «إن عائشة قالت لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان مارية يأتيها ابن عم لها ولفظتها بالفاحشة ،» فغضب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقال لها إن كنت صادقة فاعلميني اذا دخل إليها ، فرصدتها ، فلما دخل
__________________

عليها اخبرت رسول الله فقالت هو الآن عندها ، فعند ذلك دعا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليا عليه‌السلام فقال : يا علي خذ هذا السيف فان وجدته عندها فاضرب عنقه ، قال فاخذ عليّ عليه‌السلام السيف وقال يا رسول الله اذا بعثتني بالامر اكون كالسفود المحمّى بالوبر امضي او اثبّت؟ فقال : اثّبّت ، قال فانطلق علي عليه‌السلام ومعه السيف ، فلما انتهى الى الباب وجده مغلقا فالزم عينيه نقب الباب (!) فلمّا رأى القبطيّ عين علي عليه‌السلام في الباب نزع وخرج من الباب الآخر فصعد نخلة وتسوّر على الحائط ، فلما راى القبطي عليا ومعه السيف حسر عن عورته فاذا هو مجبوب ، فصدّ امير المؤمنين عليه‌السلام بوجهه عنه ثم رجع ، فاخبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بما رأى فتهلّل وجه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقال : «الحمد لله الذي لم يعاقبنا اهل البيت من سوء ما يلحظونا به» ، فانزل الله عليه (يأيّها الّذينءامنوا إن جآءكم فاسق بنبإ فتبيّنوا أن تصيبوا قوما بجهلة فتصبحوا على ما فعلتم ندمين ،) فقال زرارة : ان العامّة يقولون نزلت هذه الآية في الوليد بن عقبة بن ابي معيط حين جاء الى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فاخبره عن بني خزيمة انهم كفروا بعد اسلامهم ، فقال ابو جعفر عليه‌السلام : «يا زرارة او ما علمت انه ليس من القرآن آية الّا ولها ظهر وبطن ، فهذا الذي في ايدي الناس ظهرها والّذي حدّثتك به بطنها» (!).
(ولم نجد) غير هاتين الروايتين في البرهان ونور الثقلين والبحار.

(الطائفة الثانية) عبارة عن روايات ادّعيت استفاضتها عند الفريقين ، وما وجدته منها من طرف اصحابنا في تفسيري البرهان ونور الثقلين والبحار روايتين :

الاولى : ما ذكره في الاحتجاج للطبرسي رحمه‌الله قال : روي عن الشعبي (فقيه عامي ناصبي كذاب) وابي مخنف (ثقة من اصحابنا) ويزيد بن ابي حبيب المصري (مهمل) انهم قالوا : لم يكن في الاسلام يوم في مشاجرة قوم اجتمعوا في محفل اكثر ضجيجا ولا اعلى كلاما ولا اشدّ
__________________

مبالغة في قول من يوم اجتمع فيه عند معاوية بن ابي سفيان عمرو بن عثمان بن عفّان وعمرو بن العاص وعتبة بن ابي سفيان والوليد بن عتبة بن ابي معيط والمغيرة بن شعبة وقد تواطئوا على امر واحد. فقال عمرو بن العاص لمعاوية : ألا تبعث الحسن بن علي فتحضره فقد احيا سيرة ابيه وخفقت النعال خلفه ، إن امر اطيع وإن قال صدّق ، وهذان يرفعان به الى ما هو اعظم منهما ، فلو بعثت اليه فقصّرنا به وبأبيه وسببناه وسببنا اباه وصغّرنا بقدره وقدر أبيه ... فقال لهم معاوية : إني اخاف ان يقلّدكم قلائد يبقى عليكم عارها حتّى تدخلكم قبوركم ... فبعثوا الى الحسن ، فلما أتاه الرسول قال له : يدعوك معاوية ... ـ إلى ان جاء الامام الحسن عليه‌السلام وجرت محاورة طويلة ـ ثم قال عليه‌السلام للوليد : وامّا انت يا وليد بن عقبة فو الله لا ألومنك ان تبغض عليا عليه‌السلام وقد جلدك في الخمر ثمانين جلدة وقتل اباك صبرا بيده يوم بدر ، ام كيف تسبّه وقد سمّاه الله مؤمنا في عشر آيات من القرآن وسمّاك فاسقا ، وهو قول الله عزوجل «أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون» وقوله (يأيّها الّذينءامنوا إن جآءكم فاسق ... ،) وما انت وذكر قريش انما انت ابن عليج من اهل صفورية يقال له ذكوان (البحار ج 44 ص 81 وتفسير البرهان ج 4 ص 205 ح 6).
الثانية : تفسير فرات بن ابراهيم : محمّد بن احمد بن علي عن محمد بن عماد البربري ابو احمد (مهمل عندنا) عن محمد بن يحيى (عامي) ـ ولقب ابيه داهر الرازي ـ عن عبد الله بن عبد القدّوس (مهمل عندنا) عن الأعمش (مجهول) عن موسى بن المسيب (مهمل عندنا) عن سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه قال : بعث رسول الله الوليد بن عقبة بن ابي معيط الى بني وليعة قال وكانت بينه وبينهم شحناء في الجاهلية ، قال : فلما بلغ الى بني وليعة استقبلوه لينظروا ما في نفسه ، قال :

فخشي القوم ، فرجع الى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : يا رسول الله إن بني وليعة ارادوا
__________________
قتلي ومنعوني الصدقة ، فلما بلغ بني وليعة الذي قال عنهم الوليد بن عقبة لرسول الله أتوا رسول الله فقالوا : يا رسول الله لقد كذب الوليد ، ولكن كان بيننا وبينه شحناء في الجاهلية فخشينا ان يعاقبنا بالذي بيننا وبينه ، قال فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لتنتهنّ يا بني وليعة او لأبعثنّ اليكم رجلا عندي كنفسي يقتل مقاتلتكم ويسبي ذراريكم وهو هذا خير من ترون» (وهو هذا حيث ترون ـ البحار) ـ وضرب على كتف امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه‌السلام ـ وانزل الله في الوليد هذه الآية : «يا ايها الذين آمن وا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين». (البحار ج 22 ح 36 ص 85 وج 38 ح 17 ص 13).
(*) وروى العلّامة الطباطبائي في تفسير الميزان عن الدرّ المنثور : اخرج احمد وابن ابي حاتم والطبراني وابن مندة وابن مردويه بسند جيد عن الحارث بن ضرّار الخزاعي قال : قدمت على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فدعاني الى الاسلام فدخلت فيه وأقررت به ودعاني الى الزكاة فاقررت بها. قلت : يا رسول الله ، ارجع الى قومي فادعوهم الى الاسلام وأداء الزكاة فمن استجاب لي ، وترسل إلىّ يا رسول الله رسولا إبّان كذا وكذا ليأتيك بما جمعت من الزكاة. فلما جمع الحارث الزكاة ممّن استجاب له وبلغ الإبّان الذي اراد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان يبعث إليه احتبس الرسول ، فلم يأت ، فظنّ الحارث انه قد حدث فيه سخطة من الله ورسوله ، فدعا بسروات قومه فقال لهم : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان وقّت لي وقتا يرسل إلىّ رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة ، وليس من رسول الله الخلف ، ولا ارى حبس رسوله الّا من سخطة ، فانطلقوا فنأتي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
وبعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوليد بن عقبة الى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة ، فلما ان سار الوليد حتّى بلغ بعض الطريق فرق(*)
__________________
(*) بكسر الراء أي فزع.
__________________
فرجع ، فاتى رسول الله فقال : إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي ، فضرب رسول الله البعث الى الحارث ، فاقبل الحارث باصحابه حتى اذا استقبل البعث وفصل(*) عن المدينة لقيهم الحارث ، فقالوا : هذا الحارث ، فلمّا غشيهم قال لهم : إلى من بعثتم؟ قالوا : إليك ، قال : ولم؟ قالوا : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم انك منعته الزكاة واردت قتله ، قال : لا ، والذي بعث محمّدا بالحق ما رأيته ولا أتاني. فلمّا دخل الحارث على رسول الله قال : منعت الزكاة واردت قتل رسولي؟ قال : لا ، والذي بعثك بالحقّ ما رأيته ولا رآني ، وما اقبلت إلّا حين احتبس علىّ رسول الله ، خشيت ان يكون كانت سخطة من الله ورسوله ، فنزل (يأيّها الّذينءامنوا إن جآءكم فاسق بنبإ فتبيّنوا ....).
(ولم أجد) في البحار وتفاسير البرهان ونور الثقلين والميزان غير هذه الروايات.

(قال) العلّامة الطباطبائي في ميزانه ج 18 ص 318 : «نزول الآية في قصّة الوليد بن عقبة مستفيض من طرق اهل السّنة والشيعة ، وقال ابن عبد ربّه في الاستيعاب : ولا خلاف بين اهل العلم بتأويل القرآن فيما علمت ان قوله عزوجل : (إن جآءكم فاسق بنبإ فتبيّنوا ..) نزل في الوليد بن عقبة.» انتهى.

وقد يقال ان آية النبأ قد نزلت في الوليد ـ وليس عائشة ـ لعدّة شواهد :
ـ منها ما ورد في تفسير علي بن ابراهيم : «وامّا قوله (إنّ الّذين جآءو بالإفك عصبة مّنكم لا تحسبوه شرّا لّكم بل هو خير لّكم) فانّ العامّة روت انها نزلت في عائشة وما رميت به في غزوة بني المصطلق من خزاعة ، وامّا الخاصّة فانهم رووا انها نزلت في مارية القبطية وما رمتها به عائشة» انتهى ، ونزول كلتا الآيتين في حادثة اتّهام عائشة لمارية بعيد جدّا ...
__________________
(*) الظاهر ان الصحيح ان يقال «... بعد ان فصل البعث ...».

ويمكن الاستدلال بها بوجهين :

* الوجه الاوّل : ان يستدل بمفهوم الشرط فيها على أساس انها تشتمل على جملة شرطية تربط الامر بالتبيّن عن النبأ بمجيء الفاسق به

__________________
ومنها ان سائر الروايات التي رأيناها تذكر تفاصيل اتّهام عائشة لمارية لم تتعرّض لنزول آية النبأ في هذه المناسبة مع اهميّة ذكر نزول الآية في هذه المناسبة لو كان ذلك حاصلا. راجع مثلا حديثي 9 و10 و12 من ج 22 من البحار ص 154 ـ 155 وتفسير البرهان ج 4 ص 205 وج 3 ص 126 ـ 128.
ـ ومنها كون ما ذكر في تفسير القمّي من رواية او روايتين مرسلتين جدّا ، بخلاف روايات الطائفة الثانية فانها مسندة (بل) ادّعى العلّامة في ميزانه استفاضتها من طرق الفريقين كما سمعت قبل قليل. (بل) ادّعى ابن عبد ربه في الاستيعاب اجماع اهل العلم على ذلك كما عرفت أيضا.

(لكنّي) لا ادري اين وجد العلّامة (قدس‌سره) هذه الروايات المستفيضة من طرقنا ، (على) ان طرق روايات الطائفة الثانية ـ كما رأيت ـ عامية ـ الّا في ابي مخنف ـ (اضافة) الى انها اثنتان على ما رايت في امهات مصادر اصحابنا ، ونقل العلّامة واحدة من الدّر المنثور وكلها ضعيفة السند جدّا ... (ولكن) رغم كل تلك الادلة التي بين ايدينا فانها لا تكفي للحكم في تحديد المناسبة على وجه الجزم وليست القضية بتلك الاهمية. فاذا عرفت ما ذكرنا تعرف ان هذه الآية المباركة قد نزلت في واقعة كذب فيها احد الفسّاق واتّهم فيها آخر ، ونقله هذا هو نقل لموضوع لا لحكم ، فكيف نسري الاستدلال بهذه الآية الى موارد الشبهات الحكمية؟
والجواب واضح ، وذلك لشمول كلمة «نبأ» للموضوع والحكم ، (على) ان الحكم هو في الحقيقة موضوع أيضا على ما يرشدك الى هذا الخبر مع الواسطة أيضا ، فهما اذن من واد واحد.
فينتفي بانتفائه (1) ، وهذا يعني عدم الامر بالتبيّن عن النبأ في حالة مجيء العادل به. وبذلك تثبت حجية نبأ العادل ، لان الامر بالتبيّن الثابت في منطوق الآية إمّا ان يكون ارشادا الى عدم الحجية (2) ، وإمّا أن يكون ارشادا الى كون التبيّن شرطا في جواز العمل بخبر الفاسق وهو ما يسمّى بالوجوب الشرطي (* 1) ، كما تقدّم في مباحث الامر ، فعلى الاوّل (3) يكون نفيه بعينه معناه الحجية ، وعلى الثاني يعني نفيه ان جواز العمل بخبر العادل ليس مشروطا بالتبيّن ، وهذا بذاته يلائم جواز العمل به بدون تبيّن ، وهو معنى الحجيّة ، ويلائم عدم جواز العمل به (4) حتى مع التبيّن لان الشرطية (5)
__________________

(1) اي فينتفي الامر بالتبين عند انتفاء مجيء الفاسق بالنبإ فيصير المعنى إن كان الآتى بالنبإ فاسقا فتبيّنوا. وهذا المعنى هو الذي استظهره السيد المصنف رحمه‌الله كما سيأتيك.
(2) اي عدم حجية خبر الفاسق.
(3) اي على القول بأنه ارشاد الى عدم حجية خبر الفاسق يكون «عدم حجية خبر الفاسق» مساوقا للقول ب «حجية خبر العادل» (* 2).
(4) اي بخبر العادل.
(5) أي إن فهمنا من آية النبأ ان يكون الامر بالتبيّن ارشادا الى كون التبين.
__________________

(* 1) لعلّه لم يقل «الوجوب المشروط» تمييزا بين هذا وبين الوجوب المشروط الآتي صفحة 194 والذي مفاده ان يكون تحقق فعلية الحكم منوطا بتحقق شروطه كما في توقف فعلية وجوب الحج على تحقق الاستطاعة ، وعلى أيّ حال فهذا القول الثاني يساوق القول بعدم حجية خبر الفاسق.
(* 2) في هذا الفهم نظر اذ لا ملازمة بينهما ، بل يحتمل عدم حجّيتهما معا ، والتخصيص بخبر الفاسق انما هو للتاكيد ولو من باب ان احتمال خطئه او كذبه اكثر.

منتفية في كلتا الحالتين. ولكنّ الثاني غير محتمل لانه يجعل خبر العادل أسوأ من خبر الفاسق ، ولانه يوجب المنع عن العمل بالدليل القطعي ، نظرا الى ان الخبر بعد تبيّن صدقه يكون قطعيا فيتعيّن الاوّل وهو المطلوب.

ويوجد اعتراضان مهمّان على الاستدلال بمفهوم الشرط في المقام :

احدهما : ان الشرط في الجملة مسوق لتحقّق الموضوع ، وفي مثل ذلك لا يثبت للجملة الشرطية مفهوم.

والتحقيق ان الموضوع والشرط في الجملة الشرطية المذكورة يمكن تصويرهما بانحاء :

منها : ان يكون الموضوع طبيعي النبأ (1) ، والشرط مجيء الفاسق به.

ومنها : ان يكون الموضوع نبأ الفاسق ، والشرط مجيئه به ، فكأنه قال : نبأ الفاسق اذا جاءكم (*) فتبيّنوا.

__________________

شرطا في جواز العمل بخبر الفاسق فهذا الامر بالتبيّن يلائم معنيين : 1 ـ حجية خبر العادل و2 ـ عدم حجية خبر العادل مطلقا اي حتّى مع التبين ، لان التبين شرط في خبر الفاسق لا في خبر العادل ، اي سواء تبينّا صحّة خبر العادل أم لم نتبيّنه لا يجوز العمل به ، وهذا المعنى الاخير واضح الفساد
(1) فيكون المعنى : النبأ اذا جاءكم به فاسق فتبيّنوا
__________________
(*) في النسخة الاصلية قال اذا جاءكم به ، وحذف «به» اولى

ومنها : أن يكون الموضوع الجائي بالخبر ، والشرط فسقه ، فكأنه قال : الجائي بالخبر اذا كان فاسقا فتبيّنوا.

ولا شك في ثبوت المفهوم في النحو الاخير لعدم كون الشرط حينئذ محقّقا للموضوع ، كما لا شك في عدم المفهوم في النحو الثاني لان الشرط حينئذ هو الاسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع. وامّا في النحو الاوّل فالظاهر ثبوت المفهوم وان كان الشرط محققا للموضوع لعدم كونه هو الاسلوب الوحيد لتحقيقه ، وفي مثل ذلك يثبت المفهوم كما تقدّم توضيحه في مبحث مفهوم الشرط.

والظاهر من الآية الكريمة هو النحو الاوّل (*) فالمفهوم اذن ثابت.

والاعتراض الآخر يتلخّص في محاولة لابطال المفهوم عن طريق عموم التعليل بالجهالة الذي يقتضي اسراء الحكم المعلّل الى سائر موارد عدم العلم.

ويجاب على هذا الاعتراض بوجوه :

* احدها : ان المفهوم مخصّص لعموم التعليل ، لانه يثبت الحجية لخبر العادل غير العلمي ، والتعليل يقتضي عدم حجية كل ما لا يكون

__________________

(*) ولا سيّما وان الناس صنفان عادل وفاسق ، فذكر الفاسق إشارة واضحة الى عدم الاحتياج الى التبيّن في خبر العادل ، وإلّا للغا ذكره بخصوصه. ولا سيّما أيضا مع تقديم قوله تعالى «فاسق» على ذكر النبأ فلعلّه إشارة الى تعليل لزوم التبين بكونه فاسقا لكون النظر الى كونه فاسقا. وهذه الاشارات نؤيّد الوجه الثالث ايضا.

(ولكن) مع كل هذا لم يصل الظهور الى حدّ يسلّم بوضوحه العرف ، وذلك لوضوح احتمال إرادة الوجه الثاني أيضا.
علميا ، فالمفهوم اخصّ منه.

ويرد عليه : ان هذا انما يتمّ اذا انعقد للكلام ظهور في المفهوم ثم عارض عموما من العمومات فانه يخصّصه ، وامّا في المقام فلا ينعقد للكلام ظهور في المفهوم لانه متصل بالتعليل وهو صالح للقرينية على عدم انحصار الجزاء بالشرط (1) ، ومعه لا ينعقد الظهور في المفهوم لكي يكون مخصّصا.

ثانيها : ان المفهوم حاكم على عموم التعليل ـ على ما ذكره المحقق النائيني رحمه‌الله ـ وذلك لان مفاده حجية خبر العادل ، وحجيته معناها ـ على مسلك جعل الطريقية ـ اعتباره علما ، والتعليل موضوعه الجهل وعدم العلم ، فباعتبار خبر العادل علما يخرج عن موضوع التعليل ، وهو معنى كون المفهوم حاكما.

ويرد عليه : انه اذا كان مفاد المفهوم اعتبار خبر العادل علما فمفاد التعليل (*) يكون ناظرا الى توسعة دائرة هذا النفي وتعميمه على كل ما لا يكون علميا. فكأن التعليل يقول : إن كل ما لا يكون علما وجدانا لا اعتبره علما. وبهذا يكون مفاد التعليل ومفاد المفهوم في رتبة واحدة :

__________________

(1) فانه يحتمل وجود شرط آخر (وهو مجيء العادل بالنبإ) للجزاء (الذي هو وجوب التبيّن) ، بمعنى ان هذا التعليل (الذي هو الخوف من اصابة قوم بجهالة) يشمل حالة مجيء العادل ايضا بالنبإ إن لم يفدنا العلم.
__________________

(*) في النسخة الاصلية : .. فمفاد «المنطوق نفي هذا الاعتبار عن خبر الفاسق ، وعليه» فالتعليل ... ، وقد حذفنا ما بين الاقواس مع فاء «فالتعليل» لعدم الحاجة اليه.
احدهما يثبت اعتبار خبر العادل علما ، والآخر ينفي هذا الاعتبار ، ولا موجب لحكومة احدهما على الآخر.

ثالثها : ما ذكره المحقق الخراساني رحمه‌الله (1) من ان الجهالة المذكورة في التعليل ليست بمعنى عدم العلم بل بمعنى السفاهة والتصرّف غير المتّزن ، فلا يشمل خبر العادل الثقة لأنّه ليس سفاهة ولا تصرّفا غير متّزن.

* الوجه الثاني : ان يستدل بمفهوم الوصف حيث انيط وجوب التبيّن بفسق المخبر فينتفي بانتفائه. ومفهوم الوصف تارة يستدلّ به في المقام بناء على ثبوت المفهوم للوصف عموما ، وتارة يستدل به لامتياز في المقام حتّى لو انكرنا مفهوم الوصف في موارد اخرى ، وذلك بأن يقال إن مقتضى قاعدة احترازية القيود انتفاء شخص ذلك الوجوب للتبيّن بانتفاء الفسق ، وعليه فوجوب التبيّن عن خبر العادل إن اريد به شمول شخص ذلك الوجوب له فهو خلاف القاعدة المذكورة (2) ، وإن اريد به شخص آخر من وجوب التبيّن مجعول على عنوان خبر العادل فهذا غير محتمل لان معناه ان خبر العادل بما هو خبر العادل دخيل في وجوب التبيّن هذا ، وهو غير محتمل ، فان وجوب التبين إمّا ان يكون بملاك مطلق الخبر ، او بملاك كون المخبر فاسقا ، ولا يحتمل دخل عدالة المخبر في جعل وجوب (خاص) للتبين.

__________________

(1) راجع منتهى الدراية ج 4 ص 449.
(2) إذ أن وجوب التبيّن من خبر الفاسق ناظر الى الفاسق فقط فلا يشمل حالة كون المخبر عادلا كما هو واضح.
أمّا اللحاظ الاوّل للاستدلال بمفهوم الوصف فجوابه انكار المفهوم للوصف خصوصا في حالة ذكر الوصف بدون ذكر الموصوف (1).
وامّا اللحاظ الثاني للاستدلال فجوابه ان وجوب التبيّن ليس حكما مجعولا (2) بل هو تعبير آخر عن عدم الحجية ، ومرجع ربطه بعنوان الى ان ذلك العنوان لا يقتضي الحجية فلا محذور في ان يكون خبر العادل موضوعا لوجوب التبيّن بهذا المعنى ، لان موضوعيته لهذا الوجوب

__________________

(1) فانّ الوصف ح يصير من قبيل اللقب الذي مفهومه ـ على القول به ـ من اضعف المفاهيم.
(2) اي ليس حكما مولويا تأسيسيّا وانما هو حكم ارشادي الى عدم الحجية. (ثم) ان السيد الشهيد رحمه‌الله يرى ان الاحكام الشرعية هي احكام ايجابية من قبيل وجوب الصلاة وحرمة شرب الخمر ، وأمّا «عدم الحجية» فهو عدم الحكم الشرعي لانه نفي لحكم وضعي)*(، فلا محذور في ان يكون كلّ من خبر الفاسق وخبر العادل غير حجّة طالما ان «عدم الحجية» ليس حكما شرعيا.
__________________

(*) ويرد عليه رحمه‌الله انه ليس في عالم الجعل والثبوت إهمال ، بل لكل واقعة حكم بلا شك ولا خلاف عند اصحابنا الامامية رضوان الله عليهم ، فان عبّر في مورد ما بوجوب التبيّن ارشادا الى عدم الحجية فهو ارشاد ايضا الى اعتبار خبر الفاسق ـ شرعا ـ غير حجّة وان وجوده كعدمه ، وهو حكم شرعي بلا شبهة في المقام (وإن) كان اصل جواب السيد الشهيد هذا صحيحا ، بمعنى ان الشارع المقدّس قد يعتبر مطلق الخبر الذي لا يحصل منه وثوق واطمئنان غير حجّة بل هو جهالة وقد يؤدّي اتّباعه الى الندامة.

مرجعها الى عدم موضوعيّته للحجيّة (*).
__________________

(*) نظرة في آية النبأ : وفيها ناحيتان :
ـ الناحية الاولى : هو اننا لم نستظهر وجود مفهوم لهذه الآية المباركة ، إذ قد يكون الاتيان بلفظة فاسق فيها للتأكيد على لزوم التحقق في موارد اتهام الفسّاق للناس لكثرة الاكاذيب منهم ، وهذا لا ينفي لزوم التبيّن من اخبار العدول ايضا.
ـ الناحية الثانية : النظر الى كلمة «فاسق» في الآية :
ـ فقد يحرز الانسان فسق الناقل في مجال الكذب ، فخبره ح غير حجّة شرعا وعقلائيا ، لانه يكذب ولو في بعض الاحيان. (يؤيّد) هذا المعنى ما رواه الشيخ الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي بن فضّال عن ابي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحّام قال سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن الفسوق فقال : «الفسوق هو الكذب ألا تسمع قول عزوجل» (يأيّها الّذينءامنوا إن جآءكم فاسق بنبإ فتبيّنوا أن تصيبوا قوما بجهلة) (تفسير البرهان ج 4 ص 205) ، ورواتها كلهم ثقات الّا أبا جميلة ففيه كلام ، على ان تفسير الفاسق في الآية بالكاذب امر نكاد نطمئن بصحّته حتى مع غضّ النظر عن هذه الرواية ، لكون المورد مورد نقل والذي يهمّ فيه هي الوثاقة وعدمها لا شرب الخمر والانحراف العقائدي ونحو ذلك فكم من ثقة في مجال النقل منحرف في غيره كما في امثال الثقات من الفطحية والواقفة ونحوهم.
ـ وقد يحرز فسقه من نواح غير ناحية الكذب ـ كأن يكون فاسقا ومنحرفا عقائديا او عمليا كأن يكون يشرب الخمر ويغتاب ... ـ ولم يحصل وثوق بقوله ولو لبعض قرائن ، فهنا حالتان : (فامّا) ان نجهل فسقه في مجال النقل فهنا يجب التبيّن للجهالة بوثاقته فيدخل في التعليل بلا شك ، (وإمّا) ان نعلم بوثاقته في مجال النقل ـ كبني فضال ـ فهنا (هل يجب) التبين لعدم حصول الوثوق بادّعاء كونه هو المناط في باب النقل عند العقلاء فيكون جهالة عرفا وعقلائيا ، (ام لا يجب) لكونه ثقة وهو الطريق العقلائي في المعرفة فلا يكون جهالة؟ بحث وكلام.

والصحيح الاوّل ، وذلك لعدم كون وثاقة الناقل كافية عند العقلاء ما لم يحصل وثوق بقوله ، فيبقى الاخذ بقوله عندهم جهالة وعملا بلا علم ، سواء في ذلك مجال الاحكام ام
__________________

مجال الموضوعات.

(وبتعبير آخر) إن الاصل في خبر العادل ان يورث الوثوق والاطمئنان ، بمعنى انه عادة يحصل منه عند السامع وثوق ، وذلك لان معنى العادل هو الشخص المستقيم في عقيدته واعماله ومنها الاستقامة في النقل ، والاصل ـ عند العقلاء ـ حمله على الصحّة في النقل بمعنى توجّهه الى ما يقول فلا يخطئ ولا يسهو ولا ينسى ونحو ذلك.

(ولكن) هذا الاصل قد يخدش كما لو وجدت بعض قرائن تورث احتمال ان يكون مخطئا او ناسيا او ساهيا فحينئذ لا يحصل من قوله وثوق ، ففي هذه الحالة سيكون الاخذ بقوله إن كان اتّهاما لبعض الناس ـ خاصّة اذا كانوا مؤمنين ـ جهالة وأىّ جهالة ، وسيسبّب ذلك ندامة إن تبيّن الاشتباه. بل على الانسان ان يتبيّن ويتثبت وان كان الناقل عادلا في نفسه وثقة إن لم يحصل من قوله وثوق ، (بل) إن العقلاء بما هم عقلاء ليس عندهم امور تعبديّة سواء كان هذا الامر مبنيّا على خبر ثقة ام على استصحاب ام على اصالة عدم الخطأ والسهو والنسيان ونحو ذلك ، وهذا امر واضح عند العقلاء لا سيّما فيما نحن فيه من مورد الاتهامات ، ولذلك ترى الشارع المقدّس ينبّهنا الى هذا الامر كي لا ينتشر الاخذ بالاتهامات في حال عدم الوثوق.

وآية النبأ هذه مساقة في هذا السياق تماما.

وعلى ايّ حال لا يستفاد من آية النبأ حجية خبر العادل إلا في حال حصول الوثوق من خبره ، وح لا يستفاد من هذه الآية المباركة اكثر ممّا تبانى عليه العقلاء من الأخذ بقول المخبر وهو ان حصل منه اطمئنان سواء كان المخبر عادلا او فاسقا ، الّا انه عادة يحصل اطمئنان من خبر العادل ـ كما قلنا قبل قليل ـ بشكل أسرع من حصوله من خبر الفاسق. (وسيأتيك) في نهايات بحث حجية خبر العادل في تعليقتنا تحت عنوان «حجية خبر الثقة في الموضوعات» استثناء في حال عدم تعلّق الاخبار باشخاص آخرين وإلّا احتيج الى شاهدين عادلين ح لانه سيكون من باب الدعاوى ونحوها.

«والنتيجة» أن آية النبأ لا تفيدنا في حجية خبر الواحد شيئا ، والحمد لله رب العالمين.
ومنها : آية النفر ، وهي قوله سبحانه وتعالى : (فلو لا نفر من كلّ فرقة مّنهم طآئفة لّيتفقّهوا فى الدّين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون) (1).
وتقريب الاستدلال بها يتمّ من خلال الامور التالية :

أوّلا : انها تدلّ على وجوب التحذّر لوجوه :

احدها : أنّه (2) وقع مدخولا لاداة الترجّي الدالة على المطلوبية في مثل المقام ، ومطلوبية التحذّر مساوقة لوجوبه ، لان الحذر ان كان له مبرّر فهو واجب (3) ، وإلّا لم يكن مطلوبا.

ثانيها : ان التحذّر وقع غاية للنفر الواجب ، وغاية الواجب واجبة (4).
ثالثها : انه بدون افتراض وجوب التحذّر يصبح الامر بالنفر (5)
__________________

(1) سورة التوبة ـ آية 122
(2) اي انّ الحذر وقع مدخولا ل «لعل» الدّالة على المطلوبية في مثل المقام ، وذلك لكون النفر للتفقّه والتعليم مطلوبا عقلا وشرعا ، لا انه مخاف من وقوعه ـ مثلا ـ كما سيأتي.
(3) ولو عقلا بناء على مسلك حقّ الطاعة او لزوم دفع الضرر المحتمل او لزوم الاحتياط عقلا في الشبهات الحكمية قبل الفحص للعلم الاجمالي بوجود تكاليف الزامية في الشريعة ، والواجب عقلا واجب شرعا لكون الشارع رئيس العقلاء ، فان القاطع يستكشف من خلال قطعه رأي الشارع المقدّس في المسألة.
(4) فقول المولى «اذهب الى المعلم لتدرس» اذا كان الذهاب للدرس واجبا فنفس الدرس واجب بلا شك.
(5) اي يصبح الامر بالنفر للانذار لغوا ـ لا الامر بالنفر لتفقيه النفس ـ وذلك لان
والانذار لغوا.

ثانيا : ان وجوب التحذّر ثابت (*) مطلقا سواء افاد الانذار العلم للسامع او لا ، لان الوجوه المتقدّمة لافادته تقتضي ثبوته كذلك (1).
__________________

الشارع المقدّس امر بالنفر على نحو الكفاية ، نفس هذا النحو من الامر يستبطن ان انذارهم وتعليمهم للباقين في بلادهم حجّة مطلقا حتى ولو لم يحصل من انذارهم وتعليمهم علم او وثوق ، وبما ان حالات حصول العلم ليست دائمة فانه يتعيّن على الباقين ـ فيما لو قلنا بعدم حجية خبر الثقة ـ تحصيل العلم او الاحتياط وهذا ما سمعنا به في زبر الاوّلين.
(1) أي مطلقا. بيان هذا الوجه ان النفر لطلب العلوم الدينيّة واجب بلا شك وإلّا لخربت البلاد وضلّ العباد ، ورجعت الى عصر الجاهلية ودانت بالمفاهيم العصبية ، وهذا عند الشارع المقدّس مرفوض وخلافه مطلوب ، ولذلك كان يبعث الانبياء ويبقي رسالاتهم بالأوصياء فلم يترك قوما إلا وجعل له هاديا ومبشّرا ونذيرا ... الى آخر ما يعرفه كلّ منا من لزوم وجود علماء دين بعدد يكفي لا بقاء شعلة الهدى والدين الى يوم الدين ، بل ان طلب العلوم الدينية اهمّ من العبادات النفلية حتّى في ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر ، وحتّى صار حبر العلماء افضل عند الله من دماء الشهداء ، وهذه امور مسلّمة عند المسلمين وانما ذكرناها لتذكير الطالب الأمين. وكلامنا هذا ناظر للإنذار ـ اي التعليم ـ ايضا ، هذا من جهة ، ومن جهة اخرى إن الشارع المقدّس إذا أوجب شيئا وذكر غاية هذا الوجوب ، فلا شك ح في ان غاية الوجوب ستكون واجبة فاذا عرفت هاتين المقدّمتين فستعلم ان الحذر واجب مطلقا ، إذ لم نر قيدا بحصول العلم لا في المقدّمة الاولى ولا في الثانية.
__________________

(*) في النسخة الاصلية «واجب» بدل «ثابت» والاولى إمّا ان يقول «ثابت» بدل «واجب» او يحذف «واجب» من الاصل ويقول «.. ان وجوب التحذّر مطلق».
ثالثا : ان وجوب التحذّر حتى مع عدم حصول العلم لدى السامع مساوق للحجية شرعا ، إذ لو لم يكن إخبار المنذر حجة شرعا لما وجب العمل به إلا في حال حصول العلم منه.

وقد يناقش في الامر الاوّل بوجوهه الثلاثة وذلك :
ـ بالاعتراض على أوّل تلك الوجوه بأن الاداة مفادها وقوع مدخولها موقع الترقّب لا الترجّي ، ولذا قد يكون مدخولها مرغوبا عنه كما في قوله (1) : «لعلّك عن بابك طردتني» (2) ،
ـ والاعتراض على ثاني تلك الوجوه بان غاية الواجب ليست دائما واجبة (*) وان كانت محبوبة حتما ، ولكن ليس من الضروري ان يتصدّى

__________________

(1) أي كما في قول الامام زين العابدين عليه‌السلام في دعاء ابي حمزة الثمالي.
(2) فهنا كأن المتكلّم لكثرة ذنوبه ـ وحاشا للامام عليه‌السلام ذلك إنما هو للتعليم او انه يرى نفسه مقصّرا امام الله تبارك وتعالى في نيل الكمالات لا في الالزاميات رغم اننا نعلم ان طاعة الامام لله تعالى فوق ما نتصوّر ـ كأنّه يحتمل ويترقّب ان يطرده الله عزوجل عن بابه. فقول المصنف رحمه‌الله هنا «الترقّب» يقصد به الاحتمال المتوقّع ـ في مقابل الاحتمال البعيد ـ فمعنى «لعلهم يحذرون» يترقّب حذرهم ويحتمل احتمالا قريبا ، وهذا
__________________

(*) افاد بعض الافاضل هنا ان المولى تعالى اذا أمر بأمر وذكر غايته فانه لا محالة ستكون هذه الغاية واجبة لانها هي المنشأ لهذا الحكم ، وعليه فتكون الغاية واجبة ولو بأدنى مراتبها ، ولو كانت المشقّة ونحوها تمنع من تحقق المرتبة الدنيا من الغاية فان المولى تعالى لن يوجب الطريق حينئذ. (وكلامه) حفظه الله جيد.
المولى لايجابها ، بل قد يقتصر في مقام الطلب على تقريب المكلّف نحو الغاية وسدّ باب من ابواب عدمها (1) وذلك عند وجود محذور مانع عن التكليف بها وسدّ (2) كل ابواب عدمها كمحذور المشقّة (3) وغيره.
ـ والاعتراض على ثالث تلك الوجوه بان الامر بالنفر والانذار ليس

__________________

الحذر منهم قد لا يحصل إلّا اذا حصل عندهم علم من الانذار(*) فلا يستفاد من هذه الآية المباركة حجية خبر الثقة.
(1) فلو افترضنا ان الغاية من الصوم مثلا هي الاتقاء من المحرّمات والمشتهيات بمعنى تعويد النفس على الصبر والكفّ عن المحرّمات ومشتهيات النفس ، ورغم أهميّة هذه الغاية اوجب الشارع المقدّس الطريق ولم يوجب الغاية ، مع ان الطريق قد لا يحقّق تمام الغاية والهدف ، انما يقرّب إليها بسدّ باب من ابواب عدمها ، فان كانت ابواب عدم هذه الغاية هي عدم التوجه لهذه الغاية وعدم ترويض النفس على الصبر وقوّة الارادة وعدم تذكر الاحكام الالهية وو ... فبالأمر بالصيام يسدّ المولى تعالى ولو بابا واحدا من هذه الابواب.
(2) اي ومانع عن سدّ.
(3) فقد يكون في تحصيل نفس الغاية مشقّة على النفس ، أو قل قد يكون في تحقيق ملكة التقوى مثلا مشقّة عظيمة عند الكثير من الناس او اكثرهم.
__________________

(*) وهذا الاعتراض ـ كذلك الثالث ـ مردود ، فان الحذر الذي هو بمعنى الاحتياط واجب عقلا قبل الفحص حتى مع عدم حصول العلم من الانذار ، وذلك للعلم الاجمالي بوجود تكاليف الزامية في البين. (نعم) هذا الاحتياط لا يكشف عن حجية خبر المنذر.

لغوا مع عدم الحجّيّة التعبّديّة ، لانه كثيرا ما يؤدّي الى علم السامع فيكون منجّزا ، ولما كان المنذر يحتمل دائما ترتب العلم على انذاره او مساهمة انذاره في حصول العلم ولو لغير السامع المباشر فمن المعقول امره بالانذار مطلقا.

وهذه المناقشة (1) إذا تمّت جزئيا فلا تتمّ كلّيا ، لانّ دلالة كلمة «لعلّ» على المطلوبية غير قابلة للانكار ، وكون مفادها الترقّب وان كان صحيحا ولكن كونه ترقّب المحبوب او ترقّب المخوف يتعيّن بالسياق ، ولا شك في تعيين السياق في المقام للاوّل (2).
__________________

(1) في الامور الثلاثة
(2) فاذا ثبتت المطلوبية والمحبوبية ثبت وجوب التحذّر لما ذكره في الوجه الاوّل ، وذكره ايضا في التقريرات ج 4 ص 375 قال : «ومطلوبية التحذر تلازم وجوبه إذ لو كان هناك مقتض له فلا محالة يجب ، لانّ المتحذّر منه في المقام العقاب الاخروي المساوق احتماله للتنجّز ، وان لم يكن له مقتض فلا معنى له ولا مطلوبية له حتى استحبابا إذ لا موضوع له. وبالتمسّك باطلاق الآية لحالات عدم حصول العلم من اخبار المنذر نثبت مطلوبية التحذر حتّى في حالة عدم العلم وهو يساوق الحجّية».
(هذا) ثم ناقش في التقريرات في قوله الاخير انه «يساوق الحجية» فلم يقبله قائلا بأنّ وجوب الحذر هنا انما هو من باب الاحتياط لا من باب حجية خبر الثقة ، فقوله تعالى «لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلّهم يحذرون» هو من قبيل «توضّأ لكي تصلّي» في كون الاوّل مقدمة وجودية للثاني او قل من قبيل «اشرب الدواء لعلّك تشفى» إذن فوجوب الحذر ثابت مطلقا ، والانذار مما يساعد على وقوعه خارجا حيث يكون منبّها ومحفّزا على تحرّك المكلّفين ومزيد تخوّفهم من النتائج المترتبة على المخالفة ... (اضافة) الى المكلّفين ومزيد تخوّفهم من النتائج المترتبة على المخالفة ... (اضافة) الى ان قوله تعالى «لعلهم يحذرون» صريح في كون المخبر به حكما الزاميا فلا تثبت حجية قوله فيما اذا كان المخبر به حكما ترخيصيا ... (راجع ص 376 ـ 377).
وقد يناقش في الامر الثاني (1) ـ بعد تسليم الاوّل ـ بانّ الآية الكريمة لا تدل على اطلاق وجوب التحذّر لحالة عدم علم السامع بصدق المنذر (*) وذلك لوجهين :

احدهما : ان الآية لم تسق من حيث الاساس لافادة وجوب التحذّر

__________________

(1) وهو قوله «ان وجوب التحذّر ثابت مطلقا».
__________________
(*) اذا كانت الآية لا تدل على وجوب التحذّر مطلقا الّا ان العقل يدلّ عليه لما ذكرناه سابقا ، وزبدة الردّ على من استدلّ بهذه الآية المباركة على حجية خبر العادل هو ان هذه الآية مسوقة لافادة معنى لزوم التفقه لانذار الناس وتعليمهم ، هذا الانذار لازم وضروري لاحتمال ان يترتّب عليه علم منه او احتمال منجّز للتكليف عقلا ـ لا لحجية خبر الواحد. وذلك كما هو معلوم للعلم الاجمالي بوجود تكاليف الزامية في الشريعة المقدّسة مع كون الشاك لم يفحص في الادلة لانّ الفرض ان المنذر عامّي ، فيجب ح التحذر على ايّ واحد من احتمالي حصول علم عند المنذر او حصول احتمال منجّز ، فلا يستفاد ح من قوله تعالى «لعلهم يحذرون» وجوب الحذر عليهم بسبب حجية خبر الثقة ، (نعم) يحتمل قويا استلزام الامر بالنفر على نحو الكفاية لاعتبار قول المنذر الثقة حجّة ـ على ما ذكرنا سابقا ـ وإلّا لكان الانسب ان يؤمر الجميع بالتفقّه ولو بنحو التدريج ، وذلك لكون ترتب العلم على اقوالهم ليس دائميا وكون الاحتياط كثيرا ما يوقع في الحرج والمشقة ـ (لكن) لم يصل هذا الدليل عندنا الى مرتبة يحصل منه علم أو اطمئنان لوجود نظر في بعض جوانبه يعرف بالتأمّل (من قبيل أنّ ترتّب العلم من اخبار المبلّغين الثقات شبه دائمي الّا اذا حصل تعارض بينه وبين غيره ، يعرف هذا الامر من يبلغ الناس).
لنتمسّك باطلاقها لاثبات وجوبه على كل حال ، وانما هي مسوقة لافادة وجوب الانذار فيثبت باطلاقها ان وجوب الانذار ثابت على كل حال ، وقد لا يوجب المولى التحذّر إلا على من حصل له العلم ، ولكنه يوجب الانذار على كل حال ، وذلك احتياطا منه في مقام التشريع لعدم تمكّنه من إعطاء الضابطة للتمييز بين حالات استتباع الانذار للعلم او مساهمته (1) فيه وغيرها.

والوجه الآخر : ما يدّعى من وجود قرينة في الآية على عدم الاطلاق لظهورها في تعلّق الانذار بما تفقّه فيه المنذر في هجرته ، وكون (2) الحذر المطلوب مترقّبا عقيب هذا النحو من الانذار ، فمع شك السامع في ذلك لا يمكن التمسّك باطلاق الآية لاثبات مطلوبية الحذر (*).
ويمكن النقاش في الامر الثالث بان وجوب التحذّر مترتب على عنوان الانذار ـ لا مجرّد الاخبار ـ ، والانذار يستبطن وجود خطر سابق (3) ،

__________________

(1) أي ... او مساهمة الانذار في حصول العلم وحالة عدم ترتّب العلم من الانذار.
(2) معطوفة على «تعلّق الانذار» اي لظهورها في كون …
(3) وهو علمنا بوجود جهنم ـ اعاذنا الله منها ـ ، مثال آخر : لو فرضنا ان تلميذا كانت علاماته اثناء السنة تحت المعدّل فيقال له «ادرس لعلّك تنجح وإلّا ترسب» ، هذا يسمّى انذارا لانه يستبطن وجود خطر مسبق.
__________________

(*) ولكن اذا علم المنذر اجمالا بوجود تكاليف الزامية في التي يبلّغها قد تفقّه بها فانه يجب عليه ح الاحتياط عقلا ، (ولكن) هذا لا يفيدنا في اثبات حجية خبر المنذر.
وهذا يعني ان الانذار ليس هو المنجّز والمستتبع لاحتمال الخطر بجعل الشارع الحجية له ، وانما هو مسبوق بتنجّز الاحكام في المرتبة السابقة بالعلم الاجمالي او الشك قبل الفحص ، هذا مضافا الى أن تنجّز الاحكام الالزامية (1) بالإخبار غير القطعي لا يتوقف على جعل الحجية للخبر شرعا بناء على مسلك حقّ الطاعة كما هو واضح.

2 ـ وأمّا السّنّة
فهناك طريقان لاثباتها :

احدهما : الاخبار الدّالة على الحجية :

ولكي يصحّ الاستدلال بها على حجية خبر الواحد لا بدّ ان تكون قطعية الصدور.

وتذكر في هذا المجال طوائف عديدة من الروايات ، والظاهر ان

__________________

(1) يقصد أنه بناء على مسلك حقّ الطاعة ـ أي لزوم الاحتياط عقلا مع عدم ايجادنا لمعذّر ـ يجب التحذر ـ بمعنى الاحتياط ـ سواء حصل علم من الانذار او لم يحصل ، واين لزوم التحذّر والاحتياط من القول بحجية خبر الواحد.
(والخلاصة) ان هذه الآية المباركة لا تفيدنا حجية خبر الثقة ، وذلك لاحتمال كون وجوب الحذر ناشئا من حكم العقل بلزوم الاحتياط عند العلم الاجمالي بوجود تكاليف الزامية في الشريعة ، او لحكم العقل بلزوم الحذر والاحتياط قبل الاستعلام عن حكم المسألة ، واين وجوب الحذر الناشئ من حكم العقل ووجوب الحذر الناشئ من حجية خبر الثقة؟!
كثيرا منها لا يدلّ على الحجيّة. وفيما يلي نستعرض بايجاز جلّ هذه الطوائف ليتّضح الحال :

الطائفة الاولى : ما دلّ على التصديق الواقعي ببعض روايات الثقات ، من قبيل ما ورد عن العسكري عليه‌السلام عند ما عرض عليه كتاب «يوم وليلة» ليونس بن عبد الرحمن إذ قال : «هذا ديني ودين آبائي وهو الحقّ كلّه».
وهذا مردّه الى الإخبار عن المطابقة للواقع ، وهو غير الحجية التعبدية التي تجعل عند الشك في المطابقة (1).
الطائفة الثانية : ما تضمّن الحثّ على تحمّل الحديث وحفظه ، من قبيل قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من حفظ على امّتي اربعين حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة».
وهذا لا يدلّ على الحجية ايضا ، إذ لا شك في ان تحمّل الحديث وحفظه من أهمّ المستحبّات ، بل من الواجبات الكفائية لتوقّف حفظ الشريعة (2) عليه ، ولا يلزم من ذلك وجوب القبول تعبّدا مع الشك. ومثل ذلك ما دلّ على الثناء على المحدّثين او الامر بحفظ الكتب والترغيب في الكتابة.

__________________

(1) أي ... في مطابقة الخبر للواقع
(2) وعدم ضياع الاحاديث ، إذ هذه طريقة جيدة ـ خاصّة في قديم الزمان قبل الطباعة وانتشار العلم ـ في بقاء الاحاديث منتشرة على الالسن بين الناس
الطائفة الثالثة : ما دلّ على الامر بنقل بعض النكات والمضامين ، من قبيل قول ابي عبد الله عليه‌السلام «يا أبان اذا قدمت الكوفة فارو هذا الحديث ...».
والصحيح ان الامر بالنقل يكفي في وجاهته احتمال تمامية الحجّة بذلك بحصول الوثوق (1) لدى السامعين ، ولا يتوقّف على افتراض الحجية التعبدية.

الطائفة الرابعة : ما دلّ على ان انتفاع السامع بالرواية قد يكون اكثر من انتفاع الرّاوي ، من قبيل قولهم" فربّ حامل فقه الى من هو أفقه منه".

ونلاحظ ان هذه الطائفة ليست في مقام بيان ان النقل يثبت المنقول للسامع تعبّدا وإلا لكان الناقل دائما من هذه الناحية افضل حالا من السامع لان الثبوت لديه وجداني ، بل هي بعد افتراض ثبوت المنقول تريد ان توضّح ان المهمّ ليس حفظ الالفاظ بل ادراك المعاني واستيعابها ، وفي ذلك قد يتفوّق السامع على الناقل.

الطائفة الخامسة : ما دلّ على ذمّ الكذب عليهم والتحذير من الكذابين عليهم ، فانه لو لم يكن خبر الواحد مقبولا لما كان هناك أثر للكذب ليستحق التحذير.

__________________

(1) قال «بحصول الوثوق» لانه لو لا حصوله لا فائدة من رواية هذا الحديث ، إلّا أن تقول قد ينفعنا في اثارة الاحتياط (ولكن) لا بأس بهذه الطائفة مؤيّدا
والصحيح ان الكذب كثيرا ما يوجب اقتناع السامع خطأ ، وإذا افترض في مجال العقائد (1) واصول الدين كفى في خطره مجرّد ايجاد الاحتمال والظن. فاهتمام الأئمة بالتحذير من الكاذب لا يتوقّف على افتراض الحجية التعبديّة.

الطائفة السادسة : ما ورد في الارجاع الى آحاد من اصحاب الأئمّة بدون اعطاء ضابطة كلّية للارجاع ، من قبيل ارجاع الامام الى زرارة بقوله عليه‌السلام : «اذا اردت حديثا فعليك بهذا الجالس» (2) ، او قول الامام

__________________

(1) كما في دعوى تحريف القرآن الكريم
(2) يحسن في هذا المجال ان نذكر ما كتبه استاذنا السيد الحائري (حفظه الله) في تقريراته ج 2 ص 488 قال الطائفة الرابعة : ما دلّ على التحويل على اشخاص معيّنين من قبيل :
1 ـ ما عن ابي حمّاد الرازي (أ) قال : دخلت على عليّ بن محمّد عليه‌السلام بسرّمن رأى فسألته عن أشياء من الحلال والحرام فاجابني فيها ، فلما ودّعته قال : «يا حماد (!) إذا اشكل عليك شيء من امر دينك بناحيتك فسل عنه عبد العظيم بن عبد الله الحسني وأقرئه مني السلام» (ب).

2 ـ ما رواه الصدوق رحمه‌الله(ج) باسناده عن ابان بن عثمان ان أبا عبد الله عليه‌السلام قال له : «إن أبان بن تغلب قد روى عني رواية كثيرة ، فما رواه لك عني فاروه عني» (د).

3 ـ رجال الكشي : عن محمد بن قولويه عن سعد عن محمد بن الحسين بن
__________________

(أ) غير موجود في معجم رجال الحديث وجامع الرواة لا بهذه الكنية ولا باسم حمّاد الرازي.

(ب) مستدرك الوسائل ج 3 باب 8 صفات القاضي ح 32 ص 189.

(ج) بسند من الصحيح الأعلائي الى أبان بن عثمان ، وأمّا أبان هذا فهو وإن كان ناووسيا إلّا انه من الثقات المعروفين بل من اصحاب الاجماع.

(د) وسائل 18 باب 11 صفات القاضي ح 8 ص 101. وقد نقلنا السند من نفس الوسائل.
__________________

ابي الخطاب عن محمّد بن سنان عن المفضّل بن عمر ، ان أبا عبد الله عليه‌السلام قال للفيض بن المختار ـ في حديث ـ «فاذا اردت حديثنا فعليك بهذا الجالس» ، وأومأ الى رجل من اصحابه ، فسألت اصحابنا عنه ، فقالوا : زرارة بن اعين (أ).
4 ـ رجال الكشي أيضا : عن علي بن محمد القتيبي عن الفضل بن شاذان عن عبد العزيز بن المهتدي ـ وكان خير قمّي رأيته وكان وكيل الرضا عليه‌السلام وخاصّته ـ قال : سألت الرضا عليه‌السلام فقلت إني لا القاك في كل وقت فعمّن آخذ معالم ديني؟ فقال : «خذ عن يونس بن عبد الرحمن» (ب) وهذه الطائفة أيضا لا تدلّ على التعبّد بالغاء احتمال الكذب في خبر الثقة ، إذ من المحتمل انه عليه‌السلام انما احال على اشخاص معيّنين باعتبار علمه عليه‌السلام بأنهم لا يكذبون ، ولا تزيد هذه الاخبار على بيان القضية الشخصيّة ، وهذا لا يعني اعتماد الامام عليه‌السلام في علمه بانتفاء الكذب على علم الغيب كي يقال إن هذا خلاف الظاهر ، إذ يكفي في حصول العلم بذلك المعاشرة التامّة للشخص باعتباره من خواصّه وصفوته مثلا. (نعم) هؤلاء الاشخاص من المحتمل عادة صدور الخطأ منهم ، ولا يمكن عادة ان يعلم الامام عليه‌السلام بعدم صدور الخطأ منهم الّا بعلم الغيب ، وليس المبنى في مثل المقام على إعمال العلم بالغيب ، فتدلّ هذه الاخبار على إلغاء احتمال الخطأ والاشتباه تعبّدا. انتهى ما في التقرير.

اقول : لكن رغم ما ذكره سيدنا الشهيد رحمه‌الله هنا فانّ احتمال كون الارجاع اليهم لعلمهم ووثاقتهم العادية ـ لا بدرجة فوق العادة ولا باعتبار
__________________

(أ) المصدر السابق ح 19. وهنا ايضا السند من الوسائل ، ولا إشكال في صحّة السند إلّا من جهة محمد بن سنان ففي رواياته كلام.

(ب) المصدر السابق ح 34 ص 107. والسند صحيح فانه لا اشكال في الرواة حتى بالنسبة الى علي بن محمد بن قتيبة المذكور فانه ثقة ، فقد «اعتمد عليه الكشّي في رجاله وكان تلميذ الفضل بن شاذان وصاحبه ورواية كتبه ، فاضل».

الهادي عليه‌السلام : «فاسأل عنه عبد العظيم بن عبد الله الحسني وأقرئه مني السلام».
وروايات الارجاع التي هي من هذا القبيل لما كانت غير متضمّنة للضابطة الكلّية فلا يمكن اثبات حجية خبر الثقة بها مطلقا (1) [أي] حتّى في حالة احتمال تعمّد الكذب ، إذ من الممكن ان يكون ارجاع الامام بنفسه معبّرا عن ثقته ويقينه بعدم تعمّد الكذب ما دام ارجاعا شخصيا غير معلّل.

الطائفة السابعة : ما دلّ على ذمّ من يطرح ما يسمعه من حديث بمجرّد عدم قبول طبعه له ، من قبيل قوله عليه‌السلام : «واسوؤهم عندي حالا وامقتهم الذي يسمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبله ، اشمأزّ منه وجحده وكفّر من دان به ، وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج والينا اسند» ، إذ قد يقال : لو لا حجية الخبر لما استحقّ الطارح

__________________

علمه عليه‌السلام بانهم لا يكذبون ـ امر واضح ، فتكون هذه الطائفة من المؤيّدات المهمّة ، ولا سيّما وان هذه الارجاعات قد تخلق جوّا عند المتدينين ـ لو لم يكن يرضى الائمة عليه‌السلام بالاعتماد على اخبار مطلق الثقات ـ في الاعتماد على مطلق الثقات لا خصوص ثقات الأئمة او خصوص هؤلاء المرجوع اليهم فلو لم يكن الائمة عليه‌السلام يرضون بالاعتماد على مطلق الثقات لعلّه كان الاولى تبيين ذلك لئلا يقع المتدينون في مخالفة الطرق الشرعية الصحيحة

(1) اي حتى لو كانت وثاقته بالنحو العادي المتعارف (الذي يحتمل فيه الكذب ولو بنسبة قليلة جدا). وكأنّ كلمة «أي» بعد «مطلقا» قد حذفت سهوا ، فاثبتناها بين قوسين
هذا الذمّ.

والجواب : انه استحقّه لانّه اعتمد (*) على الذوق والرأي في طرح الرواية بدون تتبّع وإعمال للموازين وعلى التسرّع بالنفي والانكار مع ان مجرّد عدم الحجية (1) لا يسوّغ الانكار والتكفير.

الطائفة الثامنة : ما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامّة (2) ، فلو لا ان خبر الواحد حجّة لما كان هناك معنى لفرض التعارض بين الخبرين وإعمال المرجّحات بينهما.

ونلاحظ ان دليل الترجيح هذا يناسب الحديثين القطعيين
__________________

(1) سندا او غموض معناه عنده ـ متنا ـ
(2) من قبيل مرسلة الحسين بن السري قال : قال ابو عبد الله عليه‌السلام : «اذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم» ، وضعيفة الحسن بن الجهم قال : قلت للعبد الصالح : هل يسعنا فيما ورد علينا منكم إلا التسليم لكم؟ فقال عليه‌السلام : «لا والله لا يسعكم إلا التسليم لنا» ، فقلت : فيروى عن ابي عبد الله عليه‌السلام شيء ويروى عنه خلافه فبأيّه نأخذ؟ فقال : «خذ بما خالف القوم وما وافق القوم فاجتنبه» ، وضعيفة محمد بن عبد الله قال : قلت للرضا عليه‌السلام : كيف نصنع بالخبرين المختلفين؟ فقال : «إذا ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا الى ما يخالف منهما العامّة فخذوه ، وانظروا الى ما يوافق اخبارهم فدعوه» (راجع الوسائل 18 باب 9 صفات القاضي ح 30 ، 31 ، 34).
__________________

(*) في النسخة الاصلية بدل «لانه اعتمد» «على الاعتماد» ، وما اثبتناه أفصح
صدورا (1) اذا تعارضا فلا يتوقف تعقله على افتراض الحجية التعبدية.

__________________

(1) مراده (قده) ان يقول : «ونلاحظ ان دليل الترجيح هذا كما يناسب الحديثين الحجتين تعبدا كذلك يناسب الحديثين القطعيين صدورا اذا تعارضا ...» ، وانك ترى في تقريرات استاذنا السيد كاظم الحائري كلمة «حتى» قبل «الحديثين القطعيين» في تقريراته لا بحاث السيد الشهيد ص 497 ممّا يشير الى أنّ عدم اثباتها هنا قد يكون من باب السهو.
ومن اللازم هنا ان نذكر ما ذكره استاذنا السيد الحائري حفظه الله في تقريراته لمعرفة مراد السيد الشهيد (قده) قال : «فانّ الترجيح بمخالفة العامّة يناسب حتّى القطعيين ، وليس كالترجيح بالاوثقية وموافقة القرآن مثلا الذي لا يناسب القطعيين. واذا كان الترجيح مناسبا للقطعيين فلا يدلّ على حجية غير القطعيين في الرتبة السابقة على التعارض ، فانه وإن دلّ الحديث على ان المفروض كون كل واحد من الحديثين يؤخذ به لو لا التعارض ولذا وصلت النوبة الى فرض التعارض والترجيح ، لكنه ليس بصدد بيان هذا المطلب كي يتمسّك باطلاقه وتثبت بذلك حجية غير القطعي ، وانما هو بصدد بيان مرجّح في اي مورد تمّ موضوع الترجيح (وهو تعارض خبرين يؤخذ بكل واحد منهما لو لا الآخر) ، ولعلّ موضوعه منحصر في فرض كونهما قطعيين.» انتهى ، وهو كلام جيد. ولايضاح قوله حفظه الله نقول :

قد يستدلّ بهذه الطائفة على حجية خبر الثقة وذلك بان يقال : إن ترجيح احد الخبرين على الآخر في مورد التعارض فرع حجيّة كل خبر من الخبرين بحدّ نفسه ، وإلا لو لم يكن حجّة فلا مورد للتعارض ، لانه يكون ساقطا من الاصل. فالترجيح في هذه الروايات بمخالفة العامّة يكشف لنا عن حجية هذين الخبرين شرعا في المرحلة الاولى ، وبعد معلومية حجيتهما في نفسيهما نقول يوجد بينهما تعارض.
الطائفة التاسعة : ما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح

__________________

(ثمّ) يمكن لنا اثبات شمول «الخبرين المختلفين» الواردين في الروايات لاخبار الثقات بالاطلاق ، بعد معلومية عدم ارادة اخبار غير الثقات لعدم حجيتها.

(والنتيجة) حجية اخبار الثقات بحدّ ذاتها.

(فاجاب) السيد الشهيد رحمه‌الله على هذا التوهّم ـ بعد التسليم بالمقدّمة الاولى ـ بعدم صحّة التمسّك بالاطلاق وذلك لانه ليس النظر الى شمول حالات الخبرين المختلفين حتّى نقول يصحّ التمسّك بالاطلاق ، وانما النظر الى الحكم فقط (وهو الترجيح بمخالفة العامّة) ، وهذا نظير قوله تعالى «اقيموا الصلاة» فانه ليس النظر الى جميع افراد الصلاة ـ كصلاتي العيدين وصلاة الليل وو ... ـ حتّى يتمسّك باطلاق الموضوع (وهو الصلاة) ونحكم بوجوب كل افراد الصلاة وانما النظر الى الحكم فقط ، ففي هذه الحالات علينا ان نثبت الحكم للقدر المتيقن من الموضوع وهو هنا الخبران القطعيا الصدور ، فافهم.

(نعم) لا بأس بهذه الطائفة ايضا مؤيّدا للقول بحجية خبر الثقة وذلك لاقلّية حصول الوثوق بصدور كلتا الروايتين في حال تعارضهما ـ مع الاعتراف بامكان صدورهما معا بان تكون احداهما صادرة للتقية ـ وكون نظر السائل والامام الى خصوص حالة حصول وثوق بصدورهما معا مستبعد ، ولا سيّما وان الحسن بن الجهم في الرواية الثانية صدّر سؤاله بقوله «هل يسعنا فيما ورد علينا منكم الّا التسليم لكم؟» فان كون نظره الى خصوص الروايات المعلومة الصدور مستبعد جدّا بل يكون سخيفا للغاية بحيث لا يناسب مثل الحسن بن الجهم هذا الثقة المعروف الذي له كتاب معروف وكان من خواصّ الامام الرضا عليه‌السلام؟!
بالاوثقية ونحوها (1) من الصفات الدخيلة في زيادة قيمة الخبر وقوّة الظنّ

__________________

(1) كمصحّحة عمر بن حنظلة(*) قال : سالت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة في دين او ميراث ، فتحاكما ... ـ الى أن قال ـ فان كان كل واحد اختار رجلا من اصحابنا فرضيا ان يكونا الناظرين في حقّهما واختلف فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم؟
قال : «الحكم ما حكم به اعدلهما وأفقههما واصدقهما في الحديث واورعهما ، ولا يلتفت الى ما يحكم به الآخر» ، قال فقلت : فانهما عدلان مرضيان عند اصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه؟ قال فقال : «ينظر الى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند اصحابك ، فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابك ، فانّ المجمع عليه لا ريب فيه ـ الى ان قال ـ فان كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال : ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسّنّة وخالف العامّة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسّنّة ووافق العامّة» (أ).

ومرفوعة عوالي اللئالئ الى زرارة قال سألت الباقر عليه‌السلام فقلت : جعلت فداك يأتي عنكم الخبران او الحديثان المتعارضان ... ـ الى أن قال ـ «
__________________

(*) رواها في الكافي عن محمد بن يحيى (ثقة) عن محمد بن الحسين ابن ابي الخطّاب (ثقة) عن محمد بن عيسى بن عبيد (ثقة) عن صفوان بن يحيى (ثقة) عن داود بن الحصين (ثقة) عن عمر بن حنظلة (ثقة من وجوه اصحابنا) قال : سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) ...
(التحقيق في وثاقة عمر بن حنظلة)
هناك عدّة وجوه لاثبات وثاقته ـ بعد العلم بعدم ورود تضعيف فيه اصلا بل جاء فيه
__________________

(أ) الوسائل 18 باب 9 صفات القاضي ح 1 ص 75.
__________________

خذ بقول اعدلهما عندك واوثقهما في نفسك» (أ).
ومرسلة الاحتجاج للطبرسي : روي عن الحسن بن الجهم (ثقة) عن الرضا عليه‌السلام انه قال : قلت للرضا عليه‌السلام : يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيّهما الحقّ؟ فقال عليه‌السلام : «إذا لم تعلم
__________________

مدح ـ : ـ منها : ما ورد في التهذيب في اوقات الصلاة : محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى (بن عبيد. ثقة عين) عن يونس (بن عبد الرحمن. ثقة) عن يزيد بن خليفة (ثقة لرواية الاجلّاء عنه كصفوان بن يحيى في عدّة موارد ، اضافة الى ورود بعض الروايات المادحة فيه ، ولعلّه لذلك وثقه الشهيد الثاني) قال قلت لابي عبد الله (عليه‌السلام) : إن عمر بن حنظلة اتانا عنك بوقت (اي بتحديد لوقت من اوقات الصلاة) ، فقال ابو عبد الله (عليه‌السلام): «إذا لا يكذب علينا» ، وهي ظاهرة في توثيقه.

. ومنها : رواية اجلّاء اصحابنا عن عمر بن حنظلة كزرارة وعبد الله بن مسكان وصفوان بن يحيى وابي ايوب الخزّاز وعبد الله بن بكير وعلي بن رئاب ومنصور بن حازم وهشام بن سالم ، مع كون رواياته كثيرة ، فانها تبلغ في الكتب الاربعة السبعين رواية ، فهو ليس مجهولا عند هؤلاء حتما ، ولا يحتمل ان يكون كذّابا وذلك لرواية كل هؤلاء عنه ، فيتعيّن ان يكون ثقة.

. ومنها : ما رواه في الفقيه قال : وروى صفوان بن يحيى عن عمر بن حنظلة ... وطريق الشيخ الصدوق الى صفوان بن يحيى صحيح ، وقد شهد الشيخ الطوسي ان صفوان واضرابه لا يروون ولا يرسلون الّا عمّن يوثق به.

. ومنها رواية الشيخ الصدوق في الفقيه عن عمر بن حنظلة مباشرة وقد قال في مقدمته انه قد اخذ روايات كتابه هذا «من كتب مشهورة ، عليها المعوّل واليها المرجع ، مثل كتاب حريز .. وغيرها من الاصول والمصنفات» ، وقد اخذ من كتاب عمر بن حنظلة مباشرة ، اذن كتاب عمر بن حنظلة من الكتب المشهورة التي عليها المعوّل

__________________

(أ) جامع الاحاديث المجلد الاوّل / ابواب المقدمات / ص 62.
__________________

فموسّع عليك بأيّهما أخذت» (أ) ، ولا يهمّنا ضعف السند لأنّ الكلام الآن في اصل اثبات حجية اخبار الثقات ، فعلينا ان نرى هل يحصل من مجموع الأخبار اطمئنان بحجية اخبارهم.

ومصحّحه محمّد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يتّهمون بالكذب ـ أي
__________________
واليها المرجع ، وبالتالي سيكون صاحبه من الثقات الكبار الذين عليهم المعوّل واليهم المرجع ، وهو أمر فوق الوثاقة.

و (النتيجة) انه لا شكّ في وثاقة عمر بن حنظلة ، ولذلك لك ان تطلق عليها تسمية مصحّحة او صحيحة ولكل وجه.

ملاحظتان تؤيّدان القول بصحّة هذه الرواية :
(*) الاولى : اورد هذه المصحّحة في الكافي. كما عرفت. وفي الفقيه ، وهذا الامر بنفسه يدعم هذه المصحّحة سندا ويزيد احتمال صدورها واقعا ، وذلك لامور يعرفها أهل الخبرة ، اشير الى بعضها باختصار :

1) شهد الشيخ الكليني رحمه‌الله ان روايات كتابه «الكافي» صحيحة عن الصادقين عليه‌السلام ، فهذه المصحّحة ـ طبقا لكلام الكليني ـ صحيحة.

2) شهد الشيخ الصدوق رحمه‌الله بما ذكرناه قبل أسطر ، وزاد قائلا «وصنّفت له هذا الكتاب بحذف الاسانيد لئلا تكثر طرقه وان كثرت فوائده ، ولم اقصد فيه قصد المصنفين الى ايراد جميع ما رووه بل قصدت الى ايراد ما افتي به واحكم بصحّته واعتقد أنه حجّة بيني وبين ربّي عزوجل ...» وقد روى هذه الرواية في فقيهه عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن ابي عبد الله عليه‌السلام.

* الثانية : سيأتيك ان شاء الله في اواخر بحث خبر الواحد تعليقة تحت عنوان «فوائد رجالية» تقيد في هذا المجال ايضا فراجع.
__________________
(أ) الوسائل 18 باب 9 من صفات القاضي ح 40 ص 87.
بصدوره ، وتقريب الاستدلال كما تقدّم في الطائفة السابقة. ولا يمكن هنا حمل هذا الدليل على الحديثين القطعيين ، لان الاوثقيّة لا أثر لها فيهما ما دام كل منهما مقطوع الصدور.

الطائفة العاشرة : ما دلّ بشكل وآخر على الارجاع الى كلّي الثقة إمّا ابتداء وإمّا تعليلا للارجاع الى اشخاص معيّنين على نحو يفهم منه الضابط الكلّي ... وهذه الطائفة هي احسن ما في الباب.

__________________

ثقات ـ فيجيء منكم خلافه؟ قال : «إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن» (أ). بتقريب انه لو لا حجّيّة خبر الثقة لاجابه الامام عليه‌السلام بعدم الحجية من الاصل الّا اذا حصل من قوله وثوق واطمئنان ، وبكلمة اخرى ان قوله عليه‌السلام «إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن» يتضمّن القول بحجية خبر الثقة وإلا فالحديث الضعيف لا ينسخ. هذا في خصوص المصحّحة الاخيرة ، (امّا) بالنسبة الى مجموع الروايات فالامر ايضا هكذا ، فانه لو لم يكن خبر الثقة حجّة لما أقرّ الامام عليه‌السلام لعمر قوله «قد رواهما الثقات عنكم» مع عدم تقييد ذلك بكونه إماميا مثلا او فيما اذا أفاد الاطمئنان ، وهكذا الامر في مرسلة الحسن بن الجهم ومصحّحة محمد بن مسلم.

نعم يبقى النظر في دلالة مرسلة زرارة فان قوله عليه‌السلام «واوثقهما في نفسك» مقرونة بقوله عليه‌السلام قبلها «اعدلهما عندك» اي اعدلهما في اقوالهما وافعالهما ، وقد يكون في اعتقادهما ايضا فلم يكتف الامام بمجرّد الاوثقية ، ولذلك فهذه المرسلة تدلّ على حجية خبر العادل كقدر متيقّن.
__________________
(أ) نفس المصدر ح 4 ص 77.

وفي روايات هذه الطائفة ما لا يخلو من مناقشة أيضا من قبيل قوله : «فانه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما روى عنا ثقاتنا قد عرفوا باننا نفاوضهم بسرّنا ، ونحمّله إيّاهم إليهم» (1) ، فانّ عنوان ثقاتنا اخصّ من عنوان الثقات ، ولعلّه يتناول خصوص الاشخاص المعتمدين شخصيّا للامام والمؤتمنين من قبله فلا يدلّ على الحجية في نطاق أوسع من ذلك (2).
__________________

(1) هي رواية القاسم بن العلاء رواها في رجال الكشي هكذا : علي بن محمّد بن قتيبة قال حدّثني ابو حامد احمد بن ابراهيم المراغي قال ورد على القاسم بن العلاء (احد وكلاء الناحية على ما قال ابن طاووس) نسخة ما كان خرج من لعن ابن هلال ... ـ الى ان قال ـ «فانّه لا عذر ... ونحمّلهم ايّاه اليهم ، وعرفنا ما يكون من ذلك ان شاء الله تعالى» (الحديث). (راجع الوسائل 18 باب 11 ح 40 ص 108) ، أي ... ونحمّل ثقاتنا السرّ الى شيعتنا. (ولا تبعد) صحّة دعوى الاطمئنان بصدور هذه المكاتبة بقرينتي السند والمتن.
(2) لا بأس بنقل ما افاده استاذنا السيد الحائري في مباحثه ج 2 من القسم الثاني ص 495 قال : «وقد اشتهر هذا اللسان بهذه الصيغة الخاصّة اي «لا ينبغي التشكيك فيما يروي عنّا ثقاتنا» في تعبير الاصحاب في مقام الاستشهاد على حجية خبر الثقة بالاخبار ولم يرد الّا في هذا الحديث.
وهذا اللسان اجنبي عمّا نحن فيه ، لانّ المتكلّم لو قال : «فلان ثقتي» فهذا لا يعني انه ثقة في قوله ـ أي أنه واجد لملكة الصدق ـ بل يعني : انه معتمدي ومحل وثوقي في اموري واسراري وتشاوري ونحو ذلك.

فقوله عليه‌السلام «ثقاتنا» ليس معناه من يعتقد بكونه واجدا لملكة الصدق ، وانما هو تعبير من سنخ تعبير الامام الحسين عليه‌السلام في شأن ابن عمّه ونائبه مسلم ابن عقيل حيث قال : «إنّي باعث إليكم ثقتي من اهل
وفي روايات هذه الطائفة ما لا مناقشة في دلالتها من قبيل ما رواه محمّد بن عيسى : قال : قلت لابي الحسن الرضا عليه‌السلام : جعلت فداك إني لا اكاد اصل اليك لا سألك عن كل ما احتاج اليه من معالم ديني أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما احتاج إليه من معالم ديني؟ فقال : «نعم» (1) ، ولما كان المرتكز في ذهن الرّاوي ان مناط التحويل هو

__________________

بيتى» ومعناه : انه معتمدي في اموري وافاوض معه أسراري ، كما جاء في ذيل هذا الحديث الذي استدلّ به على حجية خبر الواحد «قد عرفوا باننا نفاوضهم بسرّنا ونحملهم اياه إليهم» ، والثقة بهذا المعنى لا إشكال في حجية خبره. انتهى(*).

(1) هي صحيحة عبد العزيز بن المهتدي ، ذكرها في رجال الكشّي هكذا :
محمد بن مسعود قال : حدّثني محمّد بن نصير قال حدّثنا محمّد بن عيسى قال حدّثني عبد العزيز بن المهتدي ، قال محمّد بن نصير قال محمّد بن عيسى : وجدت الحسن بن علي بن يقطين بذلك ايضا ، قال قلت لابي الحسن الرضا عليه‌السلام ... إلخ.
أمّا الكلام في سندها فلا شك في صحّته ، فانّ (محمّد بن مسعود) هو المعروف بالعيّاشي وهو ثقة صدوق ، وأمّا (محمّد بن نصير) فهو الكشّي الثقة الجليل القدر الكثير العلم وليس النميري الملعون على لسان نائب

__________________

(*) (اقول) مع الاعتقاد بصحة هذا الكلام نضيف انه حتّى مع احتمال ارادته لا يصحّ الاستدلال بهذه الرواية على حجية خبر مطلق الثقة ، (مع) احتمال ارادة خصوص ثقاتهم الامامية ، فانه يبعد كثيرا ارادة الفطحية والواقفة ونحوهم ممّن خرجوا عن الصراط المستقيم من قوله عليه‌السلام «ثقاتنا» ، لا سيّما مع التصريح بانهم (عليهم‌السلام) يفاوضونهم بسرّهم ويحملونهم إيّاه الى شيعتهم.

الوثاقة واقرّه الامام على ذلك دلّ الحديث على حجية خبر الثقة.

غير ان عدد الروايات التامّة دلالة على هذا المنوال لا يبلغ مستوى

__________________

الامام الحجّة (عج) الخاص اعني أبا جعفر محمّد بن عثمان ... لكون الكشّي يروي عن محمد بن نصير الكشّي بواسطة محمّد بن مسعود في 24 موضعا ، بل نفس الكشّي يروي عنه ايضا في ستّة مواضع ومحمد بن نصير الكشّي روى عن محمّد بن عيسى في 17 موضعا. ولم نر رواية واحدة فيها تصريح بان أبا عمرو الكشّي او محمّد بن مسعود يرويان فيها عن محمد بن نصير النميري الملعون ، اوان النميري هذا قد روى عن محمد بن عيسى ، فالامر إذن واضح (راجع إن شئت معجم رجال الحديث 17 ص 299).
(وعلى) هذا الأساس تحمل الرواية التي يرويها محمد بن مسعود العيّاشي وأبو عمرو بن عبد العزيز (الكشي) كلاهما عن محمد بن نصير عن محمد بن عيسى على الكشّي لا على النميري ، (إضافة) الى انه يبعد كثيرا ان يرويا عن النميري الملعون ، فالانصراف انما يكون الى الكشّي لا الى النميري. وأمّا (محمّد بن عيسى) فهو ثقة عين كثير الرواية حسن التصانيف. وأمّا (عبد العزيز بن المهتدي) فهو ثقة خير قمّي ، وكيل الامام الرضا عليه‌السلام وله كتاب. وامّا (الحسن بن علي بن يقطين) فهو ثقة فقيه متكلّم.

(لكن) رغم تصحيح هذا السند لا يطمأن بصدور متنه بالنحو المذكور هنا وذلك لوروده بمتن آخر صحيح السند ايضا هكذا نصّه : رجال الكشّي عن علي بن محمد القتيبي عن الفضل بن شاذان عن عبد العزيز بن المهتدي وكان خير قمّي رأيته وكان وكيل الرضا عليه‌السلام وخاصّته قال : سالت الرضا عليه‌السلام فقلت : إني لا القاك في كل وقت فعمّن آخذ معالم ديني؟
فقال : «خذ عن يونس بن عبد الرحمن» (الوسائل 18 باب 11 ح 33 و34 ص 107).
التواتر لانه عدد محدود (1). نعم قد تبذل عنايات في تجميع ملاحظات توجب الاطمئنان الشخصي بصدور بعض هذه الروايات لمزايا في رجال سندها ونحو ذلك.

__________________

(1) مثل ما رواه الكشي عن محمد بن قولويه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن احمد بن الوليد عن علي بن المسيب قال : قلت للرضا عليه‌السلام : شقّتي بعيدة ولست اصل إليك في كل وقت فعمّن آخذ معالم ديني؟ فقال : «من زكريا بن آدم المأمون على الدين والدنيا».
ورجال السند كلهم ثقات الا احمد بن الوليد فانه مهمل في كتب الرجال ، الّا ان رواية محمد بن عيسى وولده احمد عن احمد بن الوليد على جلالتهما في العلم والوثاقة يؤيّدان كونه ثقة.

يؤيد احتمال صحّة السند نفس هذا المتن القريب جدّا الى الواقع ، إذ ان زكريا هذا ـ كما قال عنه النجاشي ـ ثقة جليل القدر ... وما ورد فيه عن الامامين الرضا والجواد عليه‌السلام.

وقوله عليه‌السلام «المأمون على الدين والدنيا» إشارة واضحة الى مناط الرجوع اليه. (ويرد) على هذا التقريب ان المامون اعلى من الوثاقة اذ ان المامون على الدين والدنيا يشمل ايضا عدم الخيانة والسرقة والغش و...

وقد يدخل في هذه الطائفة الروايات الواردة عن جابر بن يزيد الجعفى وغيره والتي مفادها «سارعوا في طلب العلم فو الذي نفسي بيده لحديث واحد في حلال وحرام تاخذه عن صادق خير من الدنيا وما حملت من ذهب وفضّة» ، وذلك ان الله تعالى يقول «ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» (*) و «من دان الله بغير سماع عن صادق ألزمه الله التيه يوم القيامة»
____________________________________

(*) جامع احاديث الشيعة المجلّد الاوّل باب 5 ابواب المقدّمات ج 8 و7 عن ... عن
__________________

أو «ألزمه الله البتة الى العناء» (*).

ان اعطاء كل هذه الاهميّة لخبر الصادق يكشف لنا عن حجيته شرعا ، خاصّة بتذييل هذه الاهمية بقوله عليه‌السلام «وذلك ان الله تعالى يقول : ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» والا ـ مع عدم اعتباره حجّة وطريقا تعبّدا لمعرفة احاديث الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ لما ناسب هذا الذيل. (فان قلت) ان خبر الصادق يورث وثوقا واطمئنانا بحسب العادة ، فمن هنا اعطيت له هذه الاهميّة وذيّلت هذه الرواية بهذا الذيل اي في حالة ترتّب الوثوق من قوله يكون كأنّ نفس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ينطق بهذا
__________________

عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد الجعفى ، وح 9 عن ... عن عبد السلام بن سالم عن رجل ، وح 10 صحيح السند فقد رواه البرقي (ثقة) في المحاسن عن محمد بن عبد الحميد العطّار (ثقة) عن عمّه عبد السلام بن سالم (ثقة) عن ميسر بن عبد العزيز قال قال ابو عبد الله عليه‌السلام : «حديث يأخذه صادق عن صادق خير من الدنيا وما فيها».
(*) المصدر السابق ح 123 : الكافي : بعض اصحابنا عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني رضوان الله عليه (صاحب المزار المعروف في الرىّ. جنوب طهران. والذي ورد فيه روايات منها أنّ من زاره «فكمن زار الحسين عليه‌السلام ...) عن مالك بن عامر (مهمل) عن المفضّل بن زائدة (مهمل ايضا) عن المفضّل بن عمر (ثقة) قال قال ابو عبد الله (عليه‌السلام): «من دان الله بغير سماع عن صادق الزمه الله البتّة (التيه. خ) الى العناء ، ومن ادّعى سماعا من غير الباب الذي فتحه الله فهو مشرك ، وذلك الباب المأمون على سرّ الله المكنون» ، لكن بناء على صحّة جميع روايات الكافي الّا ما خرج بالدليل تكون هذه الرواية مصحّحة السند ، وجهالة بعض الرواة عندنا لا يكشف عن جهالتهم عند الشيخ الكليني الذي عاصر الغيبة الصغرى. ومثله ح 124 ، انما هذا المتن عن عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد الجعفي ايضا ممّا يشكّك في صدور كلتا الروايتين بعد استبعاد ان يروي عمرو كلا هذين المتنين.
__________________

الحديث ، (قلت) لا شك بكثرة وجود تعارض بنحو مستقر في الروايات حتّى ان احدهم يقول انه حين دخل مسجد الكوفة وسمع كثرة التعارض في الروايات كاد ان يشكّ في دينه ، ويكفي ان يوجد رواية ضعيفة مخالفة حتّى يرتفع الوثوق من البين. (فاذن) مجموع روايات «حديث الصادق» تفيدنا حجية خبر الصادق ، او لا اقلّ من قوّة الظن بارادة هذا المعنى منهم عليه‌السلام.

وصحيحة أبي علي احمد بن إسحاق : انه سأل أبا محمّد عليه‌السلام «اي الامام العسكري» عمّن يعامل او عمّن يأخذ وقول من يقبل؟ فقال له : «العمريّ وابنه ثقتان ، فما أدّيا اليك عني فعنّي يؤدّيان ، وما قالا لك فعني يقولان ، فاسمع لهما واطعهما ، فانهما الثقتان المأمونان».
(امّا) القول في السند فهي من الصحيح الاعلائي باجماع الرجاليين ، فقد رواها الكلينى رحمه‌الله في الكافي عن محمد بن عبد الله (بن جعفر الحميري ، ابو جعفر القمّي ـ ثقة وجه من وجوه اصحابنا) ومحمد بن يحيى (ابو جعفر العطار القمي ـ شيخ اصحابنا في زمانه ، ثقة عين كثير الحديث) جميعا عن عبد الله بن جعفر الحميري (القمّي ـ ثقة ، يروي عن الامام العسكري أيضا ، بل هو شيخ القميين ووجههم ، قدم الكوفة سنة نيف و290) قال : اجتمعت انا والشيخ ابو عمرو رحمه‌الله (وهو عثمان بن سعيد اوّل نائب للحجّة (عج) من النواب الاربعة) عند احمد بن إسحاق (ثقة كبير القدر كان من خاصّة الامام الحسن العسكري عليه‌السلام وروى عن الامامين الجواد والهادي عليه‌السلام) فغمزني احمد بن إسحاق ان اساله عن الخلف ، فقلت له يا أبا عمرو ... وقد اخبرني ابو علي احمد بن إسحاق ... (ولذلك) فمن يتأمّل في السند يطمئن بصدورها.

و (امّا) من حيث المتن فيبعد جدا الاشتباه او التحريف لما عرفته من وثاقة هؤلاء الرواة وعلمهم ، فهم ليسوا من عوام الناس لكي يحرّفوا عن جهل أو عمد ويبعد عنهم النسيان والاشتباه ، خاصّة في كلمة «ثقتان» وذلك
__________________

لتكرارها في ذيل الحديث.

(وامّا) من حيث الدلالة فانّ تفريع «فما أدّيا اليك عني فعني يؤديان ...» على وثاقتهما لتعبير صريح عن ان من كان ثقة فقوله حجّة وطريق وكاشف تعبّدي لمعرفة قول الامام عليه‌السلام وإنّ تكرار هذا التعبير في آخر الرواية المباركة ليؤكّد إرادة الامام هذا المعنى. (ثم) إنّ هذه الرواية ليست في مقام نصب العمري (ابو عمرو ، عثمان بن سعيد) وولده (محمد) نائبين خاصّين للامام عليه‌السلام لوضوح كون السؤال عمّن يأخذ ـ اي معالم دينه ـ وقول من يقبل ، (وإن) كان في الجواب اشارة واضحة اضافية في تبيين نيابتهما عن الامام عليه‌السلام وهو قوله «فاسمع لهما واطعهما» ، فهذه النقطة الاضافيّة لا تؤثّر على اصل كلامنا الاوّل. وبكلمة اخرى : ليس السؤال عن تعيين نائب الامام وتحديده له ، وليس في الجواب : العمري وابنه ثقتاي ولا نائباي ولا نحو ذلك من تعابير ، (ولذلك) قد يستفاد من هذا المتن تنزيل خبر الثقة منزلة كلام نفس المعصوم عليه‌السلام وعلى طريقة مسلك الطريقية الذي يتبنّاه المحقّق النائيني والسيد الخوئي (رحمهما‌الله). (يؤيّد) هذه الطريقة في التعبير قول الامام عليه‌السلام : «ائت ابان بن تغلب فانه قد سمع منّي حديثا كثيرا ، فما روى لك (عني ـ كشّي) فاروه (عنّي ـ جش)» ، اي بحذف الواسطة(*) بناء على صحّة نسخة النجاشي ، (وإن) كنّا نرفض هذا الفهم لاحتمال ارادة الإخبار من صحيحة احمد بن إسحاق عن مطابقة اخبارهما للواقع لا التنزيل منزلة الواقع ، وكذلك لشدّة وثاقة أبان اجاز الامام عليه‌السلام بان تحذف وساطته.
ـ والرواية المعروفة الواردة عن كتب بني فضّال إذ سئل الامام العسكري عليه‌السلام عنها فقالوا : كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملاء؟
__________________

(*) رواها في الفقيه بقوله : قال الصادق (عليه‌السلام) لا بأن بن عثمان ، ورواها الكشي والنجاشي.
__________________

فقال صلوات الله عليه : «خذوا بما رووا وذروا ما رأوا» ، والقدر المتيقّن منه إرادة الثقات من بني فضّال ، بل لم نعرف كتابا لاحدهم إلّا وهو ثقة(* 1).

(يؤيّد) هذه الطائفة مجموعة من الروايات فيها اشارة ولو ضعيفة الى حجية خبر الثقة من قبيل ما رواه سليم بن قيس الهلالي في كتابه عن الحسين بن علي عليه‌السلام ـ الى ان قال ـ : «انشدكم الله إلّا حدّثتم به من تثقون (تتّقون ـ خ) به» (* 2) ، و «ان العلماء ورثة الانبياء» (* 2) ، ومثلها «اللهم ارحم خلفائي ... الذين يأتون من بعدي ويروون حديثي وسنتي» (* 4) و «اكتب وبثّ علمك في اخوانك ، فان متّ فاورث كتبك بنيك ، فانه يأتي على الناس زمان لا يأنسون فيه الّا بكتبهم» (* 5) ونحو ذلك.

(ويؤيّدها) ايضا الروايات المستفيضة التي تعطي ـ على قول ـ الحجية لخبر الثقة في مجال الموضوعات ، وسنذكرها في آخر التعليقة إن شاء الله ، وإن كنّا لا نؤمن بهذا القول.

ولأهمية البحث جدّا ، بل هو اهم بحث في علم الاصول بلا شك يلزم علينا أن نعيد ذكر متون الروايات الظاهرة في إعطاء الحجيّة لخبر الثقة او المؤيّدة
__________________

(* 1) اصحاب الكتب منهم هما : الحسن بن علي بن فضّال ، وولده علي (واسع الرواية والاخبار جيد التصانيف ، فطحي ولكنه مع ذلك قريب الامر الى اصحابنا ، بل فقيه اصحابنا بالكوفة ووجههم وثقتهم ، روى عن الامامين الهادي والعسكري عليه‌السلام ، ولا نعرف غيرهما من بني فضّال مصنّفين.
(* 2) مستدرك الوسائل 3 باب 8 من صفات القاضي ح 24 ص 183 ، وفي جامع الاحاديث (المصدر السابق) ح 42 قال «تتّقون» بدل «تثقون».
(* 3) المصدر السابق (جامع الاحاديث) ح 70.

(* 4) نفس المصدر ح 46 ـ 49.

(* 5) نفس المصدر ح 50.
__________________

لذلك ـ باختصار ـ :

1 ـ صحيحة احمد بن اسحاق إذ سأل الامام العسكري عليه‌السلام عمّن يعامل او عمّن يأخذ وقول من يقبل؟ فاجابه عليه‌السلام : «العمريّ وابنه ثقتان ، فما أدّيا اليك عنّي فعنّي يؤدّيان ، وما قالا لك عني فعني يقولان ، فاسمع لهما واطعهما ، فانهما الثقتان المأمونان» ، بتقريب التفريع الصريح في اعطاء الحجية لخبر الثقة ، ولعلها احسن الروايات الدّالة على المطلوب واقواها سندا.

2 ـ مصحّحة محمّد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يتّهمون بالكذب فيجيء منكم خلافه؟ قال : «ان الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن» ، بتقريب اقرار الامام عليه‌السلام لارتكازه في البناء على حجية خبر الثقة ولو لم يحصل عنده منه وثوق ، ولذلك ترى الامام عليه‌السلام انتقل الى مرحلة ثانية ـ أي بانيا على حجية خبر الثقة ـ فقال ان الحديث ينسخ ...

3 ـ مصحّحة عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة في دين او ميراث فتحاكما ... ـ الى ان قال ـ فان كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال عليه‌السلام : «ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسّنّة وخالف العامّة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامّة» ، بتقريب إمضاء الامام عليه‌السلام لارتكاز عمر على حجية خبر الثقة وعدم تنبيهه على بطلان ارتكازه المذكور.

4 ـ صحيحة عبد العزيز بن المهتدي قال : قلت لابي الحسن الرضا عليه‌السلام : جعلت فداك إني لا أكاد اصل اليك أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما احتاج اليه من معالم ديني؟ قال عليه‌السلام : «نعم» ، بالتقريب السابق.

5 ـ رواية علي بن المسيّب (مظنونة الصدور جدّا) قال قلت للرضا عليه‌السلام : شقّتي بعيدة ولست اصل اليك في كل وقت فعمّن آخذ معالم ديني؟

__________________

فقال عليه‌السلام : «من زكريا بن آدم المأمون على الدين والدنيا» ، بتقريب ان ذكر هذا الوصف في هذا المقام اشارة واضحة في الكشف عن سبب الارجاع اليه واخذ معالم دينه من زكريا.

6 ـ روايات «حديث الصادق» المتعددة والتي نصّها «سارعوا في طلب العلم ، فوالذي نفسي بيده لحديث واحد في حلال وحرام تاخذه عن صادق خير من الدنيا وما حملت من ذهب وفضّة ، وذلك ان الله تعالى يقول «ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» و «من دان الله بغير سماع عن صادق الزمه الله التيه يوم القيامة (او البتة الى العناء ـ خ)» بتقريب ان ذكر وصف الصادق هنا مع اعطائه كل هذه الاهميّة اشارة جيدة عرفا في تبيين حجّية قوله ، ولا اقلّ من انها توهم حجّية خبره وهو خلاف الحكمة إن لم يكن حجّة شرعا.

7 ـ مرسلة الاحتجاج : روي عن الحسن بن الجهم (ثقة) عن الرضا عليه‌السلام انه قال : قلت للرضا عليه‌السلام : يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيّهما الحق؟ فقال عليه‌السلام : «إذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما اخذت» ، بتقريب امضاء الامام عليه‌السلام لارتكاز الحسن من حجية خبر الثقة ، ودلالتها جيدة.

8 ـ مرسلته الاخرى عن الحارث بن المغيرة (ثقة ثقة) عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : «اذا سمعت من اصحابك الحديث وكلّهم ثقة فموسّع عليك حتى ترى القائم فتردّه عليه» ، بتقريب ان نفس الامام عليه‌السلام يعلّمنا ان خبر الثقة حجّة ، (بيان ذلك) يوجد في هذه الرواية احتمالان : الاوّل : ان يكون المراد منها إفادة حجية خبر الثقة ، والثاني : ان يكون المراد منها افادة التخيير في حال التعارض ، يؤيّد الاوّل صيغة الافراد في «الحديث» فلم يقل مثلا «الحديثين المتعارضين» ، وقرينة الثاني قوله عليه‌السلام «فموسّع عليك» وهذه قد لا تلائم القول بحجية خبر الثقة ، لانه على القول بالحجية يجب عليه الالتزام بقوله لا انّ له الالتزام به وإن شاء تركه ،
__________________

والاحتمال الثّاني (اي كون هذه الرواية واردة في التعارض) هو الأظهر. وعلى هذا الاحتمال أيضا تستفاد حجية خبر الثقة ، إذ ان التخيير في حال التعارض فرع حجية الخبرين كما هو واضح.

9 ـ مرفوعة عوالي اللئالئ عن زرارة قال : سألت الباقر عليه‌السلام فقلت : جعلت فداك يأتي عنكم الخبران او الحديثان المتعارضان ... ـ الى ان قال ـ «خذ بقول اعدلهما عندك واوثقهما في نفسك» ، بتقريب ان المراد بأعدلهما اصدقهما.

10 ـ الرواية المعروفة الواردة عن كتب بني فضّال «خذوا بما رووا وذروا ما رأوا» ، بتقريب انّ المعروف منهم من اصحاب الكتب هما الحسن بن علي بن فضّال وولده علي فهما اصحاب الكتب المذكورة خاصّة علي ، وكلاهما ثقتان ، وحتّى احمد (ولد الحسن بن علي) فانه رغم انهم لم يذكروا له كتابا فهو ثقة ، وقد قال عنهم الامام عليه‌السلام «خذوا بما رووا» وهي صريحة في المطلوب.

11 ـ روايات الارجاع بتقريب انهم قالوا ان مناط ارجاع الأئمة عليهم‌السلام اليهم هو وثاقتهم في أنفسهم ، بالاضافة الى انه لو لم يكن خبر الثقة حجّة لما ارجعوا إليهم الّا بتنبيه الى عدم سريان هذا الارجاع الى مطلق ثقة.

12 ـ رواية «اذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنّا فانظروا الى ما رووه عن علي عليه‌السلام فاعملوا به» ، والقدر المتيقن منهم هم خصوص الثقات من العامّة.

13 ـ الصحيحة القائلة : انه ليس كل ساعة القاك ويمكن القدوم ويجيء الرجل من اصحابنا فيسألني وليس عندي كل ما يسألني عنه؟ فقال عليه‌السلام : " فما يمنعك من محمّد بن مسلم الثقفي فانه سمع من ابي وكان عنده مرضيّا (وجيها ـ خ) ، (بتقريب) ان وصفه بالمرضي او الوجيه اشارة واضحة الى مناط الارجاع اليه ، لا انها صفة اجنبية عن المقام.

14 ـ مصحّحة إسحاق بن يعقوب «وامّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى
__________________

رواة حديثنا ، فانهم حجتي عليكم وانا حجّة الله ...» ، (بتقريب) الاطلاق الموجود في «فارجعوا» فانها تشمل الرجوع اليهم كرواة ـ والقدر المتيقّن منهم الثقات ـ وكمفتين. ، وغيرها من الروايات ...

(وبيان) الاستدلال بها على حجية خبر الثقة (امّا) بطريق مباشر وذلك لعدم تقييد هذه الروايات بكونه إماميا الّا في مرسلة الحارث بن المغيرة ومرفوعة زرارة على كلام فيهما (ان الاولى في مورد التعارض ، واحتمال ارادة اصدقهما من اعدلهما في الثانية) ، فلم يبق مقيّد واضح بالعدالة او الامامية ، (وإمّا) بان يقال ـ ولو بقرينة آيتي النبأ والنفر وغيرهما ـ بان القدر المتيقّن هو حجية خبر العادل الامامي ، فاذا ثبت ذلك نقول افادنا خبر العادل الامامي في صحيحة احمد بن إسحاق وغيرها حجية خبر الثقة.

(والنتيجة)
هي حجية خبر الثقة بلا شك ، (على) انه سيأتيك بعض المؤيّدات لهذه النتيجة كعدم ردع المعصومين عليه‌السلام عن هذه السيرة.

الحمد لله رب العالمين.
__________________

تذييل مهم :
الكلام في حجيّة خبر الثقة في الموضوعات
نسب الى المشهور عدم حجية خبر العادل في الموضوعات الخارجية إلّا ما خرج بالدليل ، والظاهر أن دليلهم في ذلك :
ـ ما روياه في الكافي والتهذيب عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) انه قال :

" كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، والمملوك عندك لعلّه حرّ قد باع نفسه او خدع فبيع قهرا ، او امرأة تحتك وهي اختك او رضيعتك ، والاشياء كلها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك او تقوم به البيّنة. (الوسائل 12 باب 4 من ابواب ما يكتسب به ح 4
__________________

ص 60). والبيّنة بالاصطلاح المتشرّعي عبارة عن رجلين عادلين ، وقد وردت لفظة «البيّنة» بهذا المعنى على لسان الرسول الاعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة عليهم‌السلام من بعده مئات المرّات في كتاب القضاء من وسائل الشيعة. بحيث لا يبقى شك في كون هذه اللفظة حقيقة متشرّعية في العادلين ، على انه يحتمل ايضا ان تكون قد تحوّلت الى هذا المعنى الاصطلاحي في زمن النبي الاعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، يقول السيد الخوئي رحمه‌الله انه «ثبت من الخارج انه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يقضي بشهادة العدلين» (فقه الشيعة 2 ص 59) ، وفي بعض الروايات يسأل الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المدّعي «ألك بيّنة؟!» (المصدر السابق ص 58). (فما) لم يحصل عند الشخص علم او بيّنة تجري قاعدة الحلّيّة ولا عبرة بخبر العادل فضلا عن الثقة غير العادل. والمراد بالحلية هنا ـ في الرواية ـ الاعمّ من الحلية الاصطلاحية والتي موردها الطعام وذلك بصريح هذه الرواية في أمثلتها ، ففي المثال الاوّل يحلّ لبس الثوب المذكور .. وفي الثاني يحلّ استخدام المملوك المذكور .. وفي الثالث يحلّ وطء تلك المرأة.

(امّا) سند هذه الرواية فقد رواها الكافي عن علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابي عبد الله عليه‌السلام. ورواها الشيخ في التهذيب باسناده عن علي بن ابراهيم. والجميع ثقات الّا ان الكلام في مسعدة ، فانه عامّي بتري روى عن الصادق والكاظم عليه‌السلام لم يوثقه احد ولم يضعّفه احد ، الّا انّ وثاقته تثبت برواية الصدوق عنه في فقيهه وقد شهد انه قد اخذ رواياته عن المصنفات والاصول التي عليها المعوّل واليها المرجع مما يعني وثاقة اصحابها على الاقلّ ، وهذه الطريقة معروفة ومشهورة بين علماء الحديث والرجال. فالسند موثّق ، وكذا وصفها جملة من الاعلام كالشيخ الانصاري وصاحب الحدائق وغيرهما.
ـ ورواية الكافي عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) في الجبن قال : " كل شيء لك حلال حتّى يجيئك شاهدان يشهدان ان فيه ميتة (وسائل 17 باب 61 من ابواب الاطعمة المباحة ح 2 ص 91) ، (بتقريب) عدم وجود ميزة في الجبن والميتة.

والجواب : انّه وإن كان ظاهر هاتين الروايتين الحصر لكن هذا الظهور على سعته ممنوع
__________________

لتعارضهما مع ما هو صريح في قبول قول الثقة في عدّة موارد. فقد وردت روايات مستفيضة صحيحة صريحة في حجية خبر الثقة في موارد متعدّدة فيتخصص حكم لزوم الرجوع الى العلم او البيّنة بما عدا الموارد المذكورة.

وإليك هذه الروايات :

1 ـ صحيحة هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : «إن الوكيل اذا وكّل ثم قام عن المجلس فامره ماض أبدا والوكالة ثابتة حتّى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلّغه او يشافهه (اي الموكّل) بالعزل عن الوكالة» (وسائل 13 باب 2 من كتاب الوكالة ح 1 ص 286) ، (ببيان) عدم وجود فرق بين ان يبلغه بالعزل او بغيره إذ لا ميزة في العزل عن الوكالة.

2. صحيحة علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عمّن يلي صدقة العشر من لا بأس به؟ (اي ان يليها) فقال : «إن كان ثقة فمره ان يضعها في مواضعها ، وإن لم يكن ثقة فخذها انت وضعها في مواضعها» (وسائل 6 باب 35 من ابواب المستحقّين للزكاة ح 1 ص 193). (فقال) (عليه‌السلام) إن كان ثقة ولم يقل إن كان أمينا وذلك إمّا للملازمة بين الوثاقة والامانة وإمّا لكفاية الوثاقة وهو بعيد للغاية لان المقام مقام أمانة ، فيتعين الاوّل وهو أنّ من كان ثقة اي أمينا في نقل الاقوال كان أمينا في نقل السلع والاغراض.

3. رواية الكافي عن شهاب بن عبد ربّه قال : قلت لابي عبد الله (عليه‌السلام) : إنّي اذا وجبت زكاتي اخرجتها فادفع منها الى من أثق به يقسّمها ، قال : " نعم ، لا بأس بذلك ، اما انّه احد المعطين" (المصدر السابق ح 4). (بدعوى) وجود ملازمة عاديّة بين الوثاقة في اداء الامانة الفعلية واداء الامانة القولية ، على نظر في ذلك.

4. في نهج البلاغة عن امير المؤمنين عليه‌السلام «... ولا تأمننّ عليها الّا من تثق بدينه» (من وصية له عليه‌السلام كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات رقم 25 «في اواسطها»). (وموردها) الامين الذي يأتي بأنعام الزكاة الى الامام. (ويرد) على الاستدلال بها ان الوثاقة بالدين اشدّ اهمية من الوثاقة في القول ، (اضافة) الى ما ذكرناه قبل قليل من وجود تامّل في الملازمة بين الامانة في الفعل والامانة في القول ، فالامين في الفعل قد يكون اشدّ وثاقة من الامين في نقل الكلام.
__________________

و (هذه) الروايات موردها الوكالة.

(وهناك) روايات موردها إخبار ذي اليد وهي :

5. صحيحة حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول إني لم أطأها ، فقال عليه‌السلام : «إن وثق به فلا باس ان يأتيها» (وسائل 14 باب 6 من ابواب نكاح العبيد والاماء ح 1 ص 503).
6. صحيحة عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض ، قال : «يعتزلها إن كانت قد مسّت (يئست خ)» ، قلت : أرأيت إن ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحبها انه لم يطأها منذ طهرت؟ فقال : «ان كان عندك أمينا فمسّها» ، وقال : «ان ذا الامر شديد فان كنت لا بدّ فاعلا فتحفّظ لا تنزل عليها» (المصدر السابق ح 2).
7. صحيحة ابي بصير قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يشتري الجارية وهي طاهر ويزعم صاحبها انه لم يمسّها منذ حاضت؟ فقال : «إن ائتمنته فمسّها» (المصدر السابق ح 4).
(وفي) الاستدلال بهذه الروايات ايضا نظر من ناحية ان هذه الطائفة تدلّ على حجية خبر ذي اليد فيقتصر في الاستفادة على هذا المقدار (اي على مورد ذي اليد) ، مدعومة بقاعدة استصحاب عدم الوطء في طهرها الاخير ، فلا يستفاد حجية قوله هنا في مورد الاستصحاب. (ولا يخفى عليك) ان الامام عليه‌السلام لم يعتمد على الاستصحاب لوحده والّا لما اشترط وثاقة البائع.

ومن طائفة روايات قاعدة اليد :

8. صحيحة حمّاد عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل طلّق امرأته ثلاثا فبانت منه فأراد مراجعتها ، فقال لها : إني اريد مراجعتك فتزوّجي زوجا غيري ، فقالت له : قد تزوّجت زوجا غيرك وحلّلت لك نفسي ، أيصدّق قولها ويراجعها وكيف يصنع؟ قال : «إذا كانت المرأة ثقة صدّقت في قولها» (وسائل 15 باب 11 من ابواب اقسام الطلاق ص 370) (وهو) اخبار عن فعلها. (ويرد) على الاستدلال بهذه الصحيحة اشكالات : الاوّل : ان هذه
__________________

الرواية موردها فعلها في نفسها فهي من موارد قاعدة اليد. والثاني : إن فرضنا عدم اعتبار قولها حجّة فلازمه امّا ان يطلب الشارع المقدّس شهادة مماثلة ممّن نكحها ويقبلها منه إن كان ثقة او يقبلها مطلقا بانضمام الاولى او لا يقبلهما ولو كانا ثقتين ، فعلى الاوّليين يلزم منه افتضاح المرأة ومن نكحها وايقاعهما في الحرج وهو خلاف المعهود من الشارع من الامر بالتستر والحياء واليسر ، وعلى الاخير يلزم ان ينظر زوجها الاوّل لعملية الوطء ليثق بنفسه وهو امر معلوم البطلان فيتعين لزوم قبول قولها في هكذا مورد فقط لا مطلقا. (وهناك) روايات وردت في موارد متفرّقة وهي :

9. موثقة إسحاق بن عمّار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا فقال لي ان حدث بي حدث فاعط فلانا عشرين دينارا واعط اخي بقية الدنانير ، فمات ولم اشهد موته ، فاتاني رجل مسلم صادق فقال لي : انه امرني ان اقول لك انظر الدنانير التي امرتك ان تدفعها الى اخي فتصدّق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين ، ولم يعلم اخوه ان عندي شيئا؟ فقال عليه‌السلام : «ارى ان تصدق منها بعشرة دنانير» (وسائل 13 باب 97 من ابواب احكام الوصايا ص 482). (وموردها) اخبار الصادق عن فعل غيره. (ويرد) هنا بحصول الوثوق في هذه الحالة عادة ، ولا سيّما بقرينة قوله عليه‌السلام «ارى».
10. مضمرة سماعة قال : سألته عن رجل تزوّج جارية او تمتّع بها فحدّثه رجل ثقة او غير ثقة فقال : ان هذه امرأتي وليست لي بيّنة ، فقال : «إن كان ثقة فلا يقربها ، وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه» (وسائل 14 باب 23 من ابواب عقد النكاح ح 2 ، ص 226) ، والسند موثق ولا اشكال فيه الّا من ناحية الاضمار ، اذ ان سماعة لم يذكر هنا عمّن روى هذه الرواية ، ولكن النظر في حال سماعة وعمّن يروي يخلق ظنّا قويا بان المروىّ عنه هو الامام عليه‌السلام إذ ان اكثر رواياته عن الأئمة عليه‌السلام ، وهو الرواية المشهور الذي روى مئات الروايات ، وإن شئت جعلتها مؤيّدا للمطلوب. (وموردها) الاخبار عن فعل نفسه على فرض وثاقته ، وفرض الكلام ان المرأة تنكر الزوجية من المدّعي (والردّ) على الاستدلال بها طويل نكتفي بالاشارة الى بعضها ، اوّلا : قوله «فلا يقربها» يحتمل ان يكون من باب
__________________

الاحتياط لاهمية الاحتياط في الفروج او قل هو حكم بحرمة المقاربة ، يؤيّد هذا الاحتمال انه لم يقل له «هي امرأة المدّعي» ، ولكن هذا الحكم غير قابل للتصديق إذ كيف يحكم بحرمة المقاربة في هكذا مورد مع علمنا بوجوبها في الاربعة أشهر مرّة ، او كيف يحكم بأن تترك معلّقة؟! ثانيا : المعروف جدّا ولعله مجمع عليه ان هذا المورد لا يكتفى لاثباته بقول الزوج وإن كان ثقة ، وانما يحتاج الى شاهدين عادلين ، كسائر موارد الدعاوى. وهو الصحيح. وممّا استدلوا به مكاتبة الحسين بن سعيد ... الخ (راجع مستند العروة الوثقى. كتاب النكاح. ج 2 ، ص 218) (والخلاصة) انه لا يمكن الاستدلال بهذه المضمرة على حجية خبر الثقة في الموضوعات.

(وبعد) عرض هذه الروايات ومناقشتها ، يبقى التعرّض للاستدلال بالسيرة الممضاة ، فقد استدلّ غير واحد بها ، فقال السيد الخوئي (في فقه الشيعة ج 2 ص 60): «والعمدة في ثبوت الموضوعات بخبر الثقة هي السيرة العقلائية المستمرّة على العمل بخبر الثقة في امور معاشهم ومعادهم في الموضوعات والاحكام من دون ردع من الشارع ، فاذا ثبتت حجيته في الاحكام بذلك مع اهتمام الشارع بها كانت حجيته في الموضوعات اولى».
(انتهى)
(ويردّ) على هذا الكلام بان سيرة العقلاء قائمة على العمل بالخبر الموثوق به وليس عند العقلاء اصل تعبّدي بلا اساس مبني على العلم او الاطمئنان ...

(والظاهر) انه لما ذكرناه من مناقشات على القول بحجية خبر الثقة في الموضوعات استشكل اكثر مراجعنا المتاخرين (راجع حاشية العروة الوثقى ، فصل ماء البئر ، مسألة 6 ، وسائر الرسائل العملية في هذه المسألة) ، بل المشهور قديما وحديثا عدم القول بحجيّته في الموضوعات.

وخلاصة الملاحظات :

أوّلا : إننا نحتمل جدا وجود خصوصية في مسألة التوكيل والعزل عنه.

ثانيا : في موثقة إسحاق بن عمّار يرد اشكال حصول الوثوق عادة.

ثالثا : انه يبعد كثيرا ان لا يقبل قوى ذي اليد وإلا فقد يؤدّي عدم قبول قول ذي اليد الى اختلال
__________________

النظام.

«والنتيجة» هي عدم ثبوت حجية خبر الثقة في الموضوعات ، الّا موارد اليد والتوكيل والعزل عنه ، والحمد لله رب العالمين.

«نظرة في معنى الوثاقة»
قد يتوهّم البعض ان الوثاقة تعني العصمة عن الكذب دائما وفي كل الحالات ، وهذا امر فيه مبالغة ، فان الوثاقة امر نفساني ذو مراتب تختلف بالشدّة والضعف كسائر القوى والملكات النفسانية كالايمان والعدالة والشهوة والغضب ونحوها ، فقد تكون وثاقة شخص واصلة الى حدّ عدم احتمال صدور الكذب منه مهما حصل وفي كل الظروف ، وهي أعلى مراتب الوثاقة ، وهي المرتبة التي يتحلّى بها المعصومون عليهم‌السلام ومن رسخت عنده هذه الملكة ، وقد تكون وثاقة شخص آخر في إطار عدم التعارض مع مصالحه الشخصية كما نرى ذلك عند الكثير من الناس ، فالتاجر المتدين مثلا قد يكذب عند تعارض صدقه مع مصالحه الشخصية فيقول مثلا انه قد اشترى البضاعة الفلانية بكذا ويكون قد اشتراها باقلّ من ذلك ، او ترى بعض المتدينين يبالغون في بعض الوقائع للفت الانظار اليهم مع ان المقدار الزائد عن الواقع كذب ، ولكن رغم ذلك اذا الّف نفس هذا الشخص كتابا ونقل فيه روايات ترى العقلاء يعتبرونه ثقة في نقله ، او بل قد يثقون بصحّة ما ينقل فيه. (وقد بيّن) لنا الشارع المقدّس هذا الامر من خلال عدم قبول الاخذ بشهادة المتّهمين مطلقا ، حتّى ولو كانوا في غير مواضع مصالحهم الشخصية ثقات ، وورد في هذا الآيات والروايات كقوله تعالى (ولا يجرمنّكم شنئان قوم على ألّا تعدلوا ..) وكقوله عليه‌السلام «الحكم ما حكم به اعدلهما واصدقهما في الحديث» و «إذا محّصوا بالبلاء قلّ الديّانون» وهذا ارشاد لنا من الشارع المقدّس ان الثقة قد يكذب في مجال مصالحه الشخصية (ولا شك) ان علماءنا الرجاليين القدماء كانوا ملتفتين الى هذا الامر وان الوثاقة امر ذو مراتب وان الثقة قد ينحرف في مجال مصلحته الشخصية ، فتراهم يقولون عن بعض الرواة «ثقة في الحديث» وعن البعض الآخر «ثقة» وعن آخرين «ثقة ثقة» وعن
__________________

بعضهم «صالح» ، او كما قال علي بن احمد العقيقى «لم يكن معاوية بن عمّار عند اصحابنا بمستقيم ، كان ضعيف العقل ، مأمونا في حديثه» ... ونحو هذه التعابير الكثيرة التي تجدها في كلامهم (رضوان الله عليهم).
(ثمّ) ان تضعيف احد الرواة من قبل شخص لا ينافي توثيقه من قبل آخر ، ومرجع هذا في الحقيقة الى ان مرادهم من «الضعيف» هو الضعيف في علمه ولا يبالي عمن يأخذ ، فتراه يكثر من رواية الروايات المرسلة وعن المجاهيل والروايات الشاذّة ... لا انه يكذب في نقله ، ولذلك فقد يكون ثقة في نفسه وضعيفا في الحديث كما قال الشيخ الطوسي في محمد بن خالد البرقي : «ثقة في نفسه ضعيف في الحديث» ، اي من يقرأ كتابه يلاحظ انه قد خلط الغثّ بالسمين ولا يهتم بصحة الاسانيد والروايات المشهورة بين الاصحاب ونحو ذلك ولذلك ما كان يعتمد على افتاء هذا الشخص لضعفه في هذا العلم. ولذلك من المعروف ايضا عند علمائنا القول بترجيح توثيقه في هذه الحالة ، ولو من باب تقديم الظاهر (التوثيق) على المجمل (التضعيف) بالاجماع.

(وكذلك) الامر بالنسبة الى التوصيف بالغلو ، فانّ الغلو لا ينافي الوثاقة ، فمع التعارض يقدّم جانب التوثيق أيضا ، ووجهه واضح. (يقول) الشيخ الصدوق رحمه‌الله «ان الغلاة والمفوّضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم» ، واستدلّ بكلام طويل يقول فيه انه «يجوز على النبي ما يجوز على غيره مثل السهو ...» ، ونقل عن شيخه ابن الوليد قوله «اوّل درجة في الغلو نفي السهو عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ...» ، فهل بعد هذا يكون قولهم «فلان غال متهم» معتبرا؟! مع انه على هذا الاساس سيكون كل او جلّ علماء الشيعة اليوم مغالين!
فوائد رجاليّة
على اساس ما ذكرناه في «النظرة» السابقة يجدر اعطاء مثال مهم على ذلك حصل فيه نزاع بين علماء الرجال وله ثمرة كبيرة ، وهو :

ذكر الشيخ الصدوق في اوّل كتابه «من لا يحضره الفقيه» ان «جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة ، عليها المعوّل واليها المرجع ، مثل كتاب حريز ... وغيرها من الاصول
__________________

والمصنّفات» ، فاذا كان كتاب احد المجهولين. عندنا. فيه فهو يعني وثاقته ، لانّ الروايات الفقهية هي امّا ان تؤسس حكما مستقلا او تقيّد او تخصّص او تكون حاكمة على غيرها ونحو ذلك ، وعلى ايّ حال فانّ المتشرّعة اذا اعتبروا كتابه معوّلا عليه ومرجعا روائيا لهم فهو يعني اعتبار صاحبه ثقة لا محالة ، لانه هو الذي صنّف الكتاب (لتصريح الصدوق بذلك بقوله «وصنّفت هذا الكتاب بحذف الاسانيد») ، وهو الرّاوي لرواياته ، وهذا واضح في هذا المجال ، ولذلك لا ينبغي التشكيك في وثاقة اصحاب هذه الكتب.

(ان قلت) قد روى الشيخ الصدوق عن بعض الكذّابين (وهم تسعة انفار) وهم : علي بن ابي حمزة البطائني الذي قال فيه ـ او في ابنه الحسن على اختلاف النسخ ـ عليّ بن الحسن بن فضّال (في حديث) انه كذّاب ملعون ، وقال فيه علي بن فضّال ـ بسند صحيح ـ «كذّاب متّهم».

ـ ابنه الحسن قال فيه الكشّي «كذّاب»
ـ محمد بن عبد الله بن مهران ، الذي قال فيه النجاشي «كذّاب»
ـ وهب بن وهب ، الذي قال فيه النجاشي ايضا «كان كذّابا وله احاديث مع الرشيد في الكذب» ، وقال فيه الكشّي «كان من اكذب البريّة» ، ومثلهم المفضل بن صالح ابو جميلة ، وعبد الرحمن بن كثير الهاشمي ، وعمرو بن شمر ، والمفضل بن عمر ، وأحمد بن هلال الكرخي.

(فكيف) نطمئن بعد بأنّ مراده من كلامه ذاك توثيق نفس اصحاب هذه المصنّفات ، فقد يكون مراده صحّة هذه الكتب في ذاتها لهذه القرينة ، او صحّة بعضها سندا والبعض الآخر متنا لموافقته مع الروايات المشهورة.

(قلت) أمّا ان نحمل الصحّة بلحاظ المتن دون السند فهذا يخالف ظهور كلامه في كون كل كتاب من كتبه التي أخذ منها بحدّ ذاته عليه المعوّل واليه المرجع ، لا هو بمعونة غيره ، أو قل كلامه هذا ظاهر في المفروغية عن حجيّته في نفسه لو لا احتمال المعارض ، اذ لا يصحّ ان يقال لكتاب روائي لا نعرف سنده او راويه مثلا ولو مع موافقة رواياته لروايات المشهور انه عليه المعوّل واليه المرجع ، بل يكون غير معتبر عند المتشرّعة فضلا عن ان
__________________

يكون عليه المعوّل. (أمّا) ان تقول استمدّ مرجعيّته وحجيّته من غيره بمقابلة كل رواياته مع غيره بحيث حصل عند الاصحاب اطمئنان بصحّة رواياته دون وثاقة صاحبه (فهو) معلوم بعدم حصوله خارجا ، اذ ما هو الدّاعى للمجيء بكتاب صاحبه غير معلوم الوثاقة فضلا عن ان يكون كذّابا ثم يبحث فيه بعض الخبراء رواية رواية هل توافق مذهب علمائنا ام لا وانما تخالفها باضافة قيد او نقيصة قيد ، حتّى اذا ادركوا موافقته لرواياتنا المشهورة اعتبروه مرجعا ، وهل أوّلا نفس رواياتنا متفقة ، ثانيا عند بحثهم. على فرض حصوله. ألم يجدوا روايات مخالفة للمشهور؟! (فان قيل) لا ، فهذا في غاية العجب ، اذ كم من ثقة روى روايات يخالف فيها المشهور فضلا عن غيره ، سلّمنا بهذه الصدفة فنقول اتقان هذا الراوي الى هذا الحدّ يعني وثاقته في الرواية ، (وان قيل) بل رأوا خلافا قليلا ، (قلنا) هذا المقدار القليل امّا ان يوجد له شبيه في روايات ضعيفة السند او لا يوجد لها شبيه ، وعلى كلا التقديرين لا يحصل اطمئنان بصدور هذه الروايات المخالفة للمشهور او التي يوجد مثلها عند علمائنا فكيف يطمأن بها وتعتبر مرجعا وعليها المعوّل.

(وبكلمة اخرى) انّ مقياس معرفة صحّة روايات كتاب ما انما هو بعرضه على مشهور رواياتنا فان خالف بعضه بعضها فلا يطمأن اليه ، لفرضنا جهالة الراوي او كذبه ، فلا يعتبر مرجع الشيعة وعليه معوّلهم ، وان فرض موافقته لمشهور رواياتنا بتمامه فهو امارة وثاقة صاحبه في الرواية.

(والنتيجة) اننا ان قلنا بوثاقة اصحاب هذه المصنّفات فهو المطلوب ، وان قلنا الاعتماد انما هو على موافقة كل رواياتها لمشهور رواياتنا بحيث اطمأنّ الشيعة بصحّة هذه الكتب فاتخذوها مرجعا فهو امارة صدق اصحاب هذه المصنفات في نقلهم.

(ان قلت) وما تفعل بتكذيب بعض علماء الرجال لبعض رواة الفقيه؟
(قلت) نجيب بنفس ما ذكرناه في «النظرة» السابقة من عدم المنافاة بين كون شخص ثقة عند نقل رواية وكذّابا عند تعارض صدقه مع مصالحه الشخصية ، وقد يكون كذّابا في اعتقاده لا في الرواية. وهذا ليس عجيبا فانّ كل منحرف في عقيدته هو كاذب فيها ورغم ذلك قد يكون صادقا في مجال نقل الروايات ، وقد ورد عن أئمّتنا الاطهار عليهم‌السلام
__________________

ما يؤيّد ذلك فقد ورد في اهل العامّة عن الامام الصادق عليه‌السلام «اذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنّا فانظروا ما رووه عن علي عليه‌السلام فاعملوا به» ، وكما ورد في بني فضّال عن الامام العسكري عليه‌السلام «خذوا بما رووا وذروا ما رأوا» ....
اضافة الى استبعاد كذب علي بن ابي حمزة البطائني في الرواية ، فقد وثقه الشيخ في العدّة وقال «ولأجل ذلك عملت الطائفة باخباره.» وروى عنه اجلاء الاصحاب كصفوان وابن ابي عمير والبزنطي الذين شهد الشيخ الطوسي لهم بانهم لا يروون الّا عمّن يوثق به ، وقد يدعم هذه المقالة ما قاله ابن الغضائري في ابنه الحسن من ان اباه اوثق منه.

والمظنون قويّا ان كذبه. ان ثبت. فانما كان مرتبطا بقضية الثلاثين الف دينار التي كانت معه من اموال الامامة فطمع بها ولم يعطها للامام الرضا عليه‌السلام وانما وقف على الامام الكاظم عليه‌السلام.

وكذلك يقال في ابنه الحسن الذي كان من وجوه الواقفة والذي لا شك في انتقال الاموال اليه ، يدعم وثاقته في الرواية وقوعه في اسانيد ابن قولويه وتفسير القمي ورواية الاجلّاء عنه كابن محبوب.

وكذلك الامر في محمّد بن عبد الله بن مهران فقد روى عنه ابن قولويه في كامل الزيارات وهي قرينة على وثاقته في نفسه ، وقال فيه ابن نوح له كتب منها كتاب النوادر وهي اقرب كتبه الى الحقّ والباقي تخليط.

وكذا نقول في وهب بن وهب فقد كان قاضيا عند هارون الرشيد ، فقد يكون كذبه معه للحفاظ على مركزه الدنيوي ، وهذا لا ينافي وثاقته في نفسه في حال عدم تعرّض مصالحه الشخصية لخطر ، يدعم هذا مقالة ابن الغضائري اذ قال فيه : «كذّاب عامّي ، الّا انّ له عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام احاديث كلها يوثق بها» ومثلهم الكلام في احمد بن هلال فراجع.

(نحن) وان كنّا نرى بعقلنا القاصر وثاقة كل أصحاب المصنفات التي يروي عنها الشيخ الصدوق في كتابه" الفقيه" وعدم التعارض بين توثيق شخص وتكذيب آخر (الّا) انّه يبقى في النفس شيء يلزم الفقيه بعدم الاخذ باخبارهم ، على الاقل للشك في شمول ادلة الحجية لهكذا اشكال.
__________________

(وقد) يدعم وثاقة كل اصحاب هذه المصنفات قوله في المقنع كلاما يقرّب ما قاله في الفقيه اذ قال «وحذفت الاسناد منه لئلا يثقل حمله ولا .. ولا .. اذ كان ما ابيّنه فيه في الكتب الأصولية موجودا بينا عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات (رحمهم‌الله)» ممّا يعني انه (قده) لم يكن يرجع الى كتب المجهولين فضلا عن الكذّابين.

(وقد) يزيد اطمئنانا بمقالتنا قوله في اوّل الفقيه «وصنّفت له هذا الكتاب بحذف الاسانيد لئلا تكثر طرقه وان كثرت فوائده ، ولم اقصد فيه قصد المصنّفين الى ايراد جميع ما رووه بل قصدت الى ايراد ما افتي به واحكم بصحّته واعتقد انّه حجة بيني وبين ربي عزوجل» ، فعند ما يورد الرواية التي يفتي بها ويحكم بصحّتها والحال انّ الرواية عادة لا يخلو

امّا ان تكون منشئة لحكم استقلالي وامّا مقيدة لاخرى ونحو ذلك فانّه عادة يكون الاعتماد فيها على وثاقة الرّاوي.

(وقد) يقرّب كلامنا هذا مقالة الشيخ الطوسي فيه اذ قال عنه «كان جليلا ، حافظا للاحاديث ، بصيرا بالرجال ، ناقدا للاخبار ، لم ير في القميين مثله في حفظه وكثرة علمه ..»
(والنتيجة) انّ اصحاب هذه المصنّفات المشهورة التي اخذ منها الشيخ الصدوق روايات فقيهه هم ثقات في الرواية عند الاصحاب ، وذلك لانّه لا يمكن للشيعة آنذاك ان يعتبروا كتابا ما عليه المعول واليه المرجع ويكون صاحبه مجهولا او كذّابا في نقل الحديث.

(وبعد هذا) لا يصغى الى تضعيف من ضعّف من اصحاب هذه المصنّفات ، ولا سيّما وان التضعيف لا يعني الكذب وانما يعني انه غير خبير بعلوم الحديث والرجال والفقه ، يأخذ من المجاهيل ويكثر من المراسيل ويخلط الغث بالسمين ، وان ابيت فلا اقل من الاجمال في معنى الضعف فلا يقاوم التوثيق.

وما سلكناه هو خطّ وسط بين العلماء فقد قال بعضهم كالسيد بحر العلوم بانّ أحاديثه اي احاديث من لا يحضره الفقيه معدودة في الصحاح من غير خلاف ولا توقف من احد ، ومثله قال الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني ، وقد قيل ايضا بان مراسيل الصدوق في الفقيه كمراسيل ابن ابي عمير في الحجية والاعتبار ، وعن الفوائد النجفية ان علماء الحديث و
__________________

الرجال على اختلاف طبقاتهم يجعلون مجرد رواية الصدوق عن شخص دليلا على حسن حاله. وقال بعضهم «... فارباب هذه الكتب (اي التي اخذ عنها الصدوق رواياته) ممدوحون لا محالة ، فكل من للصدوق اليه في مشيخة الفقيه طريق فهو ممدوح وصادق الّا من قام على ضعفه دليل خاص» ، وقال بعضهم غير ذلك مما يتبيّن جوابه مما مضى. (وامّا) بالنسبة الى طريق هذه الروايات فلا داعي ايضا للنظر فيها بعد كون نفس الشيخ الصدوق يشهد بانّ الكتب المأخوذة منها مشهورة. قال بعضهم : ان طريق الصدوق الى بعض تلك الكتب اذا كان ضعيفا لا يضر بصحّة الحديث ، لانّ تلك الكتب مشهورة معوّل عليها.

(وأمّا) بالنسبة الى نسبة رواية الى الامام الصادق عليه‌السلام مثلا فنقول (تارة) ينسبها الصدوق الى الامام بقوله قال الصادق عليه‌السلام وهذه لا اشكال في حجيّتها ، لانه يشهد بصدورها منه عليه‌السلام وخبر الثقة حجّة في الاحكام ، فلا فرق بين ان يقول سندي إلى هذه الرواية ثقة عن ثقة الى الامام ولا شك ح في صحة السند وبين قوله قال الصادق عليه‌السلام ، فكما انّ الاوّل يقبل عند كل او جلّ الاصحاب فكذلك هذا ينبغي ان يكون مقبولا عندهم ، وقد صرّح بعضهم بقبوله ، و (تارة) يقول «روي عن الصادق» وهذا لا يقبل لعدم شهادته بصدورها منه عليه‌السلام.

(والنتيجة) اننا اذا رأينا رواية في الفقيه فانّ علينا ان ننظر في من بعد الرّاوي الاوّل ، وهذا المقدار عادة يوثق امّا برواية احد الاجلّاء الثلاثة عنه ، الذين شهد الشيخ الطوسي بانهم «لا يروون ولا يرسلون الّا عمّن يوثق به» ، وامّا لوجود احد اصحاب الاجماع في السند الذين شهد الكشّي بانّ الطائفة قد اجمعت على تصحيح ما صحّ عنهم (اي من روايات) (الكشي وإن قال هذا التعبير في الاثني عشر الآخرين دون الستة الاوائل الّا ان هذا لا يهمّ كثيرا بعد كون الاغلب الأعم من روايات هؤلاء الستة هي عن الأئمة عليهم‌السلام).
ومعنى الصحّة كما هو واضح هو كون الرواية صادرة عن المعصوم ولو تعبدا ، اي لا
__________________

اشكال فيها من ناحية الصدور ، فان نظر العلماء دائما الى تصحيح الرواية من حيث صدورها.

(فان قلت) كان يمكن لنا الوصول الى نفس هذه النتيجة تقريبا بالاعتماد على قوله بانه لم يورد فيه الّا ما يحكم بصحّته ، وهو تصحيح لاسانيد كل الروايات.

(قلت) لو قال «لم اورد فيه الا الصحيح» لصحّ كلامكم ، ولكنه نسب التصحيح الى اعتقاده الشخصي الذي يشير فيه الى حكاية التصحيح عن اطمئنانه بصحّة السند ، لا انّه يحكي عن الواقع الخارجي ، وبينهما بنظر العقلاء فرق ، ولذلك لو قال احدهم فلان عندي ثقة فهو اشارة الى وجود نظر ولو عند البعض في وثاقته ، او الى وجود خلاف فيه ، وعلى اىّ حال المسألة راجعة الى اجتهاده وحدسه ، لا الى اطلاعه عن حسّ على القضية. (نعم) لا بأس بهذا قرينة على صحّة كل روايات كتابه وهو قريب لما ذهبنا اليه.

(ملاحظة اخيرة) : يظهر لمن اكثر من مراجعة مقدمات كتب اصحابنا القدماء من الشيخ الطوسي فما قبل أنهم كانوا يحاولون جاهدين في ان لا يأخذوا رواياتهم الّا عمّن يوثق به ، وهناك ادلة كثيرة على هذا اشير الى عناوينها فقط ، انظر الى مقدّمة كتاب المقنع ، ترجمة الشيخ لعلي بن الحسن الطاطري ، الحديث عن مشايخ النجاشي ، وعن كتب بني فضّال ، وكتاب الشلمغاني وتفسير القمي ، وكامل الزيارات ، وغيرها ، وهذا امر طبيعي ومتوقّع وخلافه غريب ، وذلك لأنّ هذه الكتب كانت الرسائل العملية للشيعة في تلك العصور ومرجعهم الوحيد في الفقه.
والطريق الآخر لاثبات السّنّة (1) هو السيرة وذلك بتقريبين :

الاوّل : الاستدلال بسيرة المتشرّعة من اصحاب الأئمة على العمل باخبار الثقات ، وقد تقدّم في الحلقة السابقة بيان الطريق (2) لاثبات هذه السيرة ، كما تقدّم كيفية استكشاف الدليل الشرعي عن طريق السيرة سواء كانت سيرة اولئك المتشرّعة على ما ذكرناه بوصفهم الشرعي او بما هم عقلاء.

الثاني : الاستدلال بسيرة العقلاء على التعويل على اخبار الثقات ، وذلك ان شأن العقلاء ـ سواء في مجال اغراضهم الشخصية التكوينية او في مجال الاغراض التشريعية وعلاقات الآمرين بالمأمورين ـ العمل بخبر الثقة والاعتماد عليه ، وهذا الشأن العام للعقلاء يوجب قريحة وعادة لو ترك العقلاء على سجيّتهم لأعملوها في علاقاتهم مع الشارع ولعوّلوا على اخبار الثقات في تعيين احكامه ، وفي حالة من هذا القبيل لو ان الشارع كان لا يقرّ حجية خبر الثقة لتعيّن عليه الردع عنها حفاظا على غرضه ، فعدم الردع حينئذ معناه التقرير ومؤدّاه الامضاء.

__________________

(1) قال «لاثبات السّنّة» ولم يقل «لاثبات حجية خبر الواحد» لسببين :
الاوّل انه قال سابقا ص 27 «وامّا السّنّة فهناك طريقان لاثباتها : احدهما الاخبار الدالة على الحجية» وهنا قال «والطريق الآخر لاثباتها هو السيرة» ، والثاني وهو السبب الاصلي ان السيرة إن ثبتت فانما تكشف عن اقوال وأفعال المعصومين عليهم‌السلام ، واقوالهم وافعالهم هي سنّة كما تعلم

(2) وهي خمس طرق ذكرها مفصّلا فراجعها في بحث «الاحراز الوجداني للدليل الشرعي غير اللفظي».
والفارق بين التقريبين ان التقريب الاوّل يتكفّل مئونة اثبات جري اصحاب الأئمة فعلا على العمل بخبر الثقة ، بينما التقريب الثاني لا يدّعي ذلك ، بل يكتفي باثبات الميل العقلائي العام الى العمل بخبر الثقة ، الامر الذي يفرض على الشارع الردع عنه ـ على فرض عدم الحجيّة ـ لئلّا يتسرّب هذا الميل الى مجال الشرعيات (*).
__________________

(*) الصحيح في كيفية الاستدلال بالسيرة هو انها عقلائية ابتداء ـ وهي على اتّباع خصوص الاخبار الموثوق بصحّتها ـ متشرّعية بقاء ـ وهي على اتّباع اخبار الثقات مطلقا اي حتّى ولو لم تورث وثوقا بصحّتها واطمئنانا ..
بيان ذلك يحتاج الى تقديم بعض امور فنقول :

الامر الاوّل : إن العقلاء كما هو معروف ليس عندهم اصول وقواعد تعبدية يعملون على طبقها من غير اساس عقلائي واضح ، وهذه مقالة السيد المصنف (قده) ايضا (راجع مثلا بحث حجية الظهور. اواخر مسألة «الظهور الموضوعي في عصر النص») قال «والسرّ في ذلك ان البناءات العقلائية انما تقوم على اساس حيثيات كشف عامّة نوعية ...» ومعنى هذا أنهم لا يعملون بالظن سواء أكان مصدره خبر ثقة ام حتّى عشرين خبر ثقة ما لم يحصل منها وثوق واطمئنان ، وامّا اتباعه في بعض الحالات فهو إمّا من باب حصول وثوق منه او للاحتياط او لان اصل الموضوع لا يحتاج الى وثوق وانما يكفي عند السامع درجة معيّنة من الكاشفية كما لو اراد ان يبعث رسالة الى صديقه المسافر ليطمئن عن صحّته ليس اكثر ، فاعطاه احد الثقات عنوانه في السفر او قال له انه مريض ونحو ذلك وليس هذا العمل يدلّ على اتّباع العقلاء لاخبار الثقات خاصّة في مجال الشرعيات ما لم يحصل عندهم وثوق بها.

فكان المسلمون الاوائل يعملون على هذا الاساس وصار يظهر من الشارع المقدّس من خلال سيرتهم واقوالهم توسعة لحجية أخبار الثقات حتّى ولو لم تورث اطمئنانا ، ولا شكّ ان العقلاء يحصل عندهم عادة وثوق واطمئنان من خبر الثقة ما لم يوجد تعارض مع
__________________

نقله ولو كان هذا المعارض ارتكاز سابق من سبب واه ، او قل ان الاصل العادي عند الناس ان خبر الثقة يورث عندهم الوثوق والاطمئنان ، لكن بعد ما شاع العلم في عصر الامام الصادق عليه‌السلام وبرزت مذاهب وتيارات دينيّة متعدّدة وخاف الأئمة عليهم‌السلام على شيعتهم من السلطان واعوانه صاروا يفتون في بعض الحالات على طبق مقتضى التقية ، ودخل المنافق والكاذب والمشتبه والناسي على الخط فكثرت الروايات الفاسدة من هنا وهناك ، فلم يعد يحصل وثوق في أغلب الروايات ، فبدأت الاسئلة من الاصحاب للائمة عليهم‌السلام عن العمل في حال وقوع التعارض في الروايات والى من يرجعون مع بعد الشّقة عن الامام عليه‌السلام ـ والتي فيها اشارة واضحة الى كثرة حصول الاختلافات في الفتاوى والروايات ـ حتّى قال احدهم حينما دخل الى مسجد الكوفة انه من كثرة ما رأى وسمع من اختلافات في الروايات قال «كدت اشكّ في ديني» ، فبدأ الاصحاب من زمن الأئمة عليهم‌السلام بتأليف الكتب في توثيق الرجال وجرحهم حتّى صارت الى زمان الشيخ الطوسي بالعشرات أ ، وذلك لتمييز الكذّابين والمجهولين ولتمييز الروايات الحجّة عن غيرها ، خاصّة عند التعارض سواء كان التعارض ناشئا من تعمّد الكذب او محض الاشتباه والخطأ او لكون الرواية ناشئة عن تقيّة وللحفاظ على الشيعة ... ومعنى هذا ان الرواة ايام الأئمة عليهم‌السلام لم يكن حالهم كما يتخيل من ان مجرّد كون الشخص رواية عن الامام يعني انه اصبح انسانا متديّنا كاملا ويوجب قوله الوثوق به. وإن كان بعضهم هكذا كزرارة وامثاله. ، والقرائن التاريخية ايضا تدلّ على ذلك ، فوجود العداوات والتناقضات بين اصحاب الأئمة عليهم‌السلام شاهد على ذلك ، فانك ترى روايات عن اصحاب الأئمة في لعن البعض الآخر من اصحابهم الذين لا يشك في ورعهم وعلميّتهم ممّا يستكشف منه وجود اتجاهات متعدّدة بينهم ، ممّا يقلل من حصول وثوق واطمئنان من جميع روايات كل ثقة ، ويبعّد ما ادّعاه السيد المرتضى (رحمه‌الله) من «ان اكثر احاديثنا المروية في كتبنا معلومة مقطوع
__________________
(أ) راجع بحوث في علم الرجال من ص 111 ـ 132 ، خاصّة اسفل ص 130.
__________________

بصحّتها إمّا بالتواتر من طريق الاشاعة والاذاعة وامّا بعلامة وامارة دلّت على صحّتها وصدق رواتها ، فهي موجبة للعلم مقتضية للقطع وإن وجدناها مودعة في الكتب بسند معيّن مخصوص من طريق الآحاد» و «ان معظم الفقه تعلم مذاهب ائمتنا عليهم‌السلام فيه بالضرورة وبالاخبار المتواترة ، وما لم يتحقق ذلك فيه ولعله الاقلّ يعوّل فيه على اجماع الامامية» أ ، فاين الوثوق بصدورها وصحّتها وهذه روايات اصحابنا يكثر فيها التعارض ، وكثيرا ما نرى صاحب الوسائل يقول : «وقد حمل الشيخ هذه الرواية او هذه الروايات على التقية او على الكراهة او على هذا او على ذاك» ، ولا باس ان تنظر الى اكثر مسائلنا ابتلاء والتي ينبغي ان لا تتعارض فيها من قبيل :
ـ تحديد سنّ تكليف الذكر ، هل هو ثلاث عشر ام خمسة عشر سنة؟

ـ وفي تحديد وقت بلوغ الفتاة هل هو ببلوغها تسع سنين مطلقا؟ ام مقيّدا بتزوجها والدخول بها؟ ام ببلوغها عشر سنين؟ ام بحيضها مطلقا؟ ام الّا ان تبلغ ثلاث عشر سنة؟؟؟

ـ وفي حكم غسل الجمعة هل هو واجب ام مستحب؟

ـ وفي اجزاء الاغسال ـ إلا غسل الجنابة ـ عن الوضوء؟

ـ وورد في رواية صحيحة عدم وجوب قراءة البسملة في فاتحة الكتاب في الصلاة!

ـ وو ... الى الكثير من المسائل التي يبتلي بها الناس دائما تعارضت فيها الروايات!
فكيف يحصل عند اصحاب الأئمة الوثوق بصحّة جميع اخبار الثقة او اكثرها.

الامر الثاني : «انه ب لا شك في ان العمل بخبر الثقة ليس في نظر العقلاء كالعمل بمثل الاستخارة والتفاؤل مثلا ممّا يكون على خلاف الطبع العقلائي ، ولا اريد ان ادّعي الآن اقتضاء السيرة العقلائية للعمل بخبر الثقة وحجّيّته ، بل اريد ان اكتفي بدعوى الجامع بين امور ثلاثة :

1. اقتضاء طبعهم للبناء على الحجية ،
__________________
(أ) الوسائل 20 ص 76.

(ب) ما بين قوسين هنا مأخوذ من بحوث السيد الحائرى ج 2 / 2 ص 522 ـ 527 ، بل قد استفدنا في بحث السيرة هنا من كلامه هناك.
__________________

2. او الميل اليه ،

3. او التحيّر والبلبلة في ذلك وعدم رفضهم لها كرفض حجية التفاؤل والاستخارة».
الامر الثالث : إنه بعد ما عرفت في الامر الاوّل ان عددا كبيرا من الروايات المتداولة بين اصحاب الأئمة كانت مظنونة الصدق لا قطعية او اطمئنانية نقول : انه لا يخلو الامر من ان هؤلاء الاصحاب الاخيار كانوا يعملون بهذه الاخبار المظنونة الصدق او لا ، فان قلنا بالاوّل فهو المطلوب ، وامّا ان قلنا بالثاني فانّ هذا. ولأهمية هذا الأمر وكثرة الابتلاء به وغرابته في نفسه لما ذكرناه في الامر الثاني. سوف يثير تساؤلات كثيرة ، والحال انه لم يردنا من هذا رواية ولا حتّى ضعيفة ، بل ما وردنا هو الروايات التي تدلّ على حجية خبر الثقة في هذه الحالة. (وبتعبير السيد الحائري)» ان هذا الطبع العقلائي الذي ذكرناه في الامر الثاني يوجب لا محالة كثرة السؤال والجواب عن هذا الامر المهم ، وليست المسألة قليلة الابتلاء يبتلي بها آحاد من الاصحاب ، بل هي مسألة عامّة الابتلاء يحتاج إليها جميع الاصحاب في اقطار الارض ، ولا يتمكنون دائما او غالبا من تحصيل الاطمئنان بالحكم او الوصول الى خدمة الامام عليه‌السلام لاخذ الحكم منه خصوصا الاجيال التي جاءت بعد الامام الصادق عليه‌السلام ، فانّ من بعده عليه‌السلام من الأئمة لم يتمكّنوا من نشر الاحكام والروايات بمقدار ما تمكّن الامام الصادق عليه‌السلام ، وكان الشيعة محرومين من هذا الفيض العظيم ، ولذلك ترى ان مجموع ما يروى عنهم عليهم‌السلام جميعا لا يساوي نصف ما يروى عن الصادق عليه‌السلام وحده. فلا محالة يكثر السؤال عن هذا الحكم والجواب بنحو يناسب شدّة الاهتمام به بحيث انه. على فرض عدم الحجية. يتوقّع وصول عدد كبير من الاخبار الناهية عنه ما لم يحصل منه وثوق واطمئنان ، فانّ هذا اهم بكثير من مسألة الاخبار العلاجية والبراءة والاستصحاب ونحوها التي وصلنا فيها عنهم عليهم‌السلام ، ورغم ذلك لم تصلنا ولا حتّى رواية واحدة ضعيفة تمنع عن العمل بخبر الثقة الّا ان يورث اطمئنانا ، بل كان الامر بالعكس ، فانه قد وصلنا اخبار تدلّ على الحجية او تشير اليها ، وهذا يوجب القطع او الاطمئنان ببطلان الشقّ الثاني وصحّة الشق الاوّل انتهى كلامه رفع مقامه ، وهو كلام لا شك في صحّته ، بل ينبغي ان يكتب بالنور على خدود الحور.
وهناك اعتراض يواجه الاستدلال بالسيرة ، وهو ان السيرة مردوع عنها بالآيات الناهية عن العمل بالظن (1) الشاملة باطلاقها لخبر الواحد.

وتوجد عدّة اجوبة على هذا الاعتراض :

الجواب الاوّل : ما ذكره المحقق النائيني رحمه‌الله من ان السيرة حاكمة على تلك الآيات ، لانها تخرج خبر الثقة عن الظن وتجعله علما بناء على مسلك جعل الطريقية في تفسير الحجيّة.

__________________

(1) ولعلّ اهمها قوله تعالى (وما يتّبع أكثرهم إلّا ظنّا إنّ الظّنّ لا يغنى من الحقّ شيئا) و (ولا تقف ما ليس لك به علم).
__________________

(وما ذكرناه) هنا من الامور الثلاثة هو مراد السيد الشهيد (رحمه‌الله) في المتن من قوله «ان التقريب الاوّل يتكفّل مئونة اثبات جري اصحاب الأئمة على العمل بخبر الثقة» ،
(ولعلّك) لاحظت اننا قد استعنّا بدليل الروايات في استدلالنا بالسيرة هنا وما ذلك الّا لتأكيد حصول الاطمئنان بوجود هكذا سيرة متشرّعية في زمان المعصومين عليهم‌السلام ، وهذا دعم مهم في المقام ، (وإن) كان يمكن الاستغناء عن هذا الدعم وذلك بان نقول. كما عرفت قبل قليل. بان مسألة الاعتماد على خبر الثقة اهم بكثير من مسألة القياس التي ورد فيها روايات ناهية بالمئات واهمّ بكثير من مسألة السواك التي ورد فيها اكثر من مائة رواية ... فلو لم يكن خبر الثقة حجّة لكان قد وردنا مئات الروايات الناهية عن العمل به ، فافهم ، فان المسألة اهمّ مسألة في علم الاصول على الاطلاق ولذلك اطلنا البحث فيها على خلاف العادة لكي لا يبقى شك في هذا المجال.

(فاذا) عرفت ما نقول تعرف ان حجية خبر الثقة الثابتة بدليلنا المذكور هي حكم تأسيسي لا امضائي ، وانما يكون امضائيا لو ثبتت سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة مطلقا.
ونلاحظ على ذلك :

أوّلا : انه (1) اذا كان معنى الحجيّة جعل الامارة علما كان مفاد الآيات النافية لحجية غير العلم نفي جعلها علما (*) ، وهذا يعني ان مدلولها في عرض مدلول ما يدلّ على الحجية ، وكلا المدلولين موضوعها ذات الظن فلا معنى لحكومته المذكورة.

ثانيا (2) : ان الحاكم (ان كان) هو نفس البناء العقلائي فهذا غير معقول ، لان الحاكم يوسّع موضوع الحكم او يضيّقه في الدليل المحكوم ، وذلك من شأن نفس جاعل الحكم المراد توسيعه او تضييقه ، ولا معنى لأن يوسّع العقلاء او يضيّقوا حكما مجعولا من قبل غيرهم. (وإن كان) الحاكم ـ اي الموسّع والمضيّق ـ هو الشارع بامضائه للسيرة

__________________

(1) بناء على التسليم بمسلك الطريقية.
(2) هذه الملاحظة تحاول نسف احد دليلي مسلك الطريقية ـ واللذان هما امضاء الشارع لسيرة العقلاء التي تعتبر خبر الثقة حجّة وبعض الروايات (التي ذكرناها في ج 1 ص 74) ـ وهو الدليل الاوّل وهو عمدة الدليلين عندهم.
__________________

(*) بناء على التسليم بمسلك الطريقية يخرج خبر الثقة وسائر الامارات عن موضوع هذه الآيات الناهية عن اتباع الظن تخصّصا تعبّدا ، فلا يرد على المحقّق النائيني (رحمه‌الله) هذه الملاحظة لصحّة الحكومة ح ، (وبتعبير) بعضهم انه بناء على التسليم بمسلك الطريقية ستكون السيرة الممضاة والروايات ناظرة الى موضوع هذه الآيات الناهية فتكون حاكمة عليها دون العكس ، فليسا اذن في عرض واحد.
فهذا يعني انه لا بدّ لنا من العلم بالامضاء (1) لكي نحرز الحاكم ، والكلام في انه كيف يمكن احراز الامضاء مع وجود النواهي المذكورة الدّالة على عدم الحجيّة؟
الجواب الثاني : ما ذكره صاحب الكفاية رحمه‌الله من ان الردع عن السيرة بتلك العمومات الناهية غير معقول لانه دور (2) ، وبيانه ان الردع بالعمومات (3) عنها يتوقف على حجية تلك العمومات في العموم ، وهذه الحجيّة تتوقّف على عدم وجود مخصّص لها ، وعدم وجود مخصّص

__________________

(1) أي بامضاء هذه السيرة التي تعتبر خبر الثقة علما.
(2) كان يمكن لصاحب الكفاية ان يريح القارئ ويقول بتعبير واضح هكذا مثلا : لو كان المتشرّعة يؤمنون بشمول الظن الوارد في «إنّ الظنّ لا يغني من الحقّ شيئا» لمورد اخبار الثقات ما كانوا يعملون باخبارهم ، لكنهم عملوا بها ، اذن فعملهم هذا يكشف عن عدم ايمانهم بالشمول كما نقول : لو كان المعصومون عليهم‌السلام يؤمنون بشمول الاستحباب لصلوات التراويح ما تركوها ، لكنهم تركوها فاذن هم لا يؤمنون باستحبابها.
(3) بالنحو التالي : الردع بعمومات آيات الظن عن السيرة.
حجية تلك العمومات في العموم في العموم والشمول للسيرة
عدم وجود مخصص للآيات

كون العمومات رادعة عن السيرة
يتوقّف (1) على كونها رادعة عن السيرة ، وإلّا لكانت مخصّصة بالسيرة ولسقطت حجيتها في العموم.

والجواب على ذلك ان توقف الردع بالعمومات على حجيتها في العموم صحيح ، غير ان حجيّتها كذلك لا تتوقّف على عدم وجود مخصّص لها ، بل على عدم احراز المخصص (2) ، وعدم احراز

__________________

(1) المراد بالمخصّص هو ادلّة حجية خبر الواحد التي خصّصت الآيات الناهية عن العمل بالظن ، بيان هذا التوقف انه لا يمكن ثبوتا ان لا يوجد مخصّص لآيات الظن إلا اذا كان مراد المولى تعالى في عالم الجعل شمول هذه الآيات الناهية للسيرة وردعها عن السيرة ، وإلا ـ فلو لم تكن ارادة المولى تعالى شمول الآيات للسيرة ـ لكان مراده ان الآيات غير ناظرة الى النهي عن السيرة اي لكانت الآيات مخصّصة بالسيرة ولسقطت حجيّة الآيات في العموم بمقدار مورد السيرة.
(2) أي ان حجية عمومات الآيات في العموم والشمول للسيرة يكفي فيها عدم احراز مخصّص لها ، إذ ما يدرينا لعلّه صدر تخصيص للآيات ولم يصلنا لاسباب معروفة ، على اننا مكلّفون بما وصلنا وليس علينا ان نحرز عدم وجود مخصّص واقعا لهذه الآيات ، (وليس) «عدم احراز المخصّص» متوقفا على «كون العمومات رادعة عن السيرة» ، وانما هو متوقف على البحث في الادلة عن مخصّص ليس الّا ، فلا دور في المقام(*).
__________________

(*) هذا الدور والردّ عليه مصداق جلي لقولهم «العلم سهل عقّده العلماء» ، فالمسالة في غاية الوضوح جعلوها في غاية التعقيد ، فليس في البين دور ، واقصى ما يمكن قوله انه لو كان المتشرّعة يؤمنون بشمول الظن المنهي عن اتباعه لموارد خبر الثقة ومع ذلك كانت سيرتهم على الاخذ بخبر الثقة لكانت سيرتهم مخالفة لوظيفتهم الشرعية.

المخصّص حاصل فعلا ما دامت السيرة لم يعلم بامضائها فلا دور.

الجواب الثالث : ما ذكره المحقّق الاصفهاني رحمه‌الله (1) من ان ظهور

__________________

(1) لعلّك لاحظت ان منشأ كلام المحقق الاصفهاني هو كلام صاحب الكفاية ، وعلى ايّ حال فهذا نصّ كلام الشيخ الاصفهاني «والتحقيق حجية الخبر بالسيرة وعدم رادعية الآيات فان ما ذكرنا من كون المعارضة والمزاحمة من قبيل مزاحمة تامّ الاقتضاء وغير تامّ الاقتضاء غير تام لما تقدّم في مبحث حجية الظواهر من وقوع الخلط بين المقتضي للحجية في مقام الثبوت والمقتضي للحجية في مقام الاثبات ، وما هو المفروغ عنه في حجيّة العام فهو ظهوره في العموم وكشفه النوعي عن ذلك ، هذا الظهور هو المقتضي للحجية ثبوتا ، واما المقتضي لحجيته اثباتا فهو بناء العقلاء ، (فلو) كان للعقلاء بناء ان بنحو العموم والخصوص بفرض وجود بناء على العمل بالعام مطلقا وبناء آخر على العمل بخبر الثقة لامكن أن يقال بان الشارع امضى البناء العمومي ولم يمض البناء الخصوصي ، (واما) إذا كان البناء العملي إمّا على اتباع الظهور العمومي مطلقا (اي الشامل للسيرة) وامّا على اتّباعه فيما عدا مورد السيرة فلا موقع ح لامضاء حجية الظهور بنحو العموم ، وانما يكون الامضاء لما عدا مورد السيرة ، بمعنى انه لا رادع عن البناء العملي على اتّباع خبر الثقة .... وسيجيء ان شاء الله تعالى في مبحث الاستصحاب ان عدم بناء العقلاء على العمل بعمومات الآيات الرادعة عن السيرة ليس بملاك العام والخاص ولا بملاك الظاهر والظن بالخلاف ، بل بملاك بنائهم على اتّباع الخبر ، ولا يعقل بناؤهم عمليا على طرحه ...» انتهى بتصرف يسير للتوضيح.
(وخلاصة) كلامه انه (قدس‌سره) يؤمن بحجية الظهور مطلقا الّا في مورد السيرة.
العمومات المدّعى ردعها لا دليل على حجيّته ، لان الدليل على حجية الظهور هو السيرة العقلائية ، ومع انعقادها على العمل بخبر الثقة لا يمكن انعقادها على العمل بالظهور المانع عن ذلك ، لان العمل بالمتناقضين غير معقول.

وهذا الجواب غريب ، لان انعقاد السيرة على العمل بالظهور معناه انعقادها على اكتشاف مراد المولى بالظهور وتنجّزه بذلك (1) ، وهذا لا ينافي استقرار عمل آخر لهم على خلاف (*) ما تنجّز بالظهور (2) ، فالعمل

__________________

(1) اي ومعناه تنجّز الظهور عند احراز نفس الظهور
(2) ما تنجّز بالظهور هو نهي الآيات الناهية الشاملة في نهيها للسيرة. ومراده ان عمل العقلاء بالظهور لا ينافي استقرارهم على العمل بالسيرة. (ومراده) (قده) ان يجيب المحقّق الاصفهانى رحمه‌الله بقوله : كيف تقول ايّها المحقق ان الظهور في مورد السيرة ليس بحجّة؟! مع وضوح أن الظهور اينما وجد يكون حجّة ، وهذا الامر لا ينافي ايماننا بصحّة السيرة على العمل بخبر الثقة ، وذلك ببيان ـ سياتيك في قوله «فالصحيح في الجواب» ـ عدم وجود ظهور للآيات يشمل مورد السيرة من الاصل. فالسيد الشهيد اذن يمنع وجود صغرى الظهور والشمول لمورد السيرة ، بخلاف المحقق الاصفهانى الذي يؤمن بوجود صغرى الظهور وانما يمنع كبرى حجيته.
__________________
(*) اذا تقرأ جوابه الآتي بقوله «فالصحيح في الجواب» تعرف انه لم يستقرّ عمل للعقلاء على خلاف ما تنجّز بالظهور بل ليس هناك خلاف بين بنائي العقلاء ، وذلك لما ستعرفه في «الصحيح في الجواب» من عدم نظر الآيات الناهية للسيرة من الاصل ، فليس هناك خلاف بين بناء العقلاء على حجية الظهور وبنائهم على العمل بخبر الثقة ولذلك كان
العقلائي بخبر الثقة ينافي مدلول الظهور في العمومات الناهية ولا ينافي نفس بنائهم على العمل بهذا الظهور وجعله كاشفا وحجة.

فالصحيح في الجواب ان يقال : انه ان ادّعي كون العمومات رادعة عن سيرة المتشرّعة المعاصرين للمعصومين من صحابة ومحدّثين فهذا خلاف الواقع لاننا أثبتنا في التقريب الاوّل ان هذه السيرة كانت قائمة فعلا على الرّغم من تلك العمومات ، وهذا يعني انها لم تكن كافية للردع واقامة الحجّة (1) ، وان ادّعي كونها رادعة عن السيرة العقلائية بالتقريب الثاني (2) فقد يكون له وجه (3) ، ولكن الصحيح مع هذا عدم صلاحيّتها لذلك أيضا ، لان مثل هذا الامر المهم لا يكتفى في الردع عنه عادة باطلاق دليل من هذا القبيل (4).
__________________

(1) مما يعني ان الآيات ليست ناظرة الى مورد سيرة المتشرّعة من الاصل ، ولذلك لم تكن مانعة من نشوء هذه السيرة المتشرّعية
(2) وهو تقريب المشهور
(3) وذلك لان ردع الآيات الكريمة يكون كاشفا عن عدم وجود امضاء من الشارع المقدّس والناطقين باسمه عليهم‌السلام
(4) ولا سيّما أنه على هذا المسلك ـ الذي يؤمن بان العقلاء بطبيعتهم يعملون باخبار الثقات ـ يمكن ان يقال بان هذه الطبيعة كانت موجودة مع العقلاء قبل الاسلام وهي راسخة في ارتكازاتهم ، (بالاضافة) الى شدّة اهميّة المطلب «فلا يكتفى في الردع عادة باطلاق دليل من هذا القبيل» مع قصور دلالته في نفسه على الردع ايضا.
__________________

الاولى ان يقول «وهذا لا ينافي استقرار عمل آخر لهم اجنبي عن اعتبارهم الظهور حجّة لاعتقادهم بعدم نظر آيات الظن الى مورد خبر الثقة»
3 ـ وامّا دليل العقل فله شكلان :

أ. الشكل الاوّل : ويتلخّص في الاستدلال على حجية الروايات الواصلة الينا عن طريق الثقات من الرواة بالعلم الاجمالي ، وبيانه : انّا نعلم اجمالا بصدور عدد كبير من هذه الروايات عن المعصومين عليهم‌السلام ، والعلم الاجمالي منجّز بحكم العقل كالعلم التفصيلي على ما تقدّم في الحلقة السابقة (1) ، فتجب موافقته القطعية وذلك بالعمل بكل تلك الروايات التي يعلم اجمالا بصدور قسط وافر منها.

وقد اعترض على هذا الدليل باعتراضين :

* الاوّل ـ نقضي : وحاصله انه لو تمّ هذا لامكن بنفس الطريقة اثبات حجية كل خبر حتى اخبار الضعاف ، لاننا اذا لاحظنا مجموع الاخبار بما فيها الاخبار الموثّقة وغيرها نجد أنّا نعلم اجمالا ايضا بصدور عدد كبير منها ، فهل يلتزم بوجوب العمل بكل تلك الاخبار تطبيقا لقانون منجزية العلم الاجمالي؟
والجواب على هذا النقض ما ذكره صاحب الكفاية من انحلال احد العلمين الاجماليين بالآخر وفقا لقاعدة انحلال العلم الاجمالي الكبير بالعلم الاجمالي الصغير ـ المتقدّمة في الحلقة السابقة (2) ـ اذ يوجد لدينا علمان اجماليان :

__________________

(1) اوائل بحث «قاعدة منجّزية العلم الاجمالي»
(2) في بحث «تحديد اركان هذه القاعدة» عند قوله «ويختل الركن الثاني فيما إذا علم المكلّف اجمالا بنجاسة احد المائعين ثم علم تفصيلا بان احدهما المعيّن نجس ...».
الاوّل : العلم الذي ابرز من خلال هذا النقض واطرافه كل الاخبار.

والثاني : العلم المستدلّ به (1) واطرافه اخبار الثقات.

ولانحلال علم اجمالي بعلم اجمالي ثان وفقا للقاعدة التي اشرنا اليها شرطان ـ كما تقدّم في محلّه ـ :

احدهما : ان تكون اطراف الثاني بعض اطراف الاوّل.

والآخر : ان لا يزيد المعلوم (2) بالاوّل عن المعلوم بالثاني.

وكلا الشرطين منطبقان في المقام ، فان العلم الاجمالي الثاني في المقام ـ اي العلم المستدل به على الحجية ـ اطرافه بعض اطراف العلم

__________________

(1) وهو العلم الاجمالي المراد اثبات منجّزيته
(2) وهو مقدار الاحكام الالزامية الضائعة بين جميع الاخبار.
(بيان الانحلال) انّا لو كنا نعلم بصدور عشرة آلاف حديث في مجموع الاخبار ، وعلمنا ايضا ان هذا المقدار موجود في خصوص اخبار الثقات ، فانّ علمنا الاوّل سينحلّ وذلك لعدم وجود علم عندنا بوجود اخبار الزامية صادرة واقعا ضمن اخبار الضعاف وغير موجودة في اخبار الثقات ، مع الاخذ بعين الاعتبار أنّ الحاكم بتنجيز العلم الاجمالي هو العقل ، وفي هكذا حالة لا يحكم العقل بوجوب الاحتياط بلحاظ الروايات الضعيفة بعد ما علمت بالانحلال ضمن اخبار الثقات ، اذ لا وجه لحكم العقل في هكذا حالة بوجوب الاحتياط في اخبار الضعاف أيضا نعم لو علمنا بوجود تسعة آلاف حكم الزامي تقريبا موجود في اخبار الثقات وحوالي الالف حكم الزامي لا يزال ضائعا في الاخبار الضعيفة لحكم العقل بوجوب الاحتياط في الاخبار الضعيفة. (راجع ان شئت الحلقة الثانية المصدر السابق اي تحديد اركان هذه القاعدة).
الاوّل الذي ابرز في النقض ، والمعلوم في الاوّل لا يزيد على المعلوم في الثاني ، فينحلّ الاوّل (1) بالثاني وفقا للقاعدة المذكورة.

* الثاني ـ جواب حلّي : وحاصله ان تطبيق قانون تنجيز العلم الاجمالي لا يحقّق الحجية بالمعنى المطلوب في المقام وذلك :

اوّلا : لان هذا العلم لا يوجب لزوم العلم بالاخبار المتكفّلة للاحكام الترخيصية ، لان العلم الاجمالي انما يكون منجّزا وملزما في حالة كونه علما اجماليا بالتكليف لا بالترخيص ، بينما الحجية المطلوبة هي حجية خبر الثقة بمعنى كونه منجّزا اذا أنبأ عن التكليف ومعذّرا اذا انبأ عن الترخيص.

وثانيا : لان العمل باخبار الثقات على اساس العلم الاجمالي انما هو من اجل الاحتياط للتكاليف المعلومة بالاجمال. ومن الواضح ان الاحتياط لا يسوّغ ان يجعل خبر الثقة مخصّصا لعام او مقيّدا لمطلق في دليل قطعي الصدور ، فان التخصيص والتقييد معناهما رفع اليد عن عموم العام او اطلاق المطلق في دليل قطعي الصدور ومعلوم الحجية. ومن الواضح انه لا يجوز رفع اليد عمّا هو معلوم الحجية الّا بحجّة (2) اخرى تخصيصا او تقييدا ، فما لم تثبت حجية خبر الثقة لا يمكن التخصيص

__________________

(1) وهو العلم الكبير (اي العلم بوجود عشرة آلاف حكم الزامي ضمن جميع الاخبار) بالعلم الصغير (وهو العلم بوجود جميع هذه العشرة آلاف ضمن اخبار الثقات) فيجب الاحتياط ح في خصوص اخبار الثقات دون اخبار الضعاف.
(2) في النسخة الاصلية «بحجيّة» بدل «بحجّة».
به (1) او التقييد ، فاذا ورد مطلق قطعي الصدور يدل على الترخيص في اللحوم مثلا ، وورد خبر ثقة على حرمة لحم الارنب ، لم يكن بالامكان الالتزام بتقييد ذلك المطلق بهذا الخبر ما لم تثبت حجّيته بدليل شرعي ، اللهم الا ان يقال ان مجموعة العمومات والمطلقات الترخيصية في الادلّة القطعية الصدور يعلم اجمالا بطروّ التخصيص والتقييد عليها ، فاذا لم تثبت حجية خبر الثقة بدليل خاص فسوف لن نستطيع ان نعيّن مواطن التخصيص والتقييد ، وهذا يجعلنا لا نعمل بها (2) جميعا تنفيذا لقانون تنجيز العلم الاجمالي. وبهذا ننتهي الى طرح اطلاق ما دلّ على حلّية اللحوم في المثال والتقييد احتياطا بما دلّ على حرمة لحم الأرنب مثلا.

وهذه نتيجة مشابهة للنتيجة التي ينتهى اليها عن طريق التخصيص والتقييد (3).
ب ـ الشكل الثاني للدليل العقلي ما يسمّى ب «دليل الانسداد» ، وهو ـ لو تمّ ـ يثبت حجية الظن بدون اختصاص بالظن الناشئ من الخبر فيكون دليلا على حجية مطلق الامارات الظنيّة بما في ذلك أخبار الثقات ،

__________________

(1) في النسخة الاصلية «بها» بدل «به» ، والظاهر انهما سهو.
(2) اي بالعمومات والمطلقات الترخيصية. ومراده (قدس‌سره) ... وهذا يجعلنا لا نعمل بهذه المطلقات الترخيصية ـ للعلم الاجمالي بطروّ تقييد بالاحكام الالزامية عليها ـ الّا اذا لم نجد لها مقيّدا.
(3) هذا فيما اذا كان المطلق ترخيصيا والمقيّد الزاميا دون العكس الذي يكون مقتضى الاحتياط فيه اتّباع المطلق الالزامي ، ودون ما لو كانا إلزاميين ، ولعله لبداهة النتيجة لم يفصّل.
وقد بيّن ضمن مقدّمات :

الاولى : انا نعلم اجمالا بتكاليف شرعية كثيرة في مجموع الشبهات ، ولا بد من التعرّض لامتثالها بحكم تنجيز العلم الاجمالي.

الثانية : انه لا يوجد طريق معتبر ـ لا قطعي وجداني ولا تعبدي قام الدليل الشرعي الخاص على حجيّته ـ يمكن التعويل عليه في تعيين مواطن تلك التكاليف ومحالّها ، وهذا ما يعبّر عنه ب «انسداد باب العلم والعلمي (1)».
الثالثة : ان الاحتياط بالموافقة القطعية للعلم الاجمالي المذكور في المقدّمة الاولى غير واجب ، لانه يؤدّي الى العسر والحرج نظرا الى كثرة اطراف العلم الاجمالي.

الرابعة : انه لا يجوز الرجوع الى الاصول العملية في كل شبهة باجراء البراءة ونحوها (2) ، لان ذلك على خلاف قانون تنجيز العلم الاجمالي.

الخامسة : انه ما دام لا يجوز اهمال العلم الاجمالي ، ولا يتيسّر تعيين المعلوم الاجمالي بالعلم والعلمي ، ولا يراد منا الاحتياط في كل واقعة ، ولا يسمح لنا بالرجوع الى الاصول العملية فنحن اذن بين أمرين : فإمّا ان نأخذ بما نظنّه من التكاليف ونترك غيرها ، وامّا ان نأخذ بغيرها ونترك المظنونات. والثاني ترجيح للمرجوح على الراجح ، فيتعيّن الاوّل.

__________________

(1) المراد بالعلمي هو الخبر الحجّة ، اي لم يتعبّدنا الشارع المقدّس بحجية خبر الواحد.
(2) كقاعدتي الحلية والطهارة.
وبهذا يثبت حجية الظن بما في ذلك اخبار الثقات (1).
ونلاحظ على هذا الدليل :

اوّلا : انه يتوقّف على عدم قيام دليل شرعي خاص على حجية خبر الثقة ، والا كان باب العلمي مفتوحا وامكن باخبار الثقات تعيين التكاليف المعلومة بالاجمال (2) ، فكأنّ (3) دليل الانسداد ينتهى اليه حيث لا يحصل الفقيه على اي دليل شرعي خاص يدل على حجية بعض الامارات الشائعة.

__________________

(1) من اراد زيادة الاطلاع على هذا المسلك فعليه بالمطوّلات ككتابي «الرسائل الجديدة ص 122» و «منتهى الدراية» ج 5 من اوّله ، وقد اعرضنا عن زيادة بيانه لظهور ضعفه حتى انه يظهر ان العلماء قاطبة من زمان الشيخ الانصاري الى يومنا هذا قد اجمعوا على بطلانه ، خاصّة المقدّمة الثانية السالفة الذكر التي ابطلناها بالروايات وسيرة المتشرّعة ، وزاد السيد المصنف (قده) آية النبأ والسيرة العقلائية.
(2) أي تعيينها تعبدا.
(3) قال «فكأنّ» لعدم توقف دليل الانسداد على القول «بعدم وجود طريق تعبدي» ، فقد يقال بحجية اخبار الثقات ومع ذلك يقال بالانسداد وذلك فيما اذا اعتقدنا بوجود تكاليف الزامية صادرة واقعا موجودة في اخبار الضعاف وغير موجودة في اخبار الثقات فيتحتّم علينا ح الاحتياط في الاخبار الضعاف ، وبما ان الاحتياط مرفوع عنا للعسر والحرج فيتعيّن علينا العمل بالظن فيها. (هذا) ولكن بما ان دليل الانحلال السالف الذكر يبطل هذا الوجه قال هنا «فكأنّ» اشارة الى عدم التوقف ثبوتا والتوقّف اثباتا.
ثانيا : ان العلم الاجمالي المذكور في المقدّمة الاولى منحلّ بالعلم الاجمالي في دائرة الروايات الواصلة الينا عن طريق الثقات كما تقدّم ، والاحتياط التام في حدود هذا العلم الاجمالي ليس فيه عسر ومشقّة.

وثالثا : انا اذا سلّمنا عدم وجوب الاحتياط التام ـ لانه يؤدّي الى العسر والحرج ـ فهذا انما يقتضي رفع اليد عن المرتبة العليا من الاحتياط (1) بالقدر الذي يندفع به العسر والحرج ، مع الالتزام بوجوب سائر مراتبه (2) ، لان الضرورات تقدّر بقدرها ، فيكون الاخذ بالمظنونات حينئذ باعتباره مرتبة من مراتب الاحتياط الواجبة (3) ، واين هذا من حجية الظن (4). اللهم الا ان يدّعى قيام الاجماع على ان الشارع لا يرضى بابتناء التعامل مع الشريعة على اساس الاحتياط فاذا ضمّت هذه الدعوى (5) امكن

__________________

(1) وهو الاحتياط في كل شيء.
(2) اي مع الالتزام بوجوب سائر مراتب الاحتياط التي لا تؤدّي الى العسر والحرج ، كالالتزام مثلا بالتسبيحات ثلاثا بدل واحدة ، وجلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية ، والترتيب في الغسل بين الطرفين الايمن والايسر ونحو ذلك ممّا ليس فيه عسر وحرج.
(3) اي فيكون الاخذ والعمل بالمظنونات فيما يؤدّي الى العسر والحرج نحو من انحاء الاحتياط لعدم امكان الاحتياط التام في جميع موارد الاحتمال فيعمل بالظن فانه اقرب الامور الى الاحتياط الغير عسير.
(4) بمعنى ان هذا لا يعني حجيّة الظن وانما يعني وجوب الاحتياط في دائرة المظنونات ، ولذلك لو كنّا نظن بالترخيص لا ينبغي العمل بهذا الظن لانه على خلاف الاحتياط.
(5) مع دعوى وجوب العمل بالظن سواء كان الظن متعلقا بحكم الزامي أو بحكم ترخيصي.
ان نستكشف حينئذ انه جعل الحجية للظن (1).
وقد تلخّص من استعراض ادلّة الحجية ان الاستدلال بآية النبأ تام (*) ، وكذلك بالسنّة الثابتة بطريق قطعي كسيرة المتشرّعة والسيرة العقلائية.

__________________

(1) وهو مذهب الكشف ، وهو احد مذهبي مسلك الانسداد ، والمذهب الآخر هو «الحكومة» ، وهو ان العقل في هكذا حالة يحكم بلزوم اتباع الظن ، في مقابل مذهب «الكشف» الذي يرى ان العقل يستكشف ان الشارع المقدّس قد نصب لنا في هكذا حالة «الظنّ» طريقا للاستنباط لاستحالة الاهمال في عالم الثبوت.
__________________
(*) لكنه لم يعتبر الاستدلال بهذه الآية المباركة تامّا في تقريرات السيّد الحائري لدروسه (قدس‌سره) وقد عرفت ان الصحيح عندنا هو دليل الروايات وسيرة المتشرّعة.
المرحلة الثانية
(في تحديد دائرة حجيّة الاخبار)
ونأتي الآن الى المرحلة الثانية في تحديد دائرة هذه الحجية وشروطها ، والتحقيق في ذلك ان مدرك حجية الخبر ان كان مختصا بآية النبأ فهو لا يثبت سوى حجية خبر العادل خاصّة ، ولا يشمل خبر الثقة غير العادل ، وامّا اذا لم يكن المدرك مختصّا بذلك وفرض الاستدلال بالسيرة والروايات ايضا على ما تقدّم فلا شك في وفاء السيرة والروايات باثبات الحجية لخبر الثقة ولو لم يكن عادلا.

ومن هنا قد تقع المعارضة بالعموم من وجه بين ما دلّ على حجية خبر الثقة الشامل باطلاقه للثقة الفاسق ومنطوق آية النبأ الدّال باطلاقه على عدم حجية خبر الفاسق ولو كان ثقة. وقد يقال حينئذ بالتعارض والتساقط (1) والرجوع الى أصالة عدم حجيّة خبر الثقة الفاسق ، اذ لم يتمّ الدليل على حجيته.

ولكن الصحيح انه لا اطلاق في منطوق الآية الكريمة لخبر الثقة الفاسق ، لان التعليل بالجهالة يوجب اختصاصه بموارد يكون العمل فيها

__________________

(1) في مورد الالتقاء بين المعلومي الوثاقة والفاسقين وهو الثقة الفاسق
بخبر الفاسق سفاهة ، وهذا يختصّ بخبر غير الثقة (1) ، فلا تعارض اذن.

وبذلك تثبت حجيّة خبر الثقة دون غيره.

وهل يسقط خبر الثقة عن الحجية اذا وجدت أمارة ظنيّة نوعيّة (2) على كذبه (3)؟
وهل يرتفع خبر غير الثقة الى مستوى الحجية اذا توفّرت امارة من هذا القبيل على صدقه؟
فيه بحث وكلام. وقد تقدّم موجز عن تحقيق ذلك في الحلقة السابقة (4).
__________________

(1) بدليل الروايات والسيرة ، اذ انها تكشف عن عدم كونها جهالة بنظر الشارع المقدّس ، ونظره هو المتّبع.
(2) كفتوى مشهور القدماء ، او وجود عدّة روايات ضعيفة السند مخالفة لخبر الثقة.
(3) الكذب هنا بمعنى عدم اصابة الواقع ، وذلك لان فرض كلامنا انّ الناقل معلوم الوثاقة فهو لا يتعمّد اذن الكذب ، وبالتالي يكون مراده (قدس‌سره) من الكذب هنا معنى الخطأ ونحوه.
(4) في بحث «تحديد دائرة الحجية» ، فراجع(*).
__________________

(*) وخلاصة التحقيق فيه انه ان حصل وثوق بخبر الناقل فهو حجّة سواء أكان الناقل ثقة ام لا ، وذلك لحجية الاطمئنان شرعا وعقلائيا.

وأمّا ان لم يحصل اطمئنان فلا يسقط خبر الثقة عن الحجية اذا وجدت امارة نوعية على خطئه ، وذلك لما عرفته من حجية خبر الثقة من الروايات وسيرة المتشرّعة ، فاذا ثبت لديك ذلك نأتي الى صحيحة احمد بن إسحاق عن الامام العسكري عليه‌السلام الذي قال :
ولا شك في ان ادلّة حجية خبر الثقة والعادل لا تشمل الخبر الحدسي المبني على النظر والاستنباط (1) ، وانما تختصّ بالخبر

__________________

(1) سواء في ذلك آية النبأ أو الروايات أو السيرة ، (أمّا) آية النبأ فان كلمة نبأ فيها وان كانت مطلقة بالنظرة البدوية من قيد «حسّي» الّا ان التعليل
__________________

«العمري وابنه ثقتان ، فما أدّيا اليك عني فعني يؤدّيان ، وما قالا لك عني فعني يقولان ، فاسمع لهما واطعهما ، فانهما الثقتان المأمونان» بدليل التفريع بالفاء الواضحة في كون السابق علّة للاحق كقولنا «اتّصل هذا الماء القليل بالماء المعتصم فاعتصم» وليس خبرا محضا والّا لما صحّ التفريع بالفاء ، فلو كان الامام عليه‌السلام يريد محض الاخبار عن كونهما لا يكذبان وان ما ادّيا عنه عليه‌السلام فعنه يؤدّيان لقال مثلا «العمري وابنه ثقتان لا يكذبان وما يؤدّياه عني فعني يؤدّيان ... الخ» ، ولكنه عليه‌السلام أتى بحرف الفاء الصريحة في معنى تفريع المعلول عن العلّة في هكذا سياقات (اضافة) الى ما رأيته من الروايات من انّها تقيد حجية خبر الثقة بنحو الموضوعية (اي ان خبر الثقة هو الموضوع للحجية وإن لم يحصل منه وثوق).
والنتيجة أن خبر الثقة لا يسقط عن الحجية اذا وجدت امارة ظنيّة نوعية على خطئه وهو المذهب المعروف بين اصحابنا ، وكذلك الامر بالنسبة الى خبر غير الثقة فانه لا يرتفع الى مستوى الحجية اذا توفّرت امارة من هذا القبيل تقيدنا الظن بصدقه ، وذلك لعدم وجود دليل على ذلك بعد فرض عدم حصول اطمئنان بقوله ، امّا من تعدّد الروايات الضعيفة فعدم حجيته واضح ، وامّا من وجود شهرة فقد يدّعى انها تجبر ضعف السند ، ولكن التحقيق عدم صحّة هذا الكلام أيضا لعدم الدليل عليه ، وقد بيّنا هذا الامر اجمالا في بحث الاجماع ص 348 ، النقطة الاولى من الشرح والتعليق عليه ، فراجع ، وهنا نضيف ان هذه المقبولة واردة في مقام فصل الخصومات الذي يختلف في اكثر من جهة عن مقام الافتاء ، (اضافة) الى قوله عليه‌السلام فيها «فان المجمع عليه لا ريب فيه ، وانما الامور ثلاثة : امر بيّن لك رشده فيتّبع.» واضح في ارادة افادة حصول الوثوق في هكذا

الحسي المستند الى الاحساس بالمدلول كالاخبار عن نزول المطر او الاحساس بآثاره ولوازمه العرفية كالاخبار عن العدالة (*).
__________________

في ذيلها بالجهالة كاف في الاستدلال على عدم حجية نبئه المستند على حدس ان لم يورث عند السامع الوثوق ، وذلك لدخوله تحت الجهالة ، بل يصحّ لك ادّعاء الانصراف الى خصوص الاخبار الحسيّة.
(وأمّا) الروايات السابقة الواردة في الاحكام والموضوعات فهي مهملة من هذه الناحية ، بل في بعضها تصريح في ورودها في مجال الحسيّات ، كصحيحة احمد بن إسحاق السابقة «العمري وابنه ثقتان ، فما ادّيا اليك عني فعني يؤديان ، وما قالا لك عني فعني يقولان» وذلك لقوله عليه‌السلام فيها «عني» في موضعين ، وامّا رواية الارجاع «وامّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا ...» فهي رغم اطلاق «فارجعوا» فيها ـ بدوا ـ إلا انها مختصّة بمورد رجوع العوام الى الفقهاء ولا كلام لنا في هذا المورد ، (اضافة) الى وجود انصراف في الروايات عند العرف عن حالة النقل عن حدس ، (بل) هو امر مستنكر وليس فقط مستهجنا ، وهو ما يوجب وضوح هذا الانصراف.

(وأمّا) السيرة فامرها واضح ، إذ ان المتشرّعة والعقلاء عموما لا يعملون باخبار الثقات في مجال الحدسيات ما لم تورث عندهم وثوقا.
__________________

حالة ، فهي ارشاد الى ان حجية هذه الشهرة الواردة في المقبولة من باب افادتها للوثوق بصحّتها لا انه امر تعبّدي.
(*) ما هو محلّ الابتلاء عادة في هذا المجال هو اخبار الرجاليين عن وثاقة الرواة فنقتصر على ذلك فنقول :
لقد مرّ عليك قبل عدّة ورقات في بحث «حجية قول الثقة في الموضوعات» محاولة للاستدلال على حجيّته بالروايات ، فبناء على هذا يصحّ الاخذ بتوثيقات الرجاليين للرواة.
وعلى هذا فقول المفتي ليس حجّة على المفتي الآخر بلحاظ ادلة حجية خبر الثقة ، لان اخباره بالحكم الشرعي (1) ليس حسيّا بل حدسيا واجتهاديا (*) ، نعم هو حجّة على مقلّديه بدليل حجية قول اهل الخبرة والذكر (2).
ومن اجل ذلك يقال بان الشخص اذا اكتشف بحدسه واجتهاده قول

__________________

(1) الواقعي.
(2) وذلك لانه ليس المناط اصابة الحكم الشرعي الواقعي في حجية قوله ، وانما المناط ان يكون قوله ناشئا من الموازين الشرعية المعروفة.
__________________

وامّا بناء على عدم الاعتقاد بصحّة هذا الدليل فان حصل اطمئنان بوثاقة الراوي ولو بدعم بعض القرائن فبها ، والّا فالطريق المعروف هو سيرة المتشرّعة في عصر النص ، ونحو اثباتها انها طريق يميل المتدينون بطبعهم في عصر المعصومين عليهم‌السلام الى اتّباعها ، فلو لم يرض الشارع عنها لنهى عنها كثيرا خوفا من اتّباعها ، ولم يردنا ولا رواية ضعيفة واحدة على عدم الاكتفاء به.
(*) (فان قلت) هو وان كان حدسيا ولكن منشؤه الحسّ كالعدالة او نزول المطر ، فيكون حجّة ، (قلنا) لا شك في وجود نسبة كبيرة من الفتاوى تحتاج الى مبان في الاصول والرجال اختلفت فيها آراء العلماء ، فنظرا الى كثرة مواقع النظر والاختلاف في الادلّة بحيث لا نعلم وجود مجتهدين تطابقت فتاواهما في كل شيء ان لم نقطع بعدم وجود هكذا مجتهدين (وهاك حاشية العروة الوثقى مثلا بين يديك ابرز شاهد على ذلك) يصير استنتاج الكثير من الفتاوى امرا حدسيّا بنظر الفقهاء الآخرين لكثرة مواقع النظر والاختلاف بين العلماء ، ولذلك ترى الفقيه يشعر بوجدانه مباشرة بعدم امكان اعتماده على فتاوى غيره من دون تحقيق ، وتراه يبادرك بقوله" لا اعرف مبانيه الاصولية والرجالية على الاقل" ، فالقول بحدسيّتها امر وجداني وواضح.
المعصوم عن طريق اتفاق عدد معيّن من العلماء على الفتوى فاخبر بقول المعصوم استنادا الى اتفاق ذلك العدد لم يكن اخباره حجّة في اثبات قول المعصوم ، لانه ليس اخبارا حسّيا عنه ، وانما يكون حجّة في اثبات اتفاق ذلك العدد من العلماء على الفتوى ـ اذا لم يعلم منه التسامح عادة في مثل ذلك (1) ـ لان اخباره عن اتفاق هذا العدد حسّي ، فان كان اتفاق هذا العدد

__________________

(1) كالسيد المرتضى والشيخ الطوسي رضوان الله عليهما ، ولذلك حاول بعض علمائنا ان يفسّروا اجماعاتهم المدّعاة ...
قال السيد الخوئي رحمه‌الله في مصباحه ج 2 ص 136 «واوهن منه الاجماع المدّعى في كلام السيد المرتضى ، فانه كثيرا ما ينقل الاجماع على حكم يراه موردا اجمع عليه او مورد اصل كذلك ، مع انه ليس من موارد تلك القاعدة او الاصل حقيقة ، كدعواه الاجماع على جواز الوضوء بالمائع المضاف استنادا الى ان اصالة البراءة مما اتفق عليها العلماء ، مع انه لا قائل به فيما نعلم من فقهاء الامامية ، وليس الشك في جواز الوضوء بالمائع المضاف من موارد اصالة البراءة.» انتهى. واما تسامح الشيخ الطوسي في اجماعاته ففي عشرات الموارد راجع كشف القناع (ص 443 ـ 450) ، ويكفى ان ننقل منه ما ذكره الشهيد الثاني رحمه‌الله بحقّ اجماعات الشيخ الطوسي قال : «وقد جمع الشهيد الثاني رحمه‌الله اربعين مسألة على ما قيل واقلّ منها على ما وجد في الفصل الذي عقده لذلك ومعظمها في الخلاف ، وذكر انه ادّعى الشيخ فيها الاجماع مع انه نفسه خالف في حكم ما ادّعى الاجماع فيه ، اي في كتاب ادّعى الاجماع وفي موضع آخر منه او في غيره صرّح بمنع الاجماع او ذكر الحكم بدون نقل الاجماع ، وذكر ايضا انه افرد تلك المسائل للتنبيه على ان لا يغترّ الفقيه بدعوى الاجماع ، فقد وقع فيه الخطأ والمجازفة كثيرا من كل واحد من الفقهاء سيّما من الشيخ والمرتضى رحمهما‌الله تعالى ...»
يكشف في رأينا عن قول المعصوم استكشفناه والا فلا.

وعلى هذا الاساس نعرف الحال في الاجماعات المنقولة ، فانه كان

__________________

ثم ذكر صاحب كشف القناع ان الشهيد الثاني نظر من كتاب النكاح الى كتاب الدّيات ولعلّه لم يقصد الاستقصاء ، ثم قال «ومن تتبّع جميع كتب الشيخ وفتاواه وقف على كثير من هذا الباب غير ما ذكر ، وقد تقدم جملة من ذلك متفرّقة وهي تزيد على سبعين مسألة ...» ، ثم قال بعد ذكر مجموعة كبيرة من اخطائه في دعوى الاجماع ان «من تتبّع في كتبه وفتاواه مما ذكرنا ـ من السبعين مسألة السابقة ـ مع ما لم يذكره يلاحظ انها تبلغ مائة واربعة عشر مسألة ادّعى فيها الشيخ الطوسي رحمه‌الله الاجماع تصريحا ـ كما هو الغالب ـ او تلويحا ـ كما في قليل منها ـ وقد خالف نفسه فيها ولو على سبيل التوقف والتردّد كما في نادر منها وربما ادّعى الاجماع على خلافها ايضا ، ثم نقل ما ذكره الشهيد الثاني فقال «وامّا ما اتّفق لكثير من الاصحاب خصوصا للمرتضى في الانتصار وللشيخ في الخلاف ـ مع انهما اماما الطائفة ومقتداهم ـ في دعوى الاجماع على مسائل كثيرة مع اختصاصهما بذلك القول من بين الاصحاب او شذوذ الموافق لهما فهو كثير لا يقتضي الحال ذكره ، ومن اعجبه دعوى المرتضى في الكتاب المذكور اجماع الامامية وجعله حجّة على المخالفين على وجوب التكبيرات الخمس في كل ركعة للركوع والسجود والقيام منهما ووجوب رفع اليدين لها ، وان اكثر النفاس ثمانية عشر يوما وان اكثر الحمل سنة وان المهر لا يصحّ زيادته عن خمسمائة درهم وان العقيقة واجبة و... ـ وذكر غير ذلك الى ان قال ـ الى غير ذلك من المواضع التي اختص هو بالقول بها فضلا عن ان يوافقه فيها شذوذ» فراجع كتاب كشف القناع (من ص 254 الى أواخر الكتاب) ترى العجب العجاب لا يناسب المقام ذكره لطوله.
يقال عادة (1) ان نقل الاجماع حجة في اثبات الحكم الشرعي ، لانه نقل بالمعنى لقول المعصوم واخبار عنه.

وقد اعترض على ذلك المحققون المتأخّرون بانه ليس نقلا حسيّا لقول المعصوم ، بل هو نقل حدسي مبني على ما يراه الناقل من كشف اتفاق الفتاوى التي لاحظها عن قول المعصوم فلا يكون حجّة (2) في اثبات قول المعصوم بل في اثبات تلك الفتاوى فقط.

حجية الخبر مع الواسطة

ولا شك في ان حجية الخبر تتقوّم بركنين :

احدهما : بمثابة الموضوع لها وهو نفس الخبر.

والآخر : بمثابة الشرط وهو وجود اثر شرعي لمدلول الخبر ، لوضوح انه اذا لم يكن لمدلوله اثر كذلك فلا معنى للتعبد به وجعل الحجية له.

والحجية (3) متأخّرة رتبة عن الخبر تأخر الحكم عن موضوعه وعن افتراض اثر شرعي لمدلول الخبر تأخّر المشروط عن شرطه. وعلى هذا

__________________

(1) قال «عادة» لان هذا القول مشهور ومعروف جدّا بين اصحابنا ، وقد يسمّوه بالاجماع الدخولي ، اي الذي يكون الامام عليه‌السلام داخلا فيه ضمن المجمعين.
(2) بالنسبة لنا.
(3) اي حجية خبر جميل بن درّاج (الناقل عن زرارة) متأخّرة رتبة عن خبره وعن وجود اثر شرعي على خبره.
الاساس قد يستشكل في شمول دليل الحجية للخبر (1) مع الواسطة ، وتوضيح ذلك : انّا اذا سمعنا زرارة ينقل عن الامام ان السورة واجبة امكننا التمسك بدليل الحجية بدون شك لان كلا الركنين ثابت ، فان خبر زرارة ثابت لدينا وجدانا بحسب الفرض ، ومدلوله ذو اثر شرعي لانه يتحدّث عن وجوب السورة ، وامّا اذا نقل شخص عن زرارة الكلام المذكور فقد يتبادر الى الذهن اننا نتمسّك بدليل الحجية أيضا وذلك بتطبيقه على الشخص الناقل عن زرارة اوّلا ، فان اخباره ثابت لنا وجدانا ، وعن طريق حجيّته يثبت لدينا خبر زرارة كما لو كنّا سمعنا منه ، وحينئذ نطبّق دليل الحجية على خبر زرارة لاثبات كلام الامام.

ولكن قد استشكل في ذلك وقيل بان تطبيق دليل الحجية على هذا الترتيب مستحيل ، وبيان الاستحالة بتقريبين :

الاوّل : انه يلزم منه اثبات الحكم (2) لموضوعه مع ان الحكم متأخّر رتبة عن موضوعه ، وذلك لان خبر زرارة لم يثبت الّا بلحاظ دليل الحجية مع انه موضوع للحجية المستفادة من ذلك الدليل ، وهذا معنى اثبات الحكم لموضوعه.

الثاني (3) : انه يلزم منه اتحاد الحكم مع شروطه على الرغم من

__________________

(1) اي لخبر جميل.
(2) وهو حجية خبر جميل لخبر زرارة.
(3) بيان هذا التقريب : انه يلزم منه اتحاد الحكم (وهو حجية خبر زرارة) مع الشرط الذي هو وجود اثر شرعي يترتّب على حجية خبر جميل ، وهذا الاثر هو حجية خبر زرارة ، فاتّحد الحكم (حجية خبر زرارة) مع
تاخّر الحكم رتبة عن شرطه ، وذلك لان حجية خبر الناقل عن زرارة مشروطة بوجود اثر شرعي لما ينقله هذا الناقل ، وهو انما ينقل خبر زرارة ، ولا اثر شرعيا لخبر زرارة الّا الحجية ، فقد صارت الحجية محقّقة لشرط نفسها.

وجواب كلا التقريبين : ان حجية الخبر مجعولة على نهج القضية الحقيقية على موضوعها وشرطها المقدّر الوجود ، وفعلية الحجية المجعولة (تكون) بفعلية الموضوع والشرط المقدّر ، وتعدّد الحجية الفعلية (يكون) بتعدّدهما ، كما هو الشأن في سائر الاحكام المجعولة على هذا النحو.

وعليه فنقول : انه توجد في المقام حجّيتان :

الاولى : حجية خبر الناقل عن زرارة ،

والثانية : حجية خبر زرارة ،

وما هو الموضوع للحجية الثانية وهو خبر زرارة لم يثبت بالحجية الثانية بل بالحجية الاولى (1) ، فلا يلزم المحذور المذكور في التقريب

__________________

الشرط (الاثر الشرعي المترتب على خبر جميل). ثم ذكر في هذا التقريب وجها آخر وهو الدور وهو توقّف حجية خبر جميل على وجود اثر شرعي مترتّب على خبر جميل وهو اثبات خبر زرارة تعبّدا ، وهذا الاثر الشرعي متوقف على حجية خبر زرارة ، فتوقّفت الحجية على الحجية ، او قل «صارت الحجية محقّقة لشرط نفسها».
(1) الحجية الاولى هي حجية خبر جميل. بيان رفع الدور عن التقريب
الاوّل ، كما ان الشرط المصحّح للحجية الاولى وهو الاثر الشرعي يتمثّل في الحجية الثانية لا في الحجية الاولى ، فلا يلزم (1) المحذور المذكور (2) في التقريب الثاني.

__________________

الاوّل يظهر في الرسم التالي :
2 ـ حجية خبر زرارة

خبر زرارة
1 ـ حجية خبر جميل
بتقريب ان حجية خبر جميل انما تثبت وجود خبر لزرارة ، فاذا ثبت تثبت حجيته بأدلة حجية خبر الثقة ، فتغايرت الحجية الاولى عن الحجية الثانية ، فلا دور.
(1) وذلك لتغاير الحجيتين
(2) وهو صيرورة الحجية محققة لشرط نفسها
(قاعدة التسامح في ادلّة السّنن)
ذكرنا ان موضوع الحجية ليس مطلق الخبر بل خبر الثقة على تفصيلات متقدّمة ، ولكن قد يقال في خصوص باب المستحبّات او الاحكام غير الالزامية عموما ان موضوع الحجية مطلق الخبر ولو كان ضعيفا ، استنادا الى روايات دلت على أنّ من بلغه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثواب على عمل فعمله كان له مثل ذلك وان كان النبي لم يقله ، كصحيحة هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : «من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له اجره وان لم يكن على ما بلغه» (1) ، بدعوى ان

__________________

(1) لم أر غير هذه الرواية ـ في جامع احاديث الشيعة ج 1 ص 409 ح 1 والوسائل ج 1 ص 60 ح 6 ـ صحيحة السند ، ويظهر ان هذه الرواية الصحيحة المذكورة في هذين المصدرين عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام هي عن هشام بن سالم عن صفوان عن ابي عبد الله عليه‌السلام بدليل روايتها بنفس السند عن هشام عن صفوان في كتاب «ثواب الاعمال» للصدوق عن ابيه عن علي بن موسى (الكمنداني) عن احمد بن محمد (بن عيسى) عن علي بن الحكم (ثقة) عن هشام عن صفوان عن ابي عبد الله عليه‌السلام.
ومثل هذا المتن ورد في الكافي ايضا باسناده ... عن محمد بن مروان قال سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول «من بلغه ثواب من الله عزوجل على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب اوتيه وان لم يكن الحديث كما بلغه».
هذه الروايات تجعل الحجية لمطلق البلوغ في موارد المستحبّات.

والتحقيق ان هذه الروايات فيها ـ بدوا ـ اربعة احتمالات :

الاوّل : أن تكون في مقام جعل الحجية لمطلق البلوغ (1).
الثاني : ان تكون في مقام انشاء استحباب واقعي نفسي على طبق

__________________

وجاء مثلهما من طرق العامّة : روى عبد الرحمن الحلواني مرفوعا الى جابر بن عبد الله الانصاري قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «من بلغه من الله فضيلة فاخذ بها وعمل بما فيها ايمانا بالله ورجاء ثوابه اعطاه الله تعالى ذلك وان لم يكن كذلك». (هذا) ما وجدناه من روايات في جامع الاحاديث والوسائل ، وان قد تتعدّد الطرق في بعضها. (راجع جامع الاحاديث ج 1 ص 409 والوسائل ج 1 ص 59).
ومن المجموع يطمئن الانسان بصدور هذا المعنى من المعصومين عليهم‌السلام ولا سيما مع قربه لذوق الشارع المنّان.
(1) ولو بخبر ضعيف ، كما جعل الشارع المقدّس الحجية لخبر الثقة.
وهذا الاحتمال مبني على تفسير الروايات السابقة بمعنى «الخبر مطلقا» ـ سواء كان من قبل ثقة ام غير ثقة ـ في موارد المستحبّات او في مطلق الموارد غير الالزامية حجة ، فيصحّ الافتاء ـ بناء على هذا الاحتمال ـ باستحباب العمل الوارد فيه ثواب بسند ضعيف(*).
__________________

(*) (وقد) يصحّح هذا الاحتمال انما بتفسير معنى «الحجية» بمعنى آخر ، ذلك بان يقال : ليس المراد باعطاء الحجية هنا هو نفس ما كان مرادا في باب حجية خبر الثقة ـ وهو معنى التنجيز والتعذير ـ وانما المراد بالحجية هنا هو كونها مستمسكا بيد من وصلته اخبار «من بلغ» بحيث يصحّ منه ان يعمل بالاخبار الواردة في مجال المستحبّات بنيّة الثواب الوارد فيها.

البلوغ بوصفه عنوانا ثانويا (1).
الثالث : ان تكون ارشادا الى حكم العقل بحسن الاحتياط (2)
__________________

(1) ليس المراد من هذا المحتمل ما يساوق معنى «التصويب» المرفوض عند اصحابنا ، بدليل انهم احتملوه حتّى انك ترى السيد الشهيد رحمه‌الله في مباحث السيد الحائري (ج 3 / 2 ص 529) تردد بين هذا الاحتمال والاحتمال الثالث. وقد شرحه السيد الشهيد رحمه‌الله ـ في مباحث السيد الحائري ص 500 ـ بقوله انه على هذا الوجه «يكون الاستحباب نفسيا ناشئا من ملاك في ذات العمل بما ينطبق عليه من العنوان الثانوي» ، وهذا كلام لا وجه له عند اصحابنا إلا على مسلك «جعل الحكم المماثل» ، بمعنى انه بمجرد وصول المكلّف رواية ولو ضعيفة السند على وجود ثواب على عمل فانّ الشارع المقدّس يعتبر هذا العمل مستحبا في نفسه وله نفس ما جاء في الرواية من ثواب ، لا ان حكمه الاوّلي ـ والذي هو الاباحة مثلا او الكراهية ـ يتبدّل ، وذلك من قبيل سقوط وجوب الغسل في حال لحرج او الضرر(*).
(2) لاحتمال كونه مستحبّا واقعا وله نفس هذا الثواب المذكور. (وعلى) هذا الاحتمال يكون الحثّ والترغيب صادرا من الشارع المقدّس بما هو عاقل ـ لا بما هو مولى ـ لاحتمال استحبابه واقعا ووجود هكذا
__________________

(*) ولكن رغم هذا سنقع في التصويب ، لانّ التصرّف سيكون في عالم الاحكام الواقعية ، فاذا وضع رجل كاذب ثوابا ما على فعل فوضع المولى بسببه نفس ذلك الثواب في الواقع فانه سيكون تصويبا واضحا. (على) انّ هذا الاحتمال الثاني غير صحيح في نفسه لعدم صيرورة هذا الفعل ولو بعنوان ثانوي مستحبا في نفسه وإن كان يصير مستحبّا استحبابا فاعليا بسبب انقياد الفاعل ونيّة القربة. فصلوات التراويح مثلا ولو اعتقدنا باستحبابها فرضا وأتينا بها بنية القربة لن تصير مستحبّة واقعا.

واستحقاق المحتاط للثواب.

الرابع : ان تكون وعدا مولويا لمصلحة في نفس الوعد ، ولو كانت هذه المصلحة هي الترغيب في الاحتياط باعتبار حسنه عقلا.

والفارق بين هذه الاحتمالات الاربعة من الناحية النظرية واضح ، فالاحتمال الثالث يختلف عن الباقي في عدم تضمّنه اعمال المولوية بوجه ، والاحتمالان الاخيران يختلفان عن الاوّلين في عدم تضمّنهما جعل الحكم ، ويختلف الاوّل عن الثاني ـ مع اشتراكهما في جعل الحكم ـ في ان الحكم المجعول على الاوّل ظاهري وعلى الثاني واقعي.

وامّا الاثر العملي لهذه الاحتمالات فهو واضح أيضا ، اذ لا يبرّر الاحتمالان الاخيران الافتاء بالاستحباب ، بينما يبرّر الاحتمالان الاوّلان ذلك (1).
__________________

ثواب عليه. فالمسالة ـ على هذا الاحتمال ـ عقلية محضة.
(ولا شك) ان العقل يدرك حسن الاحتياط فيما يكون مردّدا بين الاباحة والمطلوبية

(1) لكن لا بمعنى الاستحباب الواقعي بالعنوان الاوّلي فان هذا المعنى باطل بالوجدان مع مخالفة الخبر الضعيف للواقع ، وانما باحد معنيين آخرين وهما : على الاحتمال الاوّل بمعنى الاستحباب الظاهري ، فكما كان خبر الثقة دليلا وحكما ظاهريا ـ بمعنى انه يثبت احكاما ظاهرية ـ فكذلك الامر بالنسبة الى خبر الضعيف في موارد المستحبّات ، وعلى الاحتمال الثاني يتحوّل هذا الامر الى مستحبّ واقعي في نفسه ولكن بعنوان ثانوي ، والوجه في ذلك ان اي عمل وان كان مباحا ـ ما لم يكن مرغوبا عنه ـ إن عمله الانسان برجاء الثواب
ولكن قد يقال ـ كما عن السيد الاستاذ ـ انه لا ثمرة عملية يختلف بموجبها الاحتمالان الاولان ، لانهما معا يسوّغان الفتوى بالاستحباب ولا فرق بينهما في الآثار.

ولكن التحقيق وجود ثمرات عملية يختلف بموجبها الاحتمال الاوّل عن الاحتمال الثاني ـ خلافا لما افاده دام ظلّه ـ ، ونذكر فيما يلي جملة من الثمرات :

الثمرة الاولى : ان يدل خبر ضعيف على استحباب فعل وخبر ثقة على نفي استحبابه ، فاذا بني على الاحتمال الاوّل وقع التعارض بين الخبرين لحجيّة كل منهما بحسب الفرض ونظرهما معا الى حكم واقعي واحد (1) اثباتا ونفيا. واذا بني على الاحتمال الثاني فلا تعارض ، لان الخبر الضعيف الحاكي عن الاستحباب لا يثبت مؤدّاه ليعارض الخبر النافي له ، بل هو بنفسه يكون موضوعا لاستحباب واقعي مترتب على عنوان البلوغ ، والبلوغ محقّق ، وكونه معارضا لا ينافي صدق عنوان البلوغ فيثبت الاستحباب (2).
__________________

الوارد فيه وطلبا للثواب من الله المنّان فانه قد يتحوّل الى مستحبّ في نفسه بالعنوان الثانوي لكونه انقيادا بل قد يصير عبادة كما لو نوى نية القربة الى الله تعالى وكان العمل راجحا في نفسه.
(1) قال : «ونظرهما معا الى حكم واقعي واحد» لانه لا يمكن ـ على مسلك سيدنا المصنّف رحمه‌الله ـ ان يجعل المولى جلّ وعلا الحجية لامارة ما إلّا اذا كانت تصيب الواقع غالبا ـ كخبر الثقة ـ
(2) الواقعي بالعنوان الثانوي ، وان كان قد ثبت عدم الاستحباب ظاهرا بالعنوان الاوّلي بخبر الثقة ، ومن الطبيعي تقدّم الاحكام الواقعية على الظاهرية.
الثمرة الثانية : ان يدلّ خبر ضعيف على وجوب شيء ، فعلى الاحتمال الثاني لا شك في ثبوت الاستحباب ، لانه مصداق لبلوغ الثواب على عمل ، وامّا على الاحتمال الاوّل فلا يثبت شيء ، لان اثبات الوجوب بالخبر الضعيف متعذّر لعدم حجيته في اثبات الاحكام الالزامية ، واثبات الاستحباب به متعذّر أيضا لانه لا يدلّ عليه فكيف يكون طريقا وحجّة لاثبات غير مدلوله! واثبات الجامع بين الوجوب والاستحباب به متعذّر ايضا ، لانه مدلول تحليلي للخبر فلا يكون حجّة لاثباته عند من يرى ـ كالسيد الاستاذ ـ ان حجية الخبر في المدلول التحليلي متوقّفة على حجيته في المدلول المطابقي بكامله (1).
الثمرة الثالثة : ان يدل خبر ضعيف على استحباب الجلوس في المسجد الى طلوع الشمس مثلا على نحو لا يفهم منه ان الجلوس بعد ذلك مستحب او لا ، فعلى الاحتمال الاوّل يجري استصحاب بقاء الاستحباب (2) ، وعلى الثاني (3) لا يجري لانه مجعول بعنوان ما بلغه

__________________

(1) اي بما انّ المدلول المطابقي وهو (الوجوب أو الاستحباب) متعذّر فلا يثبت الجامع بينهما ، ولعله مباح او مكروه أيضا.
(2) بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكميّة بأن نستصحب فعلية استحباب بقاء الجلوس على مسلك المصنف. (وفيه) عند السيد الخوئي (قده) اشكال معروف في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية وقد ذكرناه في محلّه من الجزء الرابع فراجع. (فبناء) على مبنى السيد الخوئي رحمه‌الله ـ وهو الصحيح ـ لا تتمّ هذه الثمرة.
(3) اي وعلى الثاني لا يجري استصحاب الاستحباب ، لان الاستحباب الواقعي مجعول على نفس مورد ما بلغنا فيه ثواب ، وهو ما قبل الطلوع ، ولذلك لا يصحّ استصحاب الثواب لان هذا الاستصحاب لن
ثواب عليه وهذا مقطوع الارتفاع لاختصاص البلوغ بفترة ما قبل الطلوع.

ومهما يكن فلا شك في ان الاحتمال الاوّل مخالف لظاهر الدليل ـ كما تقدّم في الحلقة السابقة ـ فلا يمكن الالتزام بتوسعة دائرة حجية الخبر (1) في باب المستحبّات.

__________________

يثبت عنوان «ما بلغ» لما تعرفه من ان الاستصحاب لا يثبت لوازمه العقلية وإلا لكان مثبتا
(1) من خصوص الخبر الصحيح الى مطلق الخبر ـ وإن كان ضعيفا ـ. ونعم البيان ما ذكره لاسقاط الاحتمال الاوّل في الحلقة الثانية فقال بان الاستدلال بالروايات على حجية مطلق الخبر ـ وان كان ضعيفا ـ في موارد المستحبات مبني على فهم المعنى الاوّل منها وهو غير متعيّن ، «بل ظاهر لسان الروايات ينفيه لانها تجعل للعامل الثواب ولو مع مخالفة الخبر للواقع ، فلو كان وضع نفس الثواب تعبيرا عن التعبّد بثبوت المؤدّى وبحجية البلوغ لما كان هناك معنى للتصريح بان نفس الثواب محفوظ حتى مع مخالفة الخبر للواقع» انتهى ، وهي مقالة المحقق العراقي والسيد الخوئي وغيرهما. (راجع مباحث السيد الحائري ج 3 / 2 ص 508).
وبتعبير آخر حينما يقول الشارع المقدّس ما معناه «... وان لم يكن الحديث صادقا» كما رايت في الروايات فهو يدلّ على عدم اعتباره طريقا وحجة بل العكس هو الصحيح ، فهو يعتبره غير حجّة ولا طريقا الى الواقع ، لان معنى «وان لم يكن على ما بلغه» هو : وان كان ناقله مشتبها او كاذبا ، فالشارع المقدّس لم ينظر الى كونه طريقا وحجّة وانما نظر فقط الى متن الخبر والثواب الوارد فيه(*).
__________________

(*) (اقول) من يتأمّل في اخبار «من بلغ» يعرف ان نظر الشارع المقدس الى اعطاء نفس الثواب الوارد في الرواية منّا منه تعالى وتفضّلا لا اكثر ، وهذا هو القدر المتيقن.
__________________

ولا دليل على ان المراد منها هو اعطاء صفة الحجية ـ بمعنى الطريقية والكاشفية ـ لها ، اذ ان هذه الروايات لا تعطي هذه الصفة للروايات الضعيفة التي ورد فيها ثواب على بعض المستحبّات ، فاخبار «من بلغ» لا تقول مثلا «فما ورد فيها فعنّا ورد» او «لا ينبغي لكم التشكيك فيها» وما اشبه هذه المعاني التي وردت في روايات حجية خبر الثقة ، و (ايضا) يبعد جدّا ارادة الاحتمال الثاني ـ وهو الاستحباب الواقعي النفسي ولو بعنوان ثانوي ـ فانه يبعد جدّا ان يعتبر الشارع المقدّس عملا ما مستحبا لمجرّد وروده لنا ولو من واضع كذّاب ، بمعنى ان وضع الواضع الكذّاب سيصير جزء علة في استحباب كل ما يضعه من مستحبّات وثوابات ، فكأنّ المولى تعالى سيكون خلف هذا الواضع يتبعه في وضعه وجعله للاستحبابات ، وهذا امر عجيب حقا. (اضافة) الى ان السبب المتصوّر لهذا التفضل الالهي هو نيّة الخير والانقياد من العامل ، فالاجر والثواب اذن على العمل بهذه النيّة لا على نفس المستحبّ المدّعى ولو لم نعمله. يدلّك على هذا قوله عليه‌السلام في صحيحة هشام السابقة «فصنعه كان له اجره» ومثلها مصححة محمد بن مروان «... فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب اوتيه ...» ومرفوعة جابر بن عبد الله الانصاري ، وكم من الروايات وردت ان الله جلّ وعلا انما يحاسب الناس ويحشرهم على نيّاتهم. (وخلاصة الامر) انّ من يتامّل في اخبار «من بلغ» يرى ان القدر المتيقّن منها هو ارادة معنى التفضّل من الشارع المقدّس بما هو شارع. وذلك ليصحّ هذا الوعد باعطاء نفس الثواب الوارد في الروايات. لا من حيث هو عاقل. ذلك لان العقلاء وان رأوا حسن الاحتياط والانقياد ولكن ذلك لا يلازم نفس هذا الثواب الوارد. مع الاخذ بعين الاعتبار حسن الاحتياط واستحقاق مقدار من الثواب عقلائيا. (فاخبار) من بلغ تفيدنا اعطاء نفس الثواب الوارد منّا منه تعالى وتفضّلا ولا دليل على اعتبار الشارع المقدّس هذا العمل مستحبا ولو بعنوان ثانوي ، فافهم.
البحث الثالث
(في حجيّة الظهور)
اقسام الدلالة

الدليل الشرعي قد يكون مدلوله مردّدا بين امرين او امور وكلها متكافئة في نسبتها اليه ، وهذا هو المجمل ، وقد يكون مدلوله متعيّنا في أمر محدّد ولا يحتمل مدلولا آخر بدلا عنه ، وهذا هو النص ، وقد يكون قابلا لأحد مدلولين ولكنّ واحدا منها هو الظاهر عرفا والمنسبق الى ذهن الانسان العرفي وهذا هو الدليل الظاهر (1).
__________________

(1) قد يتوهّم بعض الطلبة ان هذا الدليل الظاهر يفيد الظن بمراد المتكلّم ـ بخلاف النص الذي يفيد العلم به ـ لكون المعنى المنسبق الى الذهن هو بقوّة 60% او 70% ونحو ذلك وهي درجة تفيد الظن لا اكثر. (وهذا) تصوّر خاطئٌ ، فصحيح ان معنى الظهور هو ما يكون بقوّة 60% ونحو ذلك الّا ان هذا لكونه صادرا بحسب الفرض من عاقل حكيم عارف باللغة سيولّد عند السامعين العلم بمراده ، لان ارادة المعنى المرجوح دون الراجح في الظروف العادية ضرب من الجنون او التدليس.

(نعم) هناك حالات لا يحصل لنا منها العلم بالمراد الجدّي للمولى بل لا
أمّا المجمل فيكون حجّة في اثبات الجامع بين المحتملات اذا كان له على اجماله اثر قابل للتنجيز ما لم يحصل سبب من الخارج يبطل هذا التنجيز (1) امّا بتعيين المراد من المجمل مباشرة ، وامّا بنفي احد

__________________

يحصل اكثر من الظن وذلك كما في الحالات التي يحصل عندنا منها شك في كون المتكلّم في مقام بيان تمام خصوصيات موضوع الحكم او انه في مقام الاهمال من هذه الجهة المعيّنة (التي نريد ان نستفيد الاطلاق بلحاظها) ، وكما في حال وجود قدر متيقّن في مقام التخاطب بحيث لم يحصل عندنا بسببه انصراف الى خصوص هذا القدر المتيقّن ، وكما في حالات التعارض ، فاننا في مثل هكذا حالات نتّبع هذا الظهور ـ تبعا للدلالة الوضعية للكلام ـ ولو لم يحصل عندنا اطمئنان بالمراد الجدّي للمولى.

(اذن) فالدليل الظاهر صنفان ، صنف يحصل عندنا منه اطمئنان بالمراد الجدّي للمتكلم العاقل ، وصنف قد لا يحصل لنا منه اطمئنان ، وكلاهما ـ كما سيأتيك ـ حجّة ، امّا وجه حجية الصنف الاوّل فواضح ، وامّا وجه حجية الثاني فقد مرّ في مسألة القدر المتيقّن في مقام التخاطب من بحث الاطلاق ، ويأتيك هنا بعد قليل ان شاء الله من وجود ارتكاز واضح عند العقلاء على كون الدلالات الوضعية للكلام حجّة بين الموالي والعبيد ..
(1) تفصيل ذلك :
ـ تارة لا يكون للجامع بين المحتملات اثر عملي ، فلا يكون حجّة في إثبات شيء.
ـ وتارة يكون له أثر كصيغة الامر اذا افترضنا تردّدها بين الوجوب والاستحباب ، فان للجامع بينهما (وهو المطلوبية) اثرا شرعيا وهو جواز الاتيان بالفعل.
ـ وقد يبطل هذا التنجّز 1 ـ إمّا بتعيين المراد من المجمل كأن نعلم ان المراد من صيغة الامر الوجوب مثلا ، و2 ـ وإمّا بنفي احد المحتملين كنفي
المحتملين ، فانه بضمّه الى المجمل يثبت كون المراد منه المحتمل الآخر ، وامّا بمجمل آخر مردّد بين محتملين ويعلم بأن المراد بالمجملين معا معنى واحد وليس هناك الّا معنى واحد قابل لهما معا فيحملان عليه ، وامّا بقيام دليل على اثبات احد محتملي المجمل ، فانه وان كان لا يكفي لتعيين المراد من المجمل في حالة عدم التنافي بين المحتملين ولكنه يوجب سقوط حجية المجمل في اثبات الجامع وعدم تنجّزه ، لأنّ تنجّز الجامع بالمجمل انما هو لقاعدة منجزية العلم الاجمالي

__________________
الوجوب فيتعيّن الاستحباب ، و3 ـ وإمّا بتلاقي هذا المجمل مع مجمل آخر في معنى واحد فيتعيّن ، و4 ـ وإمّا بقيام دليل تعبدي على اثبات احد محتملي المجمل ، كأن يرد مثلا «اترك العين» وكانت لفظة العين مجملة بين عين الذهب وعين الماء ، وجاءتنا امارة حجّة تقول «اترك عين الذهب» ففي هذه الحالة يجب ترك عين الذهب دون عين الماء لجريان البراءة ح في عين الماء بلا معارض (كما مرّ معنا في ابحاث العلم الاجمالي ـ الركن الثالث ـ من انه اذا كان احد الاطراف غير مشمول لقاعدة البراءة كترك عين الذهب في المثال فان الطرف الآخر وهو ترك عين الماء تجري فيه قاعدة البراءة بلا معارض ، ولهذا يقولون بانحلال العلم الاجمالي في هذه الحالة).
ولا شك انك تعلم ان الامارة وإن كانت حجّة تعبدا إلا انها لا تثبت دائما المراد الجدّي الواقعي للمتكلم وأنه كان يريد من العين في «اترك العين» هي عين الذهب ، إذ لعلّ الراوي ل «اترك عين الذهب» قد اشتبه ، ولعلّ المتكلم كان يريد في حال عدم التنافي بين المحتملين ـ كما في مثالنا المفروض ـ لزوم ترك كلتا العينين من باب استعمال لفظ واحد في اكثر من معنى ، نعم لو كان بينهما تناف كما في «عدّة المرأة ثلاث قروءات» فانه لا يصحّ ارادة اكثر من معنى واحد من لفظة «قرء» وذلك للتنافي بين الطهر والحيض.
وهذه القاعدة لها اركان اربعة ، وفي مثل الفرض المذكور يختلّ ركنها الثالث (1) كما اوضحنا ذلك في الحلقة السابقة ، حيث ان احد المحتملين اذا ثبت بدليل (2) فلا يبقى محذور في نفي المحتمل الآخر بالاصل العملي المؤمّن.

وامّا النص فلا شك في لزوم العمل به ولا يحتاج الى التعبّد بحجيّة الجانب الدلالي منه اذا كان نصّا في المدلول التصوّري والمدلول التصديقي معا (3).
__________________

(1) الركن الثالث هو ـ اجمالا ـ ان يكون كلّ من الطرفين مشمولا في نفسه وبقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الاجمالي لدليل الاصل المؤمّن.
(2) كما اذا علمنا بحرمة اكل النخاع وتردّدنا ـ مثلا ـ في كونه الخيط الممتدّ في العمود الفقري او مخّ الرأس ، ثم علمنا بحرمة ما في العمود الفقري ، فان هذا وان لم يحدّد لنا المراد الواقعي من النخاع الّا انه ينحلّ العلم الاجمالي وتجري قاعدة الحلية في دماغ الرأس بلا معارض.
(3) قال «والمدلول التصديقي» لأنّ موضوع الحجية في الظهور هو المدلول التصديقي الجدّي ، فان لم نعرف المراد الجدّي فلا يكون الكلام نصّا ، مثال ذلك إننا نعلم ان صيغة الامر بحسب الدلالة التصوّرية تدلّ على الوجوب ، لكن قد ترد في سياق نحو اغتسل للجنابة والزيارة والجمعة ونعلم بوجوب غسل الجنابة واستحباب غسل الزيارة فهنا نشك في المراد الجدّي من اغتسل للجمعة في هذا السياق ، فلا يكون هذا اللفظ نصّا في مرحلة الدلالة التصديقية رغم كونه نصا في مرحلة الدلالة التصوّرية.
دليل حجية الظهور

وامّا الظاهر فظهوره حجّة ، وهذه الحجية هي التي تسمّى باصالة الظهور (1).
ويمكن الاستدلال عليها بوجوه (*) :

__________________

(1) وكأنّها مختصر لقولهم «اصالة حجيّة الظهور» لان الاصل حجية الظهور حتّى يأتينا معارض لهذا الظهور كما هو واضح.
__________________

(*) قد يتوهّم البعض ان بحث «الظهور» صغرويا وكبرويا من الابحاث البسيطة التي تعتمد ـ صغرويا ـ على الظهورات العرفية للكلام وكبرويا على وجود ارتكاز واضح عند العقلاء على العمل طبقا لهذا الظهور وقد امضى الشارع المقدّس هذه السيرة العقلائية ، والسلام ، فلما ذا التطويل والتعقيد؟!
(ولكن) الصحيح وجود عقبات امام المحققين صغرويا وكبرويا ، اما صغرويا فقد مرّت فيما سبق ورأينا كم اختلف علماؤنا في هذا المجال كاختلافهم في امكان التمسك بالاطلاق فيما لو شككنا في كون المولى في مقام البيان ام لا ، وكاختلافهم في المفاهيم كمفهوم الشرط و...

وامّا كبرويا فقد اختلفوا في العديد من المسائل كاختلافهم في حجية قول اللغوي وكاختلافهم في حجية كلام نظن بارادة غير ظاهره ـ ولو من الروايات الضعيفة المعارضة ـ وغير ذلك من الابحاث التي مرّ بعضها ويأتيك البعض الآخر.

(وما اريد) قوله هنا هو التاكيد على هذه الابحاث لشدّة اهميّتها في مقام الاستنباط ، وان كنّا نسلّم بوجود تطويلات وتعقيدات في بعض مسائله لا داعي لها وهذه مشكلة عامّة في علم الاصول وقع فيها علماؤنا محاولة منهم لاستقصاء ما امكن من افكار اصحابنا رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين ، نسأل الله تعالى ان يوفقنا لسلوك الخط الوسط انه سميع مجيب.
الوجه الاوّل : الاستدلال بالسّنة المستكشفة من سيرة المتشرّعين من الصحابة (1) واصحاب الأئمة عليهم‌السلام حيث كان عملهم على الاستناد الى ظواهر الادلة الشرعية في تعيين مفادها ، وقد تقدّم في الحلقة السابقة توضيح الطريق لاثبات هذه السيرة.

الوجه الثاني : الاستدلال بالسيرة العقلائية على العمل بظواهر الكلام ، وثبوت هذه السيرة عقلائيا مما لا شك فيه لانه محسوس بالوجدان ويعلم بعدم كونها سيرة حادثة بعد عصر المعصومين اذ لم يعهد لها بديل في مجتمع من المجتمعات ، ومع عدم الردع الكاشف عن التقرير والامضاء شرعا تكون هذه السيرة دليلا على حجية الظهور (*).
__________________

(1) اي صحابة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.
__________________

(*) لا بأس هنا ببيان ما نراه صحيحا من السيرة العقلائية ، فهي تغاير سيرتي العرف والمتشرّعة ، أمّا مغايرتها لسيرة المتشرّعة فواضح وذلك لكون سيرة المتشرّعة ناشئة من افعال المعصومين عليهم‌السلام واقوالهم ، وامّا سيرة العرف فهي السيرة التسامحية وقد تختلف من مكان الى آخر ومن زمان الى آخر ، فقد يكون يوجد سيرة عند العرف في مكان ما في زمان معيّن على الفحشاء مثلا كما في قوم لوط عليه‌السلام ، وامّا سيرة العقلاء فهي الناشئة من الناس كمفكرين وذوي عقول ولذلك تراها سيرة علمية ناشئة من حيثيات كشف نوعية توجب العلم او الاطمئنان دائما لا غالبا ، ولذلك فهي لا تتغيّر ولا تتبدّل بحسب الامكنة او الازمنة ، بل ان المولى جلّ وعلا يكون رئيس العقلاء في هذه الامور ويحكم بها أيضا ، ولذلك فلا نتصوّر ان يحكم الشارع في ظرف من الظروف على خلاف ما اجمع عليه العقلاء ، وان امكن ذلك عقلا بان يقول الشارع المقدّس مثلا انا لا ارضى باتباع الاطمئنان وعليكم باتباع العلم الوجداني فقط ، ولكن اثباتا لا تصدر هكذا احكام منه تعالى كما هو مشاهد في الخارج لانها احكام ناشئة من طبيعة العقلاء كما عرفت ، و
الوجه الثالث : التمسك بما دلّ على لزوم التمسّك بالكتاب والسّنة والعمل بهما (1) ، بتقريب ان العمل بظاهر الآية او الحديث مصداق عرفا لما هو المأمور به (2) في تلك الادلّة فيكون (3) واجبا ، ومرجع هذا الوجوب الى الحجية.

وبين هذه الوجوه فوارق ، فالوجه الثالث مثلا بحاجة الى تماميّة دليل

__________________

(1) كحديث الثّقلين المتواتر عند الفريقين (راجع مثلا كتاب المراجعات ـ المراجعة 8) ، فان الامر بالتمسّك بكتاب الله وعترة رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم شامل للأخذ بظواهر الكتاب والسّنة
(2) من التمسك بالثّقلين
(3) العمل بظاهرهما
__________________

لذلك فاذا ثبتت السيرة العقلائية في مسألة ما فلا حاجة الى اثبات تقريرها وامضائها من الشارع لمعلومية ذلك وجدانا.

نعم اذا شك في نوعية سيرة ما هل هي عقلائية. اي ناشئة من ارتكاز العقلاء. ام عرفية. اي ناشئة من العادات والتقاليد والاساطير والتسامح في الامور وعدم الاهتمام بدقائق الاحكام. فاننا ح نحتاج الى معرفة امضاء الشارع المقدّس ، والسبب في ذلك اننا قلنا ان سيرة العقلاء هي الناتجة عن طبيعة العقلاء ، والعقلاء لا يحكمون في المواضيع المشكوكة الملاكات ، او قل لا يحكمون الا اذا كان الموضوع واضح الملاك ، فاذا شكوا فانهم لا يحكمون في المواضيع ، وفي الحالة المذكورة المفروض وجود شك في منشأ هذه السيرة هل هي طبيعة العقلاء ام التقاليد والتسامح فنحتاج الى معرفة امضاء الشارع المقدّس في هكذا حالة ، وعلى ايّ حال فما عليه العقلاء لا يحتاج الى معرفة الامضاء لانه يورث الاطمئنان وهو علم عرفا والثانية تحتاج.
على حجية الظهور ولو في الجملة (1) دونهما (2) ، لان مرجعه الى الاستدلال بظهور الاحاديث الآمرة بالتمسّك واطلاقها (3) ، فلا بدّ من فرض حجية هذا الظهور في الرتبة السابقة. كما ان الوجهين الاوّلين يجب ان لا يدخل في تتميمهما التمسّك بظهور حال المولى لاثبات الامضاء ، لان الكلام الآن في حجيته (4) كما اشرنا الى ذلك في الحلقة السابقة.

__________________

(1) يقصد من كلمة «ولو في الجملة» معنى «ولو بنحو قد اتفق العقلاء على حجيته» لشدّة ظهوره مثلا بحيث صار هذا الظهور هو القدر المتيقن من الظهورات الحجّة. هكذا حديث ـ كحديث الثقلين مثلا الذي يأمرنا بالتمسك بالكتاب والسنّة الشامل بظهوره القوي لظهورات الكتاب والسنّة ـ يكون دليلا على لزوم الاخذ بظهورات الكتاب والسنة ، ولا يرد ح اشكال الدور بالاستدلال على حجيه الظهور (اي ظهورات الكتاب والسنّة) بالظهور (اي بظهور حديث الثقلين في شمول الكتاب والسنّة لظهوراتهما).
(2) اي دون الوجهين الاوّلين.
(3) لحالات الظهور.
(4) اي في حجية أصل الظهور الشامل لظهور اللفظ وظهور الحال.
(توضيح المطلب) سياتيك ان موضوع حجيّة الظهور هو المراد الجدّي للمتكلّم ، وهو لا يعرف من خلال اللفظ لوحده ، وانما يحتاج الامر الى معرفة حال المتكلّم ـ ولو ظاهرا ـ انه في مقام بيان تمام مقصوده وغير معتمد على قرائن منفصلة ، وانه في مقام بيان حقيقة الحكم الواقعي وغير متستر فيه ، وانه في مقام الجدّ وليس هازلا ، وانه ملتفت الى ما يقول غير ساه ولا ناس ولا مخطئ ... كلّ هذه الامور تجعلك تعرف ان موضوع الحجية ليس هو «ظهور اللفظ» ، وانما هو «المراد الجدّي للمتكلّم» الذي يكون عادة «ظهور اللفظ» منشأ لمعرفته. (فاذا) اردت ان تستدلّ بالسيرة العقلائية مثلا
__________________

على «حجية الظهور» عليك ان تعرف ان المراد بالظهور هنا هو «الظهور التصديقي الثاني» وهو يتوقف غالبا على «الظهور التصوّري» و «ظهور حال المتكلّم» فاذا اردت ان تبرهن على ان الظهور الجدّي للكلام الفلاني حجّة فليس لك ان تعتمد على ظهور حال المتكلم انه في مقام البيان لانّ الكلام الآن في حجية الظهورات وانما عليك ان تثبت ان المتكلّم في مقام البيان فحينئذ لا تقع في الدور(*).
__________________

(*) (اقول) انّ من يلاحظ كل بحث «حجية الظهور» يصل الى نتيجة تلفت النظر وهي ان بحث علمائنا (اعلى الله مقامهم) يدور في مجال تشخيص موضوع هذه الحجية ، فاذا اتّضح ترتّبت الحجية تلقائيا. وبتعبير آخر : ستعرف في المسألة التالية ان موضوع الحجية هو المدلول الجدّي للمتكلّم ، وهو غالبا يعرف من الظهور التصوري مع ظهور حال المتكلّم ، فاذا عرفنا مراده الجدّي ـ كصغرى ـ سيكون حجّة باعتراف جميع الاصوليين بلا خلاف. فالكلام اذن في الصغرى لا في «حجية الظهور التصديقي الثاني» ، ولذلك ترى السيد الخوئي مثلا يعتبر ان مسألة «حجية الظهور» مسألة متفقا عليها بعد وضوح «الظهور التصديقي الثاني» ، فكان اللازم اذن عنونة هذا البحث ب «كيفية معرفة موضوع حجية الظهور» فاذا عرف كان حجة عقلائيا وذلك لمعرفة المراد الجدّي للمتكلم ، وليس وراء عبّادان من قرية ، والشارع المقدّس قد امضى هذا الاعتبار العقلائي بلا شك وخلاف. (فصحيح) انهم بحثوا في الدليل على حجية الظهور هنا في احدى مسائل هذا البحث ولكن يرجع البحث حتى في هذه المسألة في بعض جوانبها الى تشخيص موضوع حجية الظهور فمثلا في قول السيد الشهيد (قدس‌سره) الآتي بعد بضعة أسطر «... فهناك حالات تكون حجية الظهور اخفى من غيرها كحالة احتمال اتصال الظهور بقرينة متصلة ، فقد بنى المشهور على حجية الظهور في هذه الحالة خلافا لما اخترناه في حلقة سابقة» يرجع الخلاف بينهما في صغرى الظهور لا في كبراه ، وامثال هذه الكلمات في هذا البحث كثيرة.

وقد يلاحظ على الوجه الاوّل ان سيرة المتشرّعة وان كان من المعلوم انعقادها في ايّام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة عليهم‌السلام على العمل بظواهر الدليل الشرعي ، ولكن الشواهد التاريخية انما تثبت ذلك على سبيل الاجمال ولا يمكن التأكّد من استقرار سيرتهم على العمل بالظواهر في جميع الموارد ، فهناك حالات تكون حجية الظهور اخفى من غيرها كحالة احتمال اتصال الظهور بقرينة متصلة (1) ، فقد بنى المشهور على حجية الظهور في هذه الحالة خلافا لما اخترناه في حلقة سابقة.

وهنا نقول إن مدرك الحجية اذا كان هو سيرة المتشرّعة المعاصرين للمعصومين فكيف نستطيع ان نتأكّد انها جرت فعلا على العمل بالظهور في هذه الحالة بالذات ، واما اذا كان مدرك الحجية السيرة العقلائية فيمكن للقائلين بالحجية ان يدّعوا شمول الوجدان العقلائي لهذه الحالة ايضا.

وقد يلاحظ على الوجه الثاني وهو الاستدلال بالسيرة العقلائية أمران :

احدهما : انه قاصر عن الشمول لموارد وجود امارة معتبرة عقلائيا على خلاف الظهور ولو لم تكن معتبرة شرعا ، كالقياس مثلا (2) ـ لو قيل

__________________

(1) سياتي تفصيل هذه المسألة في اواخر مسألة «تشخيص موضوع الحجية» عند قوله «وان شكّ في القرينة المتصلة فهناك ثلاث صور ...».
(2) تجد شرح هذا المطلب مع نفس هذا المثال في مباحث السيد الحائري ج 2 / 2 ص 151.
بأنّ العقلاء يعتمدون عليه في رفع اليد عن الظهور ـ فلا يمكن اثبات حجية الظهور المبتلى بهذه الامارة على الخلاف بالسيرة العقلائية ، اذ لا سيرة من العقلاء على العمل بمثل هذا الظهور فعلا (1) ، اللهم الّا اذا استفيد من دليل اسقاطها عن الحجية تنزيلها منزلة العدم بلحاظ تمام الآثار (2). ولكن الصحيح ان هذا الكلام انما يتّجه لو قيل بان الامضاء يتحدّد بحدود العمل الصامت (3) للعقلاء.

غير انك عرفت في الحلقة السابقة ان الامضاء يتّجه الى النكتة المرتكزة التي هي اساس العمل وهي في المقام الحجية الاقتضائية

__________________

(1) وذلك لعدم وجود ظهور فعلي عندهم.
(2) اي اللهم الا اذا استفيد من دليل اسقاطها ـ اي الامارة الغير معتبرة شرعا ـ عن الحجية تنزيل هذه الامارة منزلة العدم فلا تمنع عن بقاء ظهور الآية او الرواية الصحيحة السند حجّة. (ولكن الصحيح) انّ هذا الفهم لا دليل عليه (اضافة) الى انه لا يوجد هكذا سيرة فعلية عند العقلاء ، فمع عدم وجودها فعلا لا نعلم بالامضاء ، وذلك لأنّ امضاء سيرة ما انما يكون في طول وجود هذه السيرة. وثالثا ـ وهو ما ذكره بقوله : «ولكن الصحيح ان هذا الكلام ... الخ» ـ ان هذا الكلام اي القول بان القياس ونحوه في نظر العقلاء بمثابة العدم يصحّ اذا ثبت ان الشارع المقدّس يمضي جميع ارتكازات العقلاء.
(3) المراد بالعمل الصامت للعقلاء هو التوجّه الموجود في ارتكازهم والغير ظاهر خارجا وعمليا ، ولذلك فلك ان تغيّر ما في المتن بقولك «يتحدّد بحدود ارتكاز العقلاء» ، وهذه الجملة هي في الحقيقة تكملة لقوله السابق إذ لا سيرة من العقلاء.
للظهور (1) مطلقا. وكلّ حجّة كذلك لا يرفع اليد عنها الّا بحجّة ، والمفروض عدم حجية الامارة على الخلاف شرعا فيتعيّن العمل بالظهور (*).
__________________

(1) مراده من «الحجّيّة الاقتضائية للظهور» هنا هو الحجّيّة التي اقتضاها ظهور الآية او الرواية الصحيحة السند ، او قل مراده كاشفية ظهور الكلام ـ الحجّة (سندا) ـ عن المراد الجدّي للمتكلّم وان كان التعبير قاصرا عن افادة مقصوده (قده) ، ومراده يعرف من مجموع كلماته في بحث الظهور كقوله الآتي وسط ص 139 انه في مجال الشرعيات «يكتفى بالكشف النوعي الاقتضائي للظهور تنجيزا وتعذيرا» ، كما انه من الواضح ان الحجية لا تقتضي الظهور ، وانما الظهور والكشف عن مراد المتكلم هو الذي يقتضي الحجية ، وهذا هو مراده الواقعي فيتعيّن علينا لكي نفسّر كلامه ان نقول مراده الحجية التي اقتضاها الظهور ، هذا أولا ، وثانيا بيان اجمالي المطلب : ان الامضاء يتّجه الى النكتة المرتكزة في اذهان العقلاء التي هي اساس اعتبار الكلام حجّة عندهم وهي في المقام الظهور الحجة ولا ترفع اليد عن هذا الكلام المعتبر سندا ودلالة الّا بحجة اخرى ، هذا مراد السيد المصنف (قده).
(والمراد) من «مطلقا» هنا اي سواء حصل علم بمراد المولى ام لم يعلم ، وأيّا كان منشأ هذا الاقتضاء سواء كان منشؤه فطرة الانسان التي يجدها بوجدانه فيما لو تلبّس بلباس المولوية ، ام كان منشؤه طبع العقلاء في الجري على طبق الظهور.
__________________

(*) وبتعبيرنا : اننا وان قلنا بان الدليل على حجية الظهور هو السيرة العقلائية وذلك لكاشفية الكلام عن المراد الجدّي للمتكلّم ولكن هذا لا ينافي عدم اهتمامنا باي عارض من خارج الآية او الرواية الصحيحة السند الظاهرة في معنى معين ، وذلك لفرض عدم
والامر الآخر الذي يلاحظ على الوجه الثاني (1) ان السيرة العقلائيّة انما انعقدت على العمل بالظهور واتخاذه اساسا لاكتشاف المراد في المتكلّم الاعتيادي الذي يندر اعتماده على القرائن المنفصلة عادة ، والشارع ليس من هذا القبيل ، فان اعتماده على القرائن المنفصلة يعتبر حالة متعارفة ولا توجد حالات مشابهة في العرف لحالة الشارع ليلاحظ موقف العقلاء منها.

وهذا الاعتراض انما قد يتجه اذا كان دليل الامضاء متطابقا في الموضوع مع السيرة العقلائية ، فكما ان السيرة العقلائية موضوعها المتكلّم الاعتيادي الذي يندر اعتماده على القرائن المنفصلة كذلك دليل

__________________

(1) في النسخة الاصلية «الاوّل» وهو سهو واضح
__________________

اعتبار هذا العارض شرعا سواء كان قياسا او رواية ضعيفة السند تعارض ظهور الرواية الصحيحة ، فاننا قلنا فيما سبق ان خبر الثقة بنحو الموضوعية حجّة ، اي بما هو خبر ثقة ، وخبر غيره غير معتبر ولا أثر له وبمثابة العدم ، وبتعبير آخر : مورد السيرة العقلائية هنا هو الاخذ بالظهور لكاشفيته عن مراد المتكلم ، وامّا تحديد الكلام المعتبر سندا من غيره فهو بيد الشارع ، والمفروض ان الشارع المقدّس قد اعتبر القياس والرواية الضعيفة غير حجّتين وانهما بمثابة العدم ، فننظر اذن الى خصوص الآية او الرواية الصحيحة فان كانت ظاهرة وكاشفة عن مراد المتكلّم كانت حجّة في نظر العقلاء والمشرّع الحكيم ، والّا فلو لا هذا الكلام لوقع الفقيه في الكثير من المشاكل في عمليات استنباطه لكثرة الروايات الضعيفة المعارضة للصحيحة ، بل على هذا عمل الكلّ او الجلّ.

(هذا) كلّه كان على فرض عدم نظر الرواية الضعيفة الى تفسير الكلام في الآية او الرواية الصحيحة ، (والّا) فان كانت ناظرة الى تفسيرها فان اثّرت على ظهورها فبها والّا فلا قيمة لها.
الامضاء ، ولكن دليل الامضاء اوسع من ذلك (1) لان السيرة العقلائية وان كانت مختصّة بالمتكلم الاعتيادي الّا انها تقتضي الجري على طبقها في كلمات الشارع ايضا ، إمّا للعادة او لعدم الاطلاع الى فترة من الزمن على خروج الشارع في اعتماده على القرائن المنفصلة عن الحالة الاعتيادية ، وهذا يشكّل خطرا على الاغراض الشرعية يحتّم الردع لو لم يكن الشارع موافقا على الاخذ بظواهر كلامه (2). ومن هنا يكشف عدم الردع عن اقرار الشارع لحجية الظهور (3) في الكلام الصادر منه.

__________________

(1) اي أوسع من سيرة العقلاء.
(2) و (موافقا) على اعتبار شخص الكلام حجّة مع غضّ النظر عن احتمال وجود قرائن منفصلة بل عن العلم بوجودها ، غاية الامر انه عند العلم بوجودها فان الحجية تسقط.
(3) يقصد الحجية عند العقلاء وفي نظرهم ..
(النتيجة) انه لا يرد هذا الاشكال أيضا على صحّة الاستدلال بالسيرة العقلائية على العمل بالظهور. فان العقلاء يعتبرون فيما بينهم ان موضوع الحجية هو شخص الكلام ، وكذلك في تعاملهم مع كلام الشارع المقدّس ، غاية الأمر انه يجب عليهم الفحص لما علمناه من عادة الشارع في الاعتماد على القرائن المنفصلة في بيان تمام حدود مواضيع الاحكام ، هذه القرائن المنفصلة تخدش عند سيدنا الشهيد (قده) بحجيّة الكلام ، وسكوت الكلام عن الحجية في حال العلم بوجود قرينة منفصلة لا تخدش بالقول بصحّة الاستدلال بالسيرة العقلائية على اصل حجية الظهور ، وللكلام تتمّة تأتيك في مسألة «الخلط بين الظهور والحجية».
تشخيص موضوع الحجية

ظهور الكلام في المعنى الحقيقي قسمان ـ كما تقدّم ـ تصوّري وتصديقي ، والظهور التصوري كثيرا (1) ما لا ينثلم حتى في حالة قيام القرينة المتصلة على الخلاف. فاذا قال المولى «اذهب الى البحر وخذ العلم منه» كانت الجملة (2) قرينة على ان المراد بالبحر معنى آخر غير معناه الحقيقي ، وعلى الرّغم من وجود القرينة فان الظهور التصوّري لكلمة «البحر» في معناها الحقيقي لا يزول ، وانما يزول الظهور التصديقي في ارادة المتكلم لذلك المعنى الحقيقي. من هنا صحّ القول بأنّ الظهور التصوّري للفظ في المعنى الحقيقي محفوظ حتى مع القرينة المتصلة على الخلاف ، وان الظهور التصديقي له (3) في ذلك منوط بعدم القرينة المتصلة ، غير انه محفوظ حتى مع ورود القرينة المنفصلة ، فانّ القرينة المنفصلة لا تحول دون تكوّن اصل الظهور التصديقي للكلام في ارادة المعنى الحقيقي وانما تسقطه عن الحجية كما مرّ بنا في حلقة سابقة.

وعلى ضوء التمييز بين الظهور التصوّري والظهور التصديقي وبعد

__________________

(1) قال «كثيرا» ومثّل له بالبحر ، فان ظهوره التصوّري لا ينثلم رغم مجيء القرينة المتّصلة الدّالة على ارادة العالم. وفي مقابله «احيانا قليلة» مثل «ماء الورد» و «غلام زيد» ونحو ذلك فان الظهور التصوّري ل «ماء» و «غلام» ينخدش لكونهما بمثابة الكلمة الواحدة.
(2) اي جملة «وخذ العلم منه».
(3) اي للكلام في المعنى الحقيقي منوط ...
الفراغ عن حجية الظهور عقلائيا وعن سقوطها مع ورود القرينة [المنفصلة] لا بدّ من البحث عن تحديد موضوع هذه الحجية وكيفية تطبيقها على موضوعها. وبهذا الصدد نواجه عدّة محتملات بدوا :

المحتمل الاوّل : ان يكون موضوع الحجية هو الظهور التصوّري مع عدم العلم بالقرينة على الخلاف متصلة او منفصلة (1).
المحتمل الثاني : ان يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي مع عدم صدور القرينة المنفصلة (2).
__________________

(1) هذه مقالة المحقق الاصفهاني (قده) ، راجع مباحث السيد الحائري ج 2 / 2 ص 166 وبحوث السيد الهاشمي ج 4 ص 267 ، وقد يوجّه كلامه بانه ليس في كل الحالات يعرف المراد الجدّي والواقعي للمولى ، ولذلك ترى العبيد في هكذا حالات يتبعون الدلالات التصورية لشخص الكلام ويعتبرونه هو الحجّة ولا يرفعون ايديهم عنه الّا اذا جاءتهم قرائن متصلة او منفصلة تبيّن خلاف المدلول التصوري للكلام.
(2) هذه مقالة المحقق النائيني رحمه‌الله ، راجع مباحث السيد الحائري ج 2 / 2 ص 165 وبحوث السيد الهاشمي ج 4 ص 267 وفي كلام المحقق النائيني رحمه‌الله تشويش لا يليق ذكره هنا. (راجع بحوث السيد الحائري ـ المصدر السابق ، اسفل الصفحة) ، ولكن مع غضّ النظر عمّا ذكره السيد الحائري حفظه الله في تعليقته يحسن ان نذكر ما قرّره السيد الهاشمي حفظه الله قال : «ما ذهب اليه المحقق النائيني (قده) تبعا للشيخ الانصاري رحمه‌الله من ان موضوع اصالة الظهور مركّب من جزءين : احدهما الظهور التصديقي ، والآخر عدم القرينة المنفصلة. فمتى ما أحرزنا كلا هذين الجزءين كان الظهور حجة ومتى شككنا في ذلك فان شككنا في
المحتمل الثالث : ان يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي الذي لا يعلم بوجود قرينة منفصلة على خلافه.

والفارق بين هذا وسابقه ان عدم القرينة واقعا دخيل في موضوع الحجية على الاحتمال الثاني وليس دخيلا على الاحتمال الثالث بل يكفي عدم العلم بالقرينة.

وتختلف هذه الاحتمالات في كيفية تطبيق الحجية على موضوعها ، فانه على الاحتمال الاوّل تطبق حجية الظهور على موضوعها ابتداء حتى في حالة احتمال القرينة المتصلة فضلا عن المنفصلة ، لان موضوعها هو الظهور التصوّري بحسب الفرض ، وهذا لا يتزعزع بالقرينة المتصلة

__________________

الاول من ناحية احتمال القرينة المتصلة التي تقدم في المقدمة انها تثلم الظهور التصديقي ، او شككنا في الثاني من ناحية احتمال القرينة المنفصلة فلا تجري اصالة الظهور بل كنّا بحاجة الى اصل في المرتبة السابقة ينقّح لنا موضوع اصالة الظهور وهو اصالة عدم القرينة المتصلة والمنفصلة ، فانه باصالة عدم القرينة المتصلة نحرز الجزء الاوّل وهو الظهور التصديقي ، وباصالة عدم القرينة المنفصلة نحرز الجزء الثاني ، فنحتاج الى اجراء اصلين طوليين الّا اذا قطعنا وجدانا بعدم القرينة المتصلة او المنفصلة» انتهى ، ومراده (قده) هنا من «الظهور التصديقي» هو الاستعمالي ، بدليل ما ذكره هنا من قوله انه «باصالة عدم القرينة المتصلة نحرز الظهور التصديقي» وما ذكره في اجود التقريرات من «ان الظهور فيما قال (أي الظهور الاستعمالي) يكفي فيه عدم القرينة المتصلة ، والظهور فيما اراد (اي المدلول الجدّي) مشروط بعدم القرينة المنفصلة».
المحتملة فضلا عن المنفصلة كما عرفت ، فلا تحتاج اذن الّا الى اصالة الظهور. وامّا على الاحتمال الثاني فانما يمكن الرجوع الى اصالة الظهور مباشرة مع الجزم بعدم القرينة ، ولا يمكن الرجوع اليها كذلك مع احتمال القرينة المتصلة ، لان موضوع الحجية على هذا الاحتمال هو الظهور التصديقي وهو غير محرز مع احتمال القرينة المتصلة على الخلاف. فلو قيل بحجية الظهور في هذه الحالة لكان اللازم أوّلا افتراض اصل عقلائي ينفي القرينة المتصلة لكي ينقّح موضوع اصالة الظهور باصالة عدم القرينة ، وكذلك لا يمكن الرجوع الى اصالة الظهور مباشرة ـ على الاحتمال الثاني ـ مع احتمال القرينة المنفصلة ، لان المفروض انه قد اخذ عدمها في موضوع حجية الظهور ، فمع الشك فيها لا تحرز حجية الظهور بل يحتاج الى اصالة عدم القرينة اوّلا لتنقيح موضوع الحجية في اصالة الظهور ، وامّا الاحتمال الثالث فهو كالاحتمال الثاني في عدم امكان الرجوع الى اصالة الظهور مباشرة مع احتمال القرينة المتصلة ، لان موضوع الحجية ـ وهو الظهور التصديقي ـ غير محرز مع هذا الاحتمال ، الّا ان الاحتمال الثالث يختلف عن سابقه في امكان الرجوع الى اصالة الظهور مباشرة مع احتمال القرينة المنفصلة ، لان موضوع الحجية ـ على الاحتمال الثالث ـ محرز حتى مع هذا الاحتمال (1) بينما لم يكن محرزا معه على الاحتمال الثاني.

__________________

(1) وذلك لان موضوع الحجية على هذا الاحتمال هو شخص الكلام الذي نجهل بوجود قرائن منفصلة مخالفة له ، بينما موضوع الحجية على الاحتمال الثاني كان هو مجموع الكلام لقوله هناك «ان موضوع الحجية مركّب من جزءين الظهور التصديقي وعدم القرينة المنفصلة»
والتحقيق في تمحيص هذه الاحتمالات ان الاحتمال الاوّل ساقط ، لان المقصود من حجية الظهور (*1) تعيين مراد المتكلّم بظهور (1) كلامه ، وهي (2) انما تناط عقلائيا بالحيثية الكاشفة عن هذا المقصود ، اذ ليس مبنى العقلاء في الحجية على التعبّد المحض ، وما يكشف عن المراد ليس هو الظهور التصوّري بل التصديقي ، فاناطة الحجية بغير حيثيّة الكشف بلا موجب عقلائيا ، فيتعيّن ان يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي (* 2). كما ان الاحتمال الثاني ساقط ايضا ، باعتبار انه يفترض الحاجة في مورد الشك في القرينة المنفصلة الى اجراء اصالة عدم القرينة اوّلا ثم اصالة الظهور ، مع ان نفي القرينة المنفصلة عند احتمالها لا مبرّر له عقلائيا الّا كاشفية الظهور التصديقي عن ارادة مفاده وان ما قاله (3) يريده ، وهي كاشفية مساوقة لنفي القرينة المنفصلة. وحيث ان الاصول العقلائية تعبّر عن حيثيات من الكشف المعتبرة عقلائيا وليست مجرّد تعبّدات بحتة فلا معنى حينئذ لافتراض اصالة عدم القرينة ثم اصالة الظهور ، بل يرجع

__________________

(1) قال «بظهور كلامه» لان مراد المتكلم يعرف عادة من ظاهر كلامه ، نعم تتدخّل احيانا بعض قرائن لتبرز ارادة خلاف هذا الظاهر.
(2) اي ان حجية الظهور تتوقف على معرفة المراد الجدّي للمتكلّم.
(3) ... بشخص هذا الكلام ...
__________________

(* 1) (اقول) بما ان المقصود من حجية الظهور هو كون الظهور حجّة تنجيزا وتعذيرا ، وهذه الحجية لا تترتب الّا بعد تعيين مراد المتكلم ، لذلك كان الاولى ان يقول «لان المقصود من حجية الظهور هو ما يترتّب على تعيين المراد الجدّي للمتكلم».
(* 2) لعلّ الاولى اضافة «الثاني» لانه هو رأي السيد المصنّف (قده).
الى اصالة الظهور (1) مباشرة ، لان كاشفيّته (2) هي المناط في نفي القرينة

__________________

(1) اي بل يرجع الى اصالة الظهور مباشرة التي موضوعها الظهور التصديقي لشخص الكلام. أو قل : اذا شككنا في وجود قرينة منفصلة فانه يحكم عقلائيا بحجية شخص هذا الكلام ، ثم إذا جاءت قرينة مخالفة تسقط هذه الحجية وتتبدّل بحجية اخرى.
(ومن هنا) تعرف ان هذا الرد على المحقق هو ردّ على اصل مبناه القائل بان موضوع الحجية هو مجموع الكلام ـ بما فيه القرائن المنفصلة ـ لا شخص الكلام(*).

(2) اي لان كاشفية ظهور شخص الكلام
____________________________________

(*) ويمكن للمحقق النائيني (قدس‌سره) ان يدافع عن مسلكه بان ما ذكره السيد الشهيد رحمه‌الله صحيح بالنسبة الى كلام سائر العقلاء ، اما الشارع المقدّس فقد عوّدنا على بيان مراده الجدّي بشكل مقطّع ، ولذلك ترى الفقهاء لا يعتبرون عموما او اطلاقا حجّة حتى ينظروا الى المجاميع الروائية ليتاكّدوا من عدم وجود مخصّص او مقيّد ونحو ذلك.

(ومن يدقّق) في مجموع ما ذكره المحقق النائيني في هذا المبحث وفي اوائل ابحاث التعارض يعرف انه يرى انعقاد الاطلاق الوارد في شخص الكلام لكن بدوا ومن غير ترتب الحجية عليه لانه اطلاق بدوي ، ثم بعد الفحص عن قرائن منفصلة يعرف تمام المراد الجدّى للمتكلم ، بمعنى انه إن وجد قرائن تقيّد ذاك المطلق يسقط ذاك الاطلاق البدوي وبالتالي تسقط حجيته. (بخلاف) مقالة السيد المصنف (قده) الذي يرى ترتب الحجية على الظهور التصديقي لشخص الكلام ثم اذا وجدنا قرينة منفصلة مقيّدة مثلا فان الحجية تسقط دون المدلول التصديقي لشخص الكلام المطلق.

وسياتيك في ابحاث التعارض ان الصحيح هي مقالة المحقق النائيني والسيد الخوئى (رحمهما‌الله) لكن ببيان آخر.

المنفصلة لا انها مترتبة على نفي القرينة بأصل سابق (1).
وهكذا يتعيّن الاحتمال الثالث. وعليه فان علم بعدم القرينة مطلقا او بعدم القرينة المتصلة خاصّة مع الشك في المنفصلة رجعنا الى اصالة الظهور ابتداء ، وان شك في القرينة المتصلة فهناك ثلاث صور :

الصورة الاولى : ان يكون الشك في وجودها لاحتمال غفلة السامع عنها ، وفي هذه الحالة تجري اصالة عدم الغفلة لانها على خلاف العادة وظهور الحال وبها تنفى القرينة ، وبالتالي ينقّح الظهور الذي هو موضوع الحجية. ونسمّي اصالة عدم الغفلة في هذه الصورة بأصالة عدم القرينة لانه بها تنتفي القرينة [المحتملة].
الصورة الثانية : ان يكون الشك في وجودها لاحتمال اسقاط الناقل لها ، وفي هذه الحالة يمكن نفيها بشهادة الراوي المفهومة من كلامه ـ ولو ضمنا ـ بانه استوعب في نقله تمام ما له دخل في افادة المرام ، وبذلك يحرز موضوع اصالة الظهور.

الصورة الثالثة : ان يكون الشك في وجودها غير ناشئ من احتمال الغفلة ولا من الاسقاط المذكور فلا يمكن الرجوع الى اصالة الظهور ابتداء للشك في موضوعها وهو الظهور التصديقي ، ولا يمكن تنقيح موضوعها باجراء اصالة عدم القرينة لانه لا توجد حيثية كاشفة عقلائيا عن عدم القرينة

__________________

(1) فان العقلاء حينما يعتبرون ظهورا ما حجّة فانهم يعتبرون ظهور شخص الكلام حجّة ، لا أنهم ينفون اوّلا القرائن المنفصلة المحتملة ثم يستظهرون ثم يعتبرونه حجّة ، فان هكذا طولية هي امور تعبدية لا تناسب طبيعة العقلاء الذين يعتبرون كاشفية شخص الكلام هي موضوع الحجية.
المحتملة لكي يعتبرها العقلاء ويبنون على اصالة عدم القرينة ، وبهذا نعرف ان احتمال القرينة المتصلة في مثل هذه الحالة يوجب الاجمال.

وبما ذكرناه اتضح ان اصالة الظهور واصالة عدم القرينة كل منهما اصل عقلائي في مورده (1) ، فالاوّل يجري في كل مورد احرزنا فيه الظهور التصديقي وجدانا او بأصل عقلائي آخر ، والثاني يجري في كل مورد شك فيه في القرينة المتصلة لاحتمال الغفلة (2) ، ولا يرجع احد الاصلين الى الآخر خلافا للشيخ الانصاري (قدس سرّه) (3) حيث ارجع اصالة الظهور الى اصالة عدم القرينة ، ولصاحب الكفاية رحمه‌الله حيث ارجع اصالة عدم القرينة الى اصالة الظهور (4).
__________________

(1) وان كان احدهما في طول الآخر كما مرّ سابقا مرارا من ان اصالة عدم القرينة تنقّح موضوع اصالة الظهور.
(2) الغفلة هنا شاملة للخطإ والنسيان لوحدة المناط فيها.
وهذا الكلام على مبناه (قده) ، امّا على مبنى المحقق النائيني فاصالة عدم القرينة تجري ايضا لنفي احتمال وجود قرينة منفصلة بعد الفحص.
(3) راجع بحوث السيد الحائري ج 2 / 2 ، ص 174 عند قوله «وامّا نسبة اصالة الظهور الى اصالة عدم القرينة ...».
(4) قد يقرّب كلام الشيخ الاعظم الانصاري رحمه‌الله بوجود تلازم بين احتمال وجود قرينة متصلة واحتمال ارادة خلاف الظاهر ، وان احتمال وجود قرينة متصلة قد غفل عنها السامع او الناقل هو الاحتمال الوحيد لاحتمال ارادة خلاف الظاهر ، فيكتفى باجراء اصالة عدم القرينة لازالة سبب ومنشأ الاحتمال الثاني فتثبت الارادة الجدية لشخص الكلام بلا حاجة الى جريان اصالة الظهور ، فكان المرجع اذن هي اصالة عدم القرينة.
وقد يقرّب كلام صاحب الكفاية رحمه‌الله بان العقلاء إنما يبنون على استكشاف
الظهور الذاتي والظهور الموضوعي

الظهور سواء كان تصوريا او تصديقيا تارة يراد به الظهور في ذهن انسان معيّن وهذا هو الظهور الذاتي ، واخرى يراد به الظهور بموجب علاقات اللغة واساليب التعبير العام وهذا هو الظهور الموضوعي. والاوّل يتأثّر بالعوامل والظروف الشخصية للذهن التي تختلف من فرد الى آخر تبعا الى انسه الذهني وعلاقاته ، بخلاف الثاني الذي له واقع محدّد يتمثّل في كل ذهن يتحرّك بموجب علاقات اللغة واساليب التعبير العام.

__________________

المراد الجدّي من خلال ما فهموه وما نقل إليهم ، وكأنّهم يقولون «الظاهر ان مراده الجدّي هو ما فهمناه او ما نقل إلينا ـ بلا زيادة ولا نقيصة ـ» من دون حاجة ـ بعد هذا ـ الى قولهم قبل ذلك «الاصل عدم وجود قرينة متصلة على الخلاف» ، فيكتفون باجراء اصالة الظهور وان المتكلم يريد جدّا وواقعا عين ما فهمناه منه وذلك لان المجاز على خلاف الطبع الاوّلي والدلالات الوضعية للكلام ، فان ارتكازهم على ان المراد الجدّي هو ما فهمه السامع او الناقل يعني انهم يرون ان المتكلّم اراد جدّا عين ما فهمه السامع من اطلاق او عموم وحقيقة ونحو ذلك لا انه يريد معنى مقيّدا او خاصا او مجازيا ، ومن هنا تعرف ان اصالة الظهور تغني عن اصالة عدم القرينة لانها تتضمّنها ، فهي اذن الاصل.
(وهذا) التقريب لكلام صاحب الكفاية اسلم مما ذكره هو نفسه في تعليقته على الرسائل من انه قد يتفق ان نقطع بعدم القرينة المتصلة مع شكنا في ارادة المعنى الظاهر ... فانه يرد عليه عدم تصوّر ذلك ـ ثبوتا ـ للملازمة بين الشك في احدهما مع الشك في الآخر كما ذكرنا قبل قليل.

(وعلى ايّ حال) لا ثمرة من هذا البحث فلا نطيل.
وما هو موضوع الحجية هو الظهور الموضوعي ، لان هذه الحجية قائمة على اساس ان ظاهر حال كل متكلّم ارادة المعنى الظاهر من اللفظ ، ومن الواضح ان ظاهر حاله باعتباره انسانا عرفيا ارادة ما هو المعنى الظاهر موضوعيا لا ما هو الظاهر نتيجة لملابسات شخصية في ذهن هذا السامع او ذاك.

واما الظهور الذاتي ـ وهو ما قد يعبّر عنه بالتبادر او الانسباق ـ فيمكن ان يقال بانه امارة عقلائية على تعيين الظهور الموضوعي ، فكل انسان اذا انسبق الى ذهنه معنى مخصوص من كلام ولم يجد بالفحص شيئا محدّدا شخصيا يمكن ان يفسّر ذاك الانسباق فيعتبر هذا الانسباق دليلا على الظهور الموضوعي (1).
وبهذا ينبغي ان يميّز بين التبادر على مستوى الظهور الذاتي والتبادر على مستوى الظهور الموضوعي.

فالاوّل (2) كاشف عن الظهور الموضوعي وبالتالي عن الوضع.

والثاني كاشف انّي تكويني ـ مع عدم القرينة ـ عن الوضع.

الظهور الموضوعي في عصر النص

لا شك في ان ظواهر اللغة والكلام تتطوّر وتتغيّر على مرّ الزمن

__________________

(1) وبالنتيجة نرى ان الظهور الذاتي يكون بالنسبة الى المستظهر مرآة وطريقا لمعرفة الظهور الموضوعي كما كان الامر في القطع الذاتي والقطع الموضوعي.
(2) اي التبادر الذاتي.
بفعل مؤثرات مختلفه لغوية وفكريّة واجتماعية (1). فقد يكون ما هو المعنى الظاهر في عصر صدور الحديث مخالفا للمعنى الظاهر في عصر السّماع الذي يراد العمل فيه بذاك الحديث ، وموضوع حجية الظهور في عصر صدور الكلام لا في عصر السماع المغاير له لانها حجية عقلائية قائمة على اساس حيثية الكشف والظهور الحالي.

ومن الواضح ان ظاهر المتكلم ارادة ما هو المعنى الظاهر فعلا في زمان صدور الكلام منه ، وعليه فنحن بالتبادر نثبت ـ بطريق الإنّ (2) ـ الظهور الذاتي ، وبالظهور الذاتي نثبت الظهور الموضوعي في عصر السماع ، ويبقى علينا ان نثبت ان الظهور الموضوعي في عصر السماع مطابق للظهور الموضوعي في عصر الكلام الذي هو موضوع الحجية (3) ، وهذا ما نثبته بأصل عقلائي يطلق عليه اصالة عدم النقل وقد نسميه باصالة الثبات في اللغة ، وهذا الاصل العقلائي يقوم على اساس ما يخيّل لا بناء العرف ـ نتيجة للتجارب الشخصية ـ من استقرار اللغة وثباتها ، فان الثبات النسبي والتطوّر البطيء للغة يوحي للافراد الاعتياديين بفكرة عدم تغيّرها وتطابق ظواهرها على مرّ الزمن ، وهذا الايحاء وإن كان خادعا ولكنه على ايّ حال ايحاء عام استقرّ بموجبه البناء العقلائي على إلغاء

__________________

(1) يظهر هذا جليا من خلال الشعر في العصر الجاهلي ونحوه.
(2) اي بطريق كشف المعلول عن العلّة.
(3) فان موضوع الحجية ظهور الكلام في عصر صدور الكلام ، وهو هنا عصر المعصومين عليهم‌السلام ، لا عصر السماع وهو عصرنا ، وذاك لانّ المتكلم انما يكلّم السائل بلسانه لا بلساننا نحن.
احتمال التغيّر في الظهور باعتباره حالة استثنائية نادرة تنفى بالاصل ، وبامضاء الشارع للبناء المذكور نثبت شرعية اصالة عدم النقل او اصالة الثبات. ولا يعني الامضاء تصويب الشارع للايحاء المذكور ، وانما يعني من الناحية التشريعية جعله احتمال (1) التطابق حجّة ما لم يقم دليل على خلافه.

ولا شك ايضا في ان المتشرّعة الذين عاصروا المعصومين خلال اجيال عديدة طيلة قرنين ونصف من الزمان كانت سيرتهم على العمل باصالة عدم النقل وعلى الاستناد في اواسط هذه الفترة واواخرها الى ما يرونه من ظواهر الكلام الصادر في بدايات تلك الفترة مع انها كانت فترة حافلة بمختلف المؤثّرات والتجديدات الاجتماعية والفكرية التي قد يتغيّر الظهور بموجبها.

ولكن اصالة عدم النقل لا تجري فيما اذا علم بأصل التغير في الظهور او الوضع وشك في تاريخه ، [وذلك] لعدم انعقاد بناء عقلائي في هذه الحالة على افتراض عدم النقل في الفترة المشكوكة ، والسرّ في ذلك ان البناءات العقلائية انما تقوم على اساس حيثيات كشف عامة نوعية ، فحينما يلغى احتمال النقل عرفا يستند العقلاء في تبرير ذلك الى ان النقل حالة استثنائية في حياة اللغة بحسب نظرهم ، وامّا من حيث

__________________

(1) يقصد بالاحتمال هنا الظن القوي بدليل ما سيذكره في الجملة الاخيرة في هذا البحث من قوله «.... وانما المتيقّن منها عقلائيا حالات الاحتمال الساذج للتغير والنقل.» وذلك لان الارتكاز العقلائي مبني على حيثية الكشف وليس مبنيا على التعبد المحض.
تثبت هذه الحالة الاستثنائية فلا تبقى حيثية كشف مبرّرة للبناء على نفي احتمال تقدمها.

بل لا يخلو التمسك باصالة عدم النقل من اشكال في الموارد التي علم فيها بوجود ظروف معيّنة بالامكان ان تكون سببا في تغيّر مدلول الكلمة ، وانما المتيقّن منها (1) عقلائيا حالات الاحتمال الساذج للتغير والنقل.

التفصيلات في الحجية

توجد عدّة اقوال تتّجه الى التفصيل في حجية الظهور ـ وقد اشرنا الى احدها (2) في الحلقة السابقة ـ ونذكر فيما يلي اثنين من تلك الاقوال :

__________________

(1) اي ان القدر المتيقن من موارد جريان اصالة عدم النقل هو حالة وجود احتمال ساذج وضعيف في النقل.
(2) وهو التفصيل في الحجية بلحاظ ظواهر القرآن الكريم وظواهر غيره وهو منسوب الى الاخباريين ، وقد خرج هناك السيد المصنف (قده) بنتيجة عدم صحّة هذا التفصيل نكتفي هنا بالاشارة الى دليل النتيجة فنقول :
نقل عن الاخباريين انهم يدّعون خروج ظهور الكتاب الكريم عن الحجية لوجهين :

الاوّل : النهي عن اتباع المتشابهات والتي منها الظواهر ، قال تعالى (هو الّذى أنزل عليك الكتب منهءايت مّحكمت هنّ أمّ الكتب وأخر متشبهت فأمّا الّذين فى قلوبهم زيغ فيتّبعون ما تشبه منه ابتغآء الفتنة وابتغآء تأويله وما يعلم تأويله إلّا الله والرّسخون فى العلم يقولونءامنّا به كلّ مّن عند ربّنا وما يذّكّر إلّآ أولوا الألبب) ، فالمحكم ما يكون نصّا في معنى واحد والمتشابه يشمل الكلمات المجملة
__________________

سواء كان اجمالها بنحو التساوي بين معانيها في القوّة او كان بعض معانيها اقوى من البعض الآخر.

(واجابوا) عن هذا الاشكال بأجوبة :

منها : بانه ـ مع التسليم بشمول المتشابه للظاهر ـ يكون من باب التمسك بالظاهر للردع عن الاخذ بالظواهر!
ومنها : ان هذه الآية لا تدل على اكثر من النهى عن الاخذ بالمتشابهات لوحدها مع غضّ النظر عن المحكمات لغاية الفتنة وايقاع البلبلة في نفوس المسلمين وتحريف المعاني القرآنية عن المعاني الصحيحة.

ومنها : ان المراد بالمتشابه هو المتشابه مصداقا لا مفهوما ، فقول الباري جلّ وعلا (الرّحمن على العرش استوى) كلمة «العرش» معروفة مفهوما ، وكذا كلمة «استوى» ولكن تطبيق استواء الرحمن جلّ وعلا على العرش وما هو هذا العرش وكيفية تسبيح الكائنات حتى الجمادات والرعد وكيفية شهادة اعضائنا علينا يوم القيامة وكيفية اخذ الميثاق من بني آدم وكيفية تكليم الله تعالى لموسى و... فهي امور متشابهة مصداقا ، وقد قلنا «مصداقا لا مفهوما» لان كتاب الله جلّ وعلا (هدى لّلنّاس) (* 1) و (بيان لّلنّاس) (* 2) فهو اذن (وكتب مّبين) (* 2) لا غموض فيه مفهوما والّا لم يكن هدى للناس وبيانا لهم ولم يكن مبينا بل كان غامضا ، اذن هذه الآية الكريمة خارجة عن موضوع بحث الظهور من الاصل ، فتأمّل.

ومنها : ان الظهورات ليست معان متشابهة بل هي داخلة تحت المعاني المحكمة ولذلك ترى العقلاء ـ كما مرّ في بحث الدليل على حجية الظهور ـ يأخذون بالظواهر ولا يعتبرونها من المتشابهات سواء ذلك في القرآن الكريم
__________________

(* 1) البقرة ـ 185.

(* 2) آل عمران ـ 138.

(* 3) المائدة ـ 15.

__________________

او الروايات او في كلام بعضهم البعض.

(والنتيجة) عدم صحّة الاستدلال بهذه الآية المباركة على عدم حجية الظهور في الكتاب الكريم.

والثاني : وجود روايات تنهى عن التمسك بظواهر القرآن الكريم.

ونكتفي(*) هنا بالاشارة الى الجواب على هذا الوجه وهو ان هذه الروايات امّا ضعيفة السند ولم يروها فقهاء اصحاب الأئمة عليهم‌السلام واما معارضة لما ذكرناه من الآيات المباركة من ان القرآن الكريم هدى وبيان للناس لا غموض مفهومي فيه. واننا اذا قلنا بحجية ظواهر القرآن الكريم فاننا نقيّد ذلك بلزوم الفحص عن كلمات اهل البيت عليهم‌السلام أوّلا حذرا من الاشتباه في الفهم ، فقد يوجد نكات في القرآن الكريم لا نتوجّه اليها ، وهذا لا يعني عدم كون القرآن هدى وبيانا للناس وذلك لاننا نقول بان مقدار الفهم متفاوت ومرتبط بمدى خبرويّة القارئ واستيعابه ، وذلك من وجه ، كهذه الحلقة الثالثة فالطالب يفهم منها الى مستوى معين واستاذه يفهم احسن لانه يعرف مناشئ هذه الكلمات ، ومع ذلك فالمؤلف يزيدهم لانه يعرف اضافة الى تلك الامور ان هذه الكلمة الفلانية اشارة الى الردّ على كلام فلان و... ولا شك انه قد تخفى بعض النكات والامور على الشارح للكتاب ...

فاذا كان الامر هكذا في هذا الكتاب العادي فكيف بكتاب الله عزوجل واين لنا بادراك اسرار كل كلمة وكل سياق و...

وقد يكون مراد الاخباريين هذا المستوى العالي من الفهم من اننا لا ندركه فلا يكون حجة من باب السالبة لانتفاء الموضوع ، ويرد عليهم أنّ ما ندركه بناء على الدلالات العرفية فهو حجّة بالبيان السابق وان لم ندرك اسرار هذه
__________________

(*) بما ان جواب السيد الشهيد (قدس‌سره) في الحلقة الثانية جيد ومفصّل رأينا عدم ذكره هنا لامكان رجوع الطالب اليه. ا
* القول الاوّل : التفصيل بين المقصود بالإفهام وغيره (1).
فالمقصود بالإفهام يعتبر الظهور حجة بالنسبة اليه ، لان احتمال القرينة المتصلة على الخلاف بالنسبة اليه لا موجب له ـ مع عدم احساسه بها ـ الّا احتمال غفلته عنها فينفى ذلك باصالة عدم الغفلة باعتبارها اصلا عقلائيا ، واما غيره فاحتماله للقرينة لا ينحصر منشؤه بذلك بل له منشأ آخر وهو احتمال اعتماد المتكلم على قرينة ثم التواطؤ عليها بصورة خاصّة بينه وبين المقصود بالإفهام خاصّة ، وهذا الاحتمال لا تجدي اصالة عدم الغفلة لنفيه فلا يكون الظهور حجّة في حقّه (2).
__________________

لآيات المباركة واعماقها ... او قل ان لم نر تفسيرا لاهل البيت عليهم‌السلام فاننا نأخذ بما نستظهره من معاني وعلى هذا سيرة المتشرّعة من اصحابنا من زمان الأئمة عليهم‌السلام الى زماننا هذا.

الى ما هناك من اجوبة ذكرها اصحابنا رضوان الله عليهم.

والنتيجة هي عدم صحّة التفصيل في موضوع حجية الظهور بلحاظ ظواهر القرآن الكريم وظواهر غيره.
(1) هذا التفصيل هو مختار المحقق القمي (قده)
(2) ولعدم حجية الظهور في حقّ غير المقصودين بالافهام ، قال المحقق القمي رحمه‌الله بالانسداد ، اذ انّ اجوبة الرسول الاعظم والائمة الاطهار عليهم‌السلام ناظرة الى اسئلة السائلين ولعله يوجد قرائن حالية او مقالية عندهم على ارادة خلاف الظاهر واختفت على من لم يقصد افهامه وليس هناك اصل عقلائي يرفع هذا الاحتمال ، فنحن اذن لا نعرف تمام حدود الاحكام لا وجدانا ولا عقلائيا ، فلا طريق لنا لمعرفة الاحكام الشرعية فنتنزّل الى مرتبة حجية الظنون.
وقد اعترض على ذلك جملة من المحققين (1) بأنّ اصالة عدم القرينة اصل عقلائي برأسه يجري لنفي احتمال القرينة في الحالة المذكورة وليس مردّها الى اصالة عدم الغفلة ليتعذّر اجراؤها في حقّ غير المقصود بالإفهام الذي يحتمل تواطؤ المتكلّم مع من يقصد افهامه على القرينة.

والتحقيق ان هذا المقدار من البيان لا يكفي ، لان الاصل العقلائي لا بد ان يستند الى حيثية كشف نوعية لئلّا يكون اصلا تعبديا على خلاف المرتكزات العقلائية ، وهي (2) متوفّرة لنفي احتمال القرينة المتصلة الناشئ من احتمال غفلة السامع عنها. فاذا اريد نفي احتمال القرينة المتصلة الناشئ من سائر المناشئ ايضا (3) بأصل عقلائي فلا بد من ابراز حيثيّة كشف نوعية تنفي ذلك. وعلى هذا الاساس ينبغي ان نفتش عن مناشئ احتمال ارادة خلاف الظاهر عموما وملاحظة مدى امكان نفي كل واحد منها بحيثيّة كشف نوعية مصحّحة لاجراء اصل عقلائي مقتض لذلك (4). ومن هنا نقول :

انّ شكّ الشخص غير المقصود بالإفهام في ارادة المتكلّم للمعنى الظاهر ينشأ من احد امور :

الاول : احتمال كون المتكلّم متستّرا بمقصوده وغير مريد لتفهيمه

__________________

(1) بل اكثرهم ، كالمحقق النائينى والسيد الخوئي (رحمهما‌الله)
(2) كلمة «وهي» غير موجودة في النسخة الاصلية والظاهر أنّ عدم وجودها سهو
(3) كمنشإ احتمال التواطؤ بين المتكلم والمقصود بالافهام
(4) اي مقتض لنفي احتمال ارادة خلاف الظاهر
بكلامه.

الثاني : احتمال كونه معتمدا على قرينة منفصلة (1).
الثالث : احتمال كونه معتمدا على قرينة متصلة غفل عنها السامع.

الرابع : احتمال كونه معتمدا على قرينة ذات دلالة خاصة متّفق عليها بين المتكلم وشخص آخر كان نظر المتكلم اليه.

الخامس : احتمال وجود قرينة متصلة التفت اليها السامع ولكنه لم ينقلها الينا ولو من اجل انها كانت متمثّلة في لحن الخطاب او قسمات وجه المتكلم ونحو ذلك مما لا يعتبر لفظا.

والفرق بين المقصود بالافهام وغيره ان المقصود بالإفهام لا يوجد الاحتمال الاوّل بشأنه (2) وكذلك الاحتمال الرابع ، كما ان الاحتمال الخامس غير موجود في شأن السامع المحيط بالمشهد سواء كان مقصودا بالافهام او لا.

وحجية الظهور في حقّ غير السامع ممن لم يقصد افهامه تتوقف على وجود حيثيّات كشف مبرّرة عقلائية لالغاء الاحتمالات الخمسة بشأنه وهي موجودة فعلا بالبيان التالي :

امّا الاحتمال الاوّل فينفى بظهور حال المتكلّم في كونه في مقام تفهيم مراده بكلامه.

__________________

(1) يعرفها المتكلّم والمقصود بالافهام دون السامع
(2) لان التستر بالمقصود في الحالات العادية خلاف غرض الشارع المقدّس من بيان الاحكام الشرعية للناس ، ومثله ـ فى المخالفة لغرض الشارع ـ الاحتمال الرابع.
وامّا الاحتمال الثاني فينفى بظهور حاله في ان ما يقوله يريده ، اي انه فى مقام تفهيم مراده بشخص كلامه (1).
وامّا الاحتمال الثالث فينفى باصالة عدم الغفلة.

واما الاحتمال الرابع وهو ما ابرزه المفصّل فينفى بظهور حال المتكلّم العرفي في استعمال الادوات العرفية للتفهيم والجري وفق اساليب التعبير العام.

وامّا الاحتمال الخامس فينفى بشهادة الناقل ـ ولو ضمنا ـ بعدم حذف ما له دخل من القرائن الخاصّة في فهم المراد.

* القول الثاني : وتوضيحه ان ظهور الكلام يقتضي بطبعه حصول الظن ـ على الاقلّ ـ بانّ مراد المتكلم هو المعنى الظاهر ، لانه أمارة ظنيّة كاشفة عن ذلك ، فاذا لم تحصل أمارة ظنيّة على خلاف ذلك اثّر الظهور فيما يقتضيه (2) وحصل الظن الفعلي بالمراد. واذا حصلت امارة ظنية على الخلاف وقع التزاحم بين الامارتين (3) ، فقد لا يحصل حينئذ ظن

__________________

(1) ولك ان تعبّر بنفس ما يذكره بعد أسطر في الاحتمال الخامس من قول" فينفى بشهادة الناقل ـ ولو ضمنا ـ بعدم حذف ما له دخل من القرائن الخاصّة في فهم المراد" والمفادان واحد
(2) اي اثّر الظهور في معرفة المراد الجدّي للمتكلّم ولو بقوّة الظن على الاقلّ
(3) اي بين الظهورين ، ثم إنّ الفرق بين هذه المسألة ومسألة التعارض ، انه في التعارض غير المستقر تكون المشكلة في كيفية الجمع العرفي بين الظهورين مثل «اغتسل للجمعة» و «لا يجب غسل الجمعة» فيحمل
فعلي بارادة المعنى الظاهر ، بل قد يحصل الظن على خلاف الظهور تاثّرا بالامارة الظنية المزاحمة.

وعلى هذا فقد يستثنى من حجية الظهور حالة الظن الفعلي بعدم ارادة المعنى الظاهر ، بل قد يقال بأنّ حجية الظهور اساسا مختصّة بصورة حصول الظن الفعلي على وفق الظهور (1). ويمكن تبرير هذا القول بأنّ حجية الظهور ليست حكما تعبديا وانما هي على اساس كاشفية الظهور ، فلا معنى لثبوتها في فرض عدم تاثير الظهور في الكشف الظني الفعلي على وفقه.

وقد اعترض الأعلام على هذا التفصيل بأنّ مدرك الحجيّة بناء العقلاء ، والعقلاء لا يفرّقون بين حالات الظن بالوفاق وغيرها ، بل

__________________

العرف الاول على الاستحباب ، وفي التعارض المستقرّ كما في «صلّ» و «لا تصلّ» تحصل المشكلة في شمول دليل حجية السند لكلا الدليلين فلا يجري ... وأمّا هنا فليس عندنا دليلان حجّة انما هو دليل واحد مثل «اقم للصلاة» و «ادع عند رؤية الهلال» فانّا قد نظن بعدم ارادة الظاهر وهو الوجوب لانه لو كان واجبا لاشتهر بين المسلمين او لأن طبيعة الموضوع تجعلنا نستبعد ارادة الوجوب ، او لورود رواية ضعيفة بعدم الوجوب ، وهكذا ... ولاختلاف هذه المسألة عن مسألة التعارض قال «وقع التزاحم» ولم يقل «وقع التعارض».
(1) قد يذكر المتكلم كلاما كقوله مثلا «اكرم العلماء» فتارة نظنّ بعدم ارادة جميع العلماء لعلمنا من الخارج انه لا يحبّ مثلا الفاسقين ، وهذا هو مثال قوله «حالة الظن الفعلي بعدم ارادة المعنى الظاهر» ، وتارة نظنّ ارادة جميع العلماء وهو مثال قوله «بل قد يقال بان حجية الظهور ...».
يعملون بالظهور فيها جميعا ، وهذا يكشف عن الحجية المطلقة.

وهذا الاعتراض من الاعلام قد يبدو غير صحيح بمراجعة حال الناس ، فإنّا نجد ان التاجر لا يعمل بظهور كلام تاجر آخر في تحديد الاسعار اذا ظنّ بانه لا يريد ما هو ظاهر كلامه ، وان المشتري لا يعتمد على ظهور كلام البائع في تحديد وزن السلعة اذا ظنّ بأنّه يريد غير ما هو ظاهر كلامه وهكذا.

ومن هنا عمّق المحقق النائيني رحمه‌الله اعتراض الأعلام اذ ميّز بين العمل بالظهور في مجال الاغراض التكوينية الشخصية وبين العمل به في مجال الامتثال وتنظيم علاقات الآمرين بالمأمورين.

ففي المجال الاوّل لا يكتفى بالظهور لمجرّد اقتضائه النوعي ما لم يؤثّر هذا الاقتضاء في درجة معتدّ بها من الكشف الفعلي ، وفي المجال الثاني يكتفى بالكشف النوعي الاقتضائي للظهور تنجيزا وتعذيرا ولو لم يحصل ظن فعلي بالوفاق او حصل ظن فعلي بالخلاف. والامثلة المشار اليها تدخل في المجال الاوّل لا الثاني.

وهذا الكلام وان كان صحيحا وتعميقا لاعتراض الأعلام ولكنه لا يبرز نكتة الفرق بين المجالين ولا يحلّ الشبهة التي يستند اليها التفصيل على النحو الذي شرحناه آنفا.

فالتحقيق الذي يفي بذلك ان يقال ان ملاك حجية الظهور هو كشفه ، ولكن لا كشفه عند المكلّف بل كشفه في نظر المولى ، بمعنى ان المولى حينما يلحظ ظواهر كلامه فتارة يلحظها بنظرة تفصيلية فيستطيع بذلك ان يميّز بصورة جازمة ما اريد به ظاهره عن غيره لانه الاعرف

بمراده ، واخرى يلحظها بنظرة اجمالية فيرى ان الغالب هو ارادة المعنى الظاهر ، وذلك يجعل الغلبة كاشفا ظنيا (1) عند المولى عن ارادة المعنى الظاهر بالنسبة الى كل كلام صادر منه حينما يلحظه بنحو الاجمال. وهذا الكشف هو ملاك الحجية لوضوح ان حجية الامارة حكم ظاهري وارد لحفظ الاغراض الواقعية الاكثر اهميّة ، وهذه الاهمية قد اكتسبها (2) الاغراض الواقعية التي تحفظها الامارة المعتبرة بلحاظ قوّة الاحتمال ، كما تقدّم في محلّه (3). ومن الواضح ان قوّة الاحتمال المؤثّرة في اهتمام المولى انما هي قوّة احتماله لا قوة احتمال المكلّف. فمن هنا تناط الحجية بحيثيّة الكشف الملحوظة للمولى وهي الظهور (4) لا بالظن الفعلي لدى المكلّف.

__________________

(1) اي كاشفا قويا ، بمعنى ان المولى بما انه يعلم ان اغلب ظهورات كلامه تطابق مراداته الواقعية فسوف يكون كل ظهور بحدّ ذاته مظنون المطابقة للواقع. (ولم) يكن من المناسب ان يستعمل لفظة «ظنيا» ، إلّا ان نحمل لفظة «المولى» على العرفي لا الحقيقي جلّ وعلا.
(2) في النسخة الاصلية «اكتسبتها» ولعلّه خطأ مطبعي.
(3) في مسألة «شبهة التضاد ونقض الغرض» عند قوله «... وذلك بأن نقول إنّ مبادئ الاحكام الظاهرية هي نفس مبادئ الاحكام الواقعية ... الخ».
(4) اي وهي الظهور التصوّري العرفي اي النوعي ـ لا الشخصي ـ فان هذا الطريق اعتبره الشارع المقدّس حجّة لا غلبية موافقته للمراد الواقعي له ، مع غضّ النظر عن الاسباب التي قد تمنع من حصول ظن فعلي بالمطابقة مع المراد الواقعي ، فنحن كعبيد متعبّدون بهذا الطريق سواء حصل عندنا ظن بالمطابقة ام لا.
وعلى هذا الاساس اختلف مجال الاغراض التكوينية عن مجال علاقات الآمرين بالمأمورين ، إذ المناط في المجال الاوّل كاشفية الظهور لدى نفس العامل به فقد يكون منوطا بحصول الظن له (*) ، والمناط في المجال الثاني مقدار كشفه (1) لدى الآمر الموجب لشدّة اهتمامه الداعية الى جعل الحجّية.

الخلط بين الظهور والحجية

اتّضح مما تقدّم ان مرتبة الظهور التصوّري متقوّمة بالوضع ، ومرتبة الظهور التصديقي بلحاظ الدلالة التصديقية الاولى والدلالة التصديقية الثانية متقوّمة بعدم القرينة المتّصلة ، لان ظاهر حال المتكلّم انه يفيد مراده بشخص كلامه ، فاذا كانت القرينة متصلة دخلت في شخص الكلام ولم تكن ارادة ما تقتضيه منافيا للظهور الحالي.

وامّا عدم القرينة المنفصلة فلا دخل له في اصل الظهور وليس مقوّما له ، وانما هو شرط في استمرار الحجية بالنسبة إليه.

ومن هنا يتّضح وجه الخلط في كلمات جملة من الاكابر الموهمة

__________________

(1) اي والمناط في المجال الثاني مقدار كشف الظهور التصوري عند المولى ـ لا عند العبد ـ عن المطابقة للمراد الواقعي فقد قلنا بان احتمال المطابقة قوي لا غلبية المطابقة.
__________________

(*) بل هذا المجال الشخصي منوط بحصول الاطمئنان ، لان العقلاء بما هم عقلاء لا يعملون بما دون الاطمئنان الّا اذا كان اصل الامر ليس بتلك الاهمية.
لوجود ثلاث رتب من الظهور كلّها سابقة على الحجية (*) ككلام المحقق

__________________

(*) بعد مراجعة كلمات الاصحاب بالنسبة الى هذه المصطلحات الثلاثة يرى الناظر ضرورة وجود ثلاث مراتب بالبيان التالي :

(أ). مرتبة الظهور التصوّري ، وتتقوّم بمجموع الدوالّ اللفظية ونحوها كالاشارة وظهور الحال بالاخبار او التعجّب او الاستفهام ... (وبقولنا) مجموع الدوالّ اللفظيّة ونحوها تدخل القرائن المتصلة اللفظية وغيرها ممّا تؤثّر في تكوين المدلول الذي يتصوّره السامع.

(ب). مرتبة الظهور الاستعمالي ، وهي متقوّمة بظهور حاله انه متوجّه وغير مخطئ وانه يريد خصوص هذا المدلول التصوّري لا معنى آخر مجازيا.

(ج). مرتبة الظهور الواقعي ، وهي متقوّمة بظهور حال المولى تعالى انه في مقام بيان الاحكام الواقعية ، لا انه متستر وفي مقام التقية. و (قلنا) مرتبة الظهور الواقعي ولم نقل الظهور الجدّي لان اصحابنا حينما يقولون «الجدّي» يكون نظرهم الى المولى العرفي وانه ليس هازلا ، وحينما ينظرون الى المولى الحقيقي يقولون «الواقعي» في مقابل التستر والتقية. وبما ان كلامنا ناظر في علمي الفقه والاصول الى المولى الحقيقي الذي لا يتصوّر في حقّه الهزل كان الاولى ان نقتصر على الجنبة الواقعية دون الجدّية لكونه جادّا دائما.

(والحجّية) حكم مترتّب على هذه المرتبة الثالثة من ظهور شخص الكلام سواء وجدنا قرينة منفصلة فيما بعد ام لا.

وهذه الحجية ـ فضلا عن المدلول الواقعي ـ لا تنهدم بمجيء القرينة المنفصلة ، لان الكلام المطلق إمّا انه كان مطلقا واقعا وهي حالة كون الكلام ناظرا الى تمام حدود موضوع الحكم وامّا انه مهمل وهي حالة ما لو كان الكلام ناظرا الى بيان اصل الحكم لا تفصيلاته ، وعلى اي من هاتين الحالتين لا ينهدم المدلول الواقعي ولا الحجية ... وقد فصّلنا الكلام اكثر في تعليقتنا على مسألة «النظرية العامّة للجمع العرفي» الآتية فراجع هناك.
النائيني رحمه‌الله (1) :

الاولى : مرتبة الظهور التصوّري ،

والثانية : مرتبة الظهور التصديقي على نحو يسوغ لنا التاكيد على انه اراد استعمال ما قاله في معناه الموضوع له (2).
والثالثة : مرتبة الظهور التصديقي الكاشف عن مراده الواقعي على نحو يسوغ لنا التاكيد على انه اراد كذا (3) وفقا لهذه المرتبة من الظهور.

والاولى لا تتقوّم بعدم القرينة (4) ، والثانية تتقوّم بعدم القرينة المتصلة (5) ، والثالثة تتقوّم بعدم القرينة مطلقا ولو منفصلة (6).
__________________

(1) وصاحب الكفاية ، راجع الكفاية ، ج 1 ، ص 335 ومباحث السيد الهاشمي ، ج 3 ، ص 265.
(2) قال في النسخة الاصلية بدل «اراد استعمال ما قاله في معناه الموضوع له» «قال كذا وفقا لهذا الظهور» ، وفيه ما فيه ، ولذلك كان الاولى تصحيحها في نفس المتن بما يتلاءم مع مرادهم.
(3) جدّا وواقعا.
(4) وانما تتقوّم بالدلالة الوضعية للكلام فقط.
(5) اي ان الاستعمال الحقيقي متقوم بعدم وجود قرينة متصلة على الخلاف ، لانه إن وجد قرينة متصلة مخالفة ككلمة «وخذ العلم منه» في المثال المعروف «اذهب الى البحر وخذ العلم منه» فاننا سنستكشف ان استعمال «البحر» كان مجازيا ، فالاستعمال الحقيقي اذن متقوّم بعدم القرينة المتصلة المخالفة.
(6) اي ان الارادة الجدية متقوّمة بعدم القرينة مطلقا ولو منفصلة ، فانّ قوله «وخذ العلم منه» سواء كان متصلا ام منفصلا يكشف عن عدم ارادته الجدية للمعنى الحقيقي للبحر.
والحجية حكم مترتّب على المرتبة الثالثة من الظهور ، فمتى وردت القرينة المنفصلة ـ فضلا عن المتصلة ـ هدمت المرتبة الثالثة من الظهور ورفعت بذلك موضوع الحجية.

وهذا الكلام لا يمكن قبوله بظاهره ، فانه وان كان على حقّ في جعل الظهور التصديقي موضوعا للحجية كما تقدّم غير ان الظهور التصديقي للكلام في ارادة المعنى الحقيقي بنحو الجدّية (1) ليس متقوّما بعدم القرينة المنفصلة بل بعدم القرينة المتصلة فقط (2) ، لان هذا الظهور منشؤه ظهور حال المتكلم في التطابق بين المدلول التصوري لكلامه والمدلول التصديقي ، والتطابق بين المدلول التصديقي الاوّل والمدلول التصديقي الثاني. والمنظور في هذين التطابقين شخص الكلام بكل ما يتضمّنه من خصوصيات ، فاذا اكتمل شخص الكلام وتحدّد مدلوله التصوّري والمعنى المستعمل فيه تنجّز ظهور حال المتكلم في ان ما قاله

__________________

(1) في النسخة الاصلية قال بدل «بنحو الجدّية» «استعمالا جدّيا» والمناسب ما اثبتناه.
(2) بمعنى ان المدلول الجدّي للكلام يتشكّل من خلال شخص الكلام ، اي ان المعتبر هو الكلام مع قرائنه المتصلة ، فلو قال المولى مثلا «اعتق رقبة» ولم يقيّد كلامه بقيد متصل فانّ المدلول الجدّي للكلام يتشكّل حتى ولو قيّد الرقبة بوصف الايمان بقيد منفصل ، فانّ هذا التقييد المنفصل اقصى ما يوجب هو اسقاط الاطلاق عن الحجية ، لا أنّ المدلول الجدّي لشخص الكلام الاول يسقط ، وكيف يسقط وقد تمّ وتشكّل ، ولذلك ترى العرف يقولون بعد اتمام حديث المولى :
وما استعمل فيه اللفظ هو المراد جدّا ، ومجيء القرينة المنفصلة تكذيب لهذا الظهور الحالي لا انه يعني نفيه موضوعا (1) ، ولهذا كان الاعتماد على القرينة المنفصلة خلاف الاصل العقلائي لان ذلك على خلاف الظهور الحالي ، ولو كان الاعتماد عليها وورودها يوجب نفي المرتبة التي هي موضوع الحجية من الظهور (2) لما كان ذلك على خلاف الطبع ولكان حاله حال الاعتماد على القرائن المتصلة التي تمنع عن انعقاد الظهور التصديقي على طبق المدلول التصوري (*).
__________________

هذا هو المراد الجدّي للمولى ، ولذلك ايضا تراهم يتعجبون حينما يعلمون منه في مجلس آخر انه لم يكن يريد الرقبة بنحو الاطلاق ، او لم يكن يرد البحر من الماء في المثال السابق «اذهب الى البحر» ، وما هذا التعجّب إلّا لانهم يرون ان المدلول الجدّي قد انعقد بمجرّد انتهاء الكلام.
(1) اي لا ان موضوع حجية الظهور التصديقي سيسقط ، أو قل : لا ان المدلول الجدّي للكلام الاوّل يسقط.
وقد تعرّض لهذا البحث في بحث «احترازية القيود وقرينة الحكمة ـ الحالة الاولى» ، وسيتعرّض له ايضا في قاعدة الجمع العرفي في اكثر من موضع هناك

(2) «من الظهور» متعلّق ب «نفي المرتبة». ومراده : انه لو كان الاعتماد على القرينة المنفصلة يوجب نفي المراد الجدّي لكان حاله حال القرائن المتصلة مع انها ـ بنظر العقلاء ـ ليست كذلك ، فهل ان قولنا «اذهب الى البحر وخذ العلم منه» كقول المولى مثلا «اكرم العلماء» ثم في وقت آخر يقول «لا تكرم الفسّاق وان كانوا علماء»؟!
__________________

(*) الصحيح في المقام ان يقال انه لا معنى لسقوط الكلام عن الحجية إلا استكشاف عدم وجود ارادة جدية في الكلام ، وإلا فلا معنى لسقوط الحجية التي هي معلول المدلول
الظهور الحالي

وكما ان الظهور اللفظي حجّة كذلك ظهور الحال (1) ولو لم

__________________

(1) الاصل عقلائيا وجود تطابق بين الظهور اللفظي والظهور الحالي ، وهذا ما يسمّونه باصالة التطابق بين ظهور الكلام وظهور الحال ، وهذه الاصالة عقلائية يرجع اليها العرف عند احتمال عدم التطابق.
ويختلف الحال عند الانسان (فتارة) يكون في حال الجدّ وهي حالتان : (فتارة) يكون في حال الاخبار وهي حالات فتارة يكون في حال الصدق وهي ايضا حالات فتارة يكون ظاهر كلامه عين مراده الواقعي وتارة تتغايران كما لو اورد كلاما يريد خلاف ظاهره لتقية ونحو ذلك وهو ما يسمّى بالتورية وقد يريد خلاف ظاهره لكن لا بالكلية كما في حالة المبالغة ، وتارة يكون في حال الكذب ، (وتارة) يكون في حال الانشاء ، واحوال الانشاء متعدّدة منها التعجب والطلب والاستفهام والتمني والترجي ونحوها ، (وتارة) يكون في حال الهزل ... الى ما هنالك من حالات كثيرة ذكروها في علم البلاغة وغيره مما لا فائدة من جمعه هنا.

(وما) يهمّنا من هذا البحث هو خصوص ما يتعلّق بالآيات والروايات ، وظاهر الحال عادة يكون واضحا فيها ، الّا انه ترد بعض الروايات المتعارضة بنحو السلب والايجاب فترى بعض علمائنا يحملون بعضها على التعجب والاستنكار ونحو ذلك ، اي على خلاف ظاهر حال الرواية ، وهذا امر لا ينبغي ان يقع من علمائنا لان عدم ذكر الرواة ان الامام عليه‌السلام كان في حال الاستنكار والتعجّب يقضي ان نحمل الرواية على ظاهر حاله حتى وان
__________________

الجدّي الّا بسقوط علّتها.

(وإنّ) تعجّب العرف من التقييد بالقيد المنفصل المخالف ناشئ من مخالفة المتكلم ـ في مرحلة الارادة الجدّية ـ لشخص كلامه الاوّل قبل ان نصل الى مرحلة الحجية.
يتجسّد في لفظ ايضا. فكلّما كان للحال مدلول عرفي ينسبق اليه ذهن الملاحظ اجتماعيا اخذ به ، غير ان اثبات الحجية لهذه الظواهر غير اللفظية لا يمكن ان يكون بسيرة المتشرّعة وقيامها فعلا في عصر المعصومين على العمل في مقام استنباط الاحكام بظواهر الافعال والاحوال غير اللفظية ، لان طريق اثبات قيامها في الظواهر اللفظية قد لا يمكن تطبيقه في المقام لعدم شيوع ووفرة هذه الظواهر الحالية المجرّدة عن الالفاظ لتنتزع السيرة من الحالات المتعدّدة ، كما لا يمكن ان يكون اثبات الحجية لها بالادلّة اللفظية الآمرة بالتمسك بالكتاب واحاديث النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والائمة عليهم‌السلام كما هو واضح لعدم كونها كتابا ولا حديثا ، وانما الدليل هو السيرة العقلائية (*) على ان لا

__________________
استلزم ذلك الوقوع في التعارض وذلك لان عدم ذكر الرواية استنكار الامام ونقلها الى الكتب ـ مع فرض وثاقة الناقلين ـ تدليس في بيان احكام الله جلّ وعلا ، امّا حصول التعارض فامر غير عزيز في رواياتنا وليس مستنكرا لوجود محامل عقلائية عليه من قبيل التقية والحفاظ على شيعة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ونحو ذلك
__________________

(*) هذا الكلام صحيح لا غبار عليه وبيان ذلك طبقا لمذهبنا في التغاير بين السيرة العقلائية (الناشئة من اسس عقلائية فهي لا تختلف من زمان الى زمان ولا من مكان الى مكان ولا تتخلّف لانها اطمئنانية) وبين السيرة العرفية (الناشئة من العادات والتقاليد وإن كانت خاطئة) واضح ، فان الشارع المقدّس لا يخالف الاولى وقد يخالف الثانية ، لذلك فالثانية هي التي تحتاج الى معرفة امضاء الشارع لها ...

المهم انه على مذهبنا هذا يصحّ الاستدلال بالسيرة العقلائية على حجية «الظهور الحالي» من دون حاجة الى معرفة امضاء الشارع المقدّس ، وامّا على ما ذهب
يدخل في اثبات امضائها التمسك بظهور حال المولى وسكوته في التقرير والامضاء لان الكلام في حجية هذا الظهور.

الظهور التضمني

اذا كان للكلام ظهور في مطلب فظهوره في ذلك المطلب بكامله ظهور استقلالي وله ظهور ضمني في كل جزء من اجزاء ذلك المطلب.

ومثال ذلك اداة العموم في قولنا «أكرم كل من في البيت» ونفرض ان في البيت مائة شخص ، فلأداة العموم ظهور (* 1) في الشمول للمائة باعتبار دلالتها على الاستيعاب ، ولها ظهور ضمني في الشمول لكل واحد من وحدات هذه المائة ، ولا شك في حجية كل ظواهرها الضمنية.

ولكن اذا ورد مخصص منفصل دلّ على عدم وجوب بعض افراد العام ـ ولنفرض ان هذا البعض يشمل عشرة من المائة ـ فهذا يعني ان بعض

__________________
اليه سيدنا المصنف (قده) من لزوم الحاجة الى معرفة الامضاء فاننا سنقع في مشكلة كيفية معرفة الامضاء فانه لم ينقل هذا الامضاء باللفظ ولا يصحّ الاستدلال على وجوده بظهور الحال لانه يورث الدور او التسلسل ، ولذلك يتعيّن على السيد الشهيد (قده) إمّا الالتزام بمذهبنا او القول باننا مطمئنّون بامضاء الشارع المقدّس لهذه السيرة العقلائية.
(* 1) بل نصّ ، الّا ان يكون مدخول اداة العموم غير منحصر كقول المولى «اكرم جميع العلماء» ، فان كلمة «العلماء» تشمل كل من له علم ولو بأدنى مراتبه وفي ايّ مجال كان علمه ، وهذه دائرة تشمل كل الناس تقريبا ، وهذه الدائرة بهذه السعة معلومة عند الجميع انها غير مرادة وذلك للانصراف عن اكثرهم ، وامّا القدر المتيقّن منهم فهو مشمول بالنص وامّا الاطراف المشكوكة الارادة فمشمولة بالظهور

الظواهر الضمنية سوف تسقط عن الحجية (*) لمجيء المخصّص ، والسؤال هنا هو ان الظواهر الضمنية الاخرى التي تشمل التسعين الباقين هل تبقى على الحجية او لا؟ فان قيل بالاوّل كان معناه ان الظهور التضمّني غير تابع للظهور الاستقلالي في الحجية (1) ، وإن قيل بالثاني كان معناه التبعية كما تكون الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية.

__________________

(1) أي «غير تابع للمدلول المطابقي ..» ، ومراده ان يقول فإن قيل بان التسعين تبقى على الحجية كان معناه ان حجية الظهور التضمني قائمة بذاتها وغير تابعة لحجية المدلول المطابقي.
__________________

(*) تقدّم في مسألة «الخلط بين الظهور والحجية» السابقة التفصيل بين ما لو كان ورود المخصّص المنفصل بعد العمل او لا وبين ما لو كان المتكلم في مقام البيان او الاهمال او لا ... فراجع.

وهنا نضيف ـ باختصار ـ ان سيرة المتشرّعة في هكذا موارد قائمة على الاخذ بالعموم في الباقي ولو من باب علمهم بان الشارع المقدّس في مقام بيان احكام الشريعة المقدّسة فان تخصيصه بقدر معيّن ـ مع كونه ملتفتا الى ذلك العام ـ يعني قانونيا بقاء الباقي على الحجية ، وهذا هو ظاهر حاله وإلا كان عليه ان يبيّن ، وتخريج ذلك على مذهبنا انه سيتبين انّ الشارع المقدّس قد كان سابقا في مقام الاهمال من هذه الناحية فليس المراد الجدّي من هذا العام هو العموم ، فيتمسّك المتشرّعة بالظهور في العموم في مرحلة المراد الاستعمالي ، وبتعبير آخر : ما نحن فيه من قبيل التمسّك بالاطلاق المقامي ، فحينما يخرج المولى من العام مقدارا معيّنا مع كون المولى في مقام بيان تمام حدود احكامه يقول العرف لو وجد واقعا مخصّص آخر لذكره المولى ، وايضا لو لم يرد تمام الباقي لما ذكر العام بلفظة تفيد العموم. واداة العموم موضوعة للدلالة على استيعاب تمام افراد مدخولها ، لكن بعد معرفتنا بوجود تخصيص نستكشف ان العموم كان ناظرا في مرحلة الواقع الى استيعاب تمام أفراد الباقي.
والأثر العملي بين القولين انه على الاوّل نتمسّك بالعام لاثبات الحكم لتمام من لم يشملهم التخصيص ، وعلى الثاني تسقط حجية الظواهر التضمنية جميعا ولا يبقى دليل حينئذ على ان الحكم هل يشمل تمام الباقي او لا؟
وقد ذهب بعض الاصوليين الى سقوط الظواهر والدلالات التضمنية جميعا عن الحجيّة ، وذلك لان ظهور الكلام في الشمول لكل واحد من المائة في المثال المذكور انما هو باعتبار نكتة واحدة وهي الظهور التصديقي (الاوّل) لاداة العموم في انها مستعملة في معناها الحقيقي وهو الاستيعاب ، وبعد ان علمنا بأنّ الاداة لم تستعمل في الاستيعاب بدليل ورود المخصّص واخراج عشرة من المائة نستكشف ان المتكلم خالف ظهور حاله واستعمل اللفظ في المعنى المجازي ، وبهذا تسقط كل الظواهر الضمنية عن الحجية لانها كانت تعتمد على هذا الظهور الحالي الذي علم بطلانه ، وفي هذه الحالة يتساوى افتراض ان تكون الاداة في المثال مستعملة في التسعين او في تسعة وثمانين لانّ كلّا منهما مجاز ، وايّ فرق بين مجاز ومجاز؟
وقد اجاب على ذلك جملة من المحققين كصاحب الكفاية رحمه‌الله (1) بان المخصّص المنفصل لا يكشف عن مخالفة المتكلّم لظهور حاله في استعمال الأداة في معناها الحقيقي ، وانما يكشف فقط عن عدم تعلّق ارادته الجدية باكرام الافراد الذين تناولهم المخصّص ،

__________________

(1) راجع كفاية الاصول ج 1 ص 335 ومباحث السيد الهاشمي ج 3 ص 265.
فبالامكان الحفاظ على هذا الظهور وهو ما كنّا نسميه بالظهور التصديقي الاوّل فيما تقدّم ونتصرّف في الظهور التصديقي الثاني وهو ظهور حال المتكلم في ان كل ما قاله وابرزه باللفظ مراد له جدّا ، فان هذا الظهور لو خلّي وطبعه يثبت ان كل ما يدخل في نطاق المعنى المستعمل فيه فهو مراد جدّا ، غير ان المخصص يكشف عن ان بعض الافراد ليسوا كذلك ، فكلّ فرد كشف المخصص عن عدم شمول الارادة الجدية لهم نرفع اليد عن الظهور التصديقي الثاني بالنسبة إليه ، وكل فرد لم يكشف المخصص عن ذلك فيه نتمسّك بالظهور التصديقي الثاني لاثبات حكم العام له.

وفي بادئ الامر قد يخطر في ذهن الملاحظ ان هذا الجواب ليس صحيحا لانه لم يصنع شيئا سوى انه نقل التبعيض في الحجية من مرحلة الظهور التصديقي الاوّل الى مرحلة الظهور التصديقي الثاني ، فاذا كان الظهور التضمّني غير تابع للظهور الاستقلالي في الحجية فلما ذا لا نعمل على التبعيض في مرحلة الظهور التصديقي الاوّل (1)؟ واذا كان تابعا له كذلك (2) فكيف نعمله في مرحلة الظهور التصديقي الثاني ونلتزم بحجية بعض متضمناته دون بعض؟
وردّنا على هذه الملاحظة ان فذلكة الجواب ونكتة نقل التبعيض من مرحلة الى مرحلة هي ان الظواهر الضمنية في مرحلة الظهور التصديقي

__________________

(1) خلافا لصاحب الكفاية ، فانه لم يعمله في مرحلة الاستعمال.
(2) اي واذا كان المدلول التضمني تابعا للمدلول الاستقلالي في الحجية ـ كما هو الحال في المداليل الالتزامية ـ فيلزم ان يسقط التضمني إذا سقط الاستقلالي ، لا ان نعمل التبعيض في مرحلة الظهور التصديقي الثاني كما فعل صاحب الكفاية.
الاوّل مترابطة ولها نكتة واحدة ، فان ثبت بطلان تلك النكتة لم يسلم شيء من تلك الظواهر الضمنية ، والنكتة هي ظهور حال المتكلم (1) في انه يستعمل اللفظ استعمالا حقيقيا ، فان هذا هو الذي يجعلنا نستظهر ان هذا الفرد من المائة داخل في نطاق الاستعمال وذاك داخل وهكذا.

فاذا علمنا بأنّ اللفظ قد استعمل مجازا وان المتكلم قد خالف

__________________

(1) في مرحلة الاستعمال.
ومراده من الجواب : اننا (تارة) نقول «جاء اسد» ونريد به المعنى الحقيقي ، فهذا استعمال حقيقي ، و (تارة اخرى) نقول «جاء اسد القوم» ونريد به الرجل الشجاع ، وهذا استعمال مجازي لاننا استعملنا لفظة «اسد» هنا في غير المعنى الموضوعة له ولكن مع ذلك يصحّ الاستعمال لوجود «وجه شبه» بينهما ، و (ثالثة) نقول «جاء اسد» ونقصد به الرجل الجبان او كتابا او اي شيء آخر لا مناسبة بينه وبين المعنى الحقيقي ل «اسد» فهذا يسمّى استعمالا خاطئا وذلك لعدم وجود «وجه شبه» بينهما.

فاذا تأمّلت في هذه الحالات الثلاثة ترى ان نظرنا فيها الى مرحلة الاستعمال ، ففي الحالة الاولى قد استعملت اللفظة في مرحلة الاستعمال في معناها الموضوعة له ، وفي الحالة الثانية لم تستعمل ـ اي في مرحلة الاستعمال ـ في معناها الموضوعة له ، وكذا الامر في الحالة الثالثة.

(وما نحن فيه) من هذا القبيل تماما ، (فتارة) يقول المولى «اكرم كل من في البيت» ويريدهم كلهم ، فهو استعمال حقيقي لانه استعمل لفظة «كل» ـ اي في مرحلة الاستعمال ـ في معناها الحقيقي وهو الشمول ، و (تارة اخرى) يستعملها في الاعم الاغلب مجازا بدليل الاستثناء المنفصل لعشرة افراد من المائة مثلا ، ففي هذه الحالة نعرف ان المتكلم لم يستعمل لفظة «كل» في معناها الحقيقي وانما في المعنى المجازي وهو معنى الاعمّ الاغلب فلا موجب في هكذا صورة ان يتمسك بلفظة" كل" لاثبات الحكم على كل الباقين.
ظهوره الحالي المذكور فلا موجب بعد ذلك لافتراض ان هذا الفرد او ذاك داخل في نطاق الاستعمال ، وهذا خلافا (1) للظواهر الضمنية في مرحلة الظهور التصديقي الثاني ، فان نكتة كل واحدة منها مستقلة عن نكتة الباقي ، فان كل جزء من اجزاء مدلول الكلام ـ اي المعنى المستعمل فيه ـ ظاهر في الجدّيّة (2) ، فاذا علمنا ببطلان هذا الظهور في بعض اجزاء الكلام

__________________

(وأمّا) لو قلنا بان المولى قد استعمل لفظة «كل» ـ في مرحلة الاستعمال ـ في معناها الحقيقي لكنه في مرحلة الارادة الجدية ـ لم يرد منها الجميع وانما استثنى عشرة منهم ففي هذه الحالة يصحّ التمسك بعموم العام في الباقي لكون العموم مرادا له في مرحلة الاستعمال اي ان استعماله حقيقي ولا مجازية فيه.

وظاهر حال الشارع المقدس الذي هو في مقام بيان الاحكام الشرعية ان استعمالاته حقيقية وانه يريد من لفظة «كل» مثلا معنى الشمول ، وانه اذا جاء استثناء منفصل فهذا لا يعني ان استعماله الاوّل كان مجازيا وانه كان يريد منها معنى الاعمّ الاغلب فانّ هذا لا يناسب ظاهر حاله ، وانما معنى هذا الاستثناء المنفصل ان الشارع المقدّس لم يذكر هذا الاستثناء المنفصل إمّا تقيّة وامّا لعدم قدرة السامع على تحمّل الاستثناءات او لغير ذلك من الوجوه ، ولذلك ترى المتشرّعة يأخذون بعموم العام في الباقي تمسكا بظهور حال الشارع المقدّس انه في مقام الاستعمال الحقيقي لا المجازي.
(1) اي : وهذا خلافا لما اذا استظهرنا ان الاستعمال ـ في مرحلة الارادة الاستعمالية ـ حقيقي ، وان التبعّض والاستثناء ناظران الى مرحلة الارادة الجدّية ، فعلى هذا الاستظهار يثبت باصالة التطابق بين الارادتين ارادة كل جزء من اجزاء الكلام جدّا بنحو مستقلّ عن ارادة الجزء الآخر جدّا.
(2) لاصالة التطابق بين الارادتين الاستعمالية والجدية.
فلا يسوّغ ذلك رفع اليد عن ظهور الاجزاء الاخرى من مدلول الكلام في الجدية ، وهكذا يثبت (1) ان العام حجة في الباقي.

ومن الجدير بالذكر الاشارة الى ان الاستشكال في حجية العام في تمام الباقي بعد التخصيص ـ على النحو المتقدّم ـ انما اثير في المخصصات المنفصلة دون المتصلة ، نظرا الى انه في حالات المخصص المتصل كما في «اكرم كل من في البيت الّا العشرة» تكون الاداة مستعملة في استيعاب افراد مدخولها حقيقة ، غير ان المخصص المتصل يساهم في تعيين هذا المدخول وتحديده فلا تجوّز ليقال اي فرق بين مجاز ومجاز؟
وعلى ايّ حال فبالنسبة الى الصيغة الاساسية للمسألة المطروحة وهي حجية الظهور التضمني اتّضح ان الظواهر التضمنية اذا كانت جميعا بنكتة واحدة (2) وعلم ببطلان تلك النكتة سقطت عن الحجية كلها ، واذا كانت استقلالية في نكاتها لم يسقط بعضها عن الحجية بسبب سقوط البعض الآخر.

__________________

(1) بناء على هذا الاستظهار وهو استظهار كون الاستعمال حقيقيا وان التبعّض انما هو في مرحلة الارادة الجدية فقط.
(2) وهي ظهور الكلام في جميع الاجزاء بنحو الظهور الواحد في المجموع كما لو قال احد «جاء الاسود» فاننا نستظهر منها على الصعيدين الاستعمالي والجدّي الاسود المفترسة ، فاذا اطّلعنا على بعضهم ـ ولم نطّلع على الباقى ـ فعرفناهم رجالا شجعانا فحينئذ نعرف ان استعماله كان مجازيا (لانه استعمل لفظة «اسد» في غير ما وضعت له) فلا يمكن في هذه الحالة ان نستظهر ان الباقي هم اسود مفترسة للخدشة في مرحلة الارادة الاستعمالية.
2 ـ (الدليل العقلي)
الدليل العقلي هو كل قضية يدركها العقل ويمكن ان يستنبط منها حكم شرعي.

والبحث عن القضايا العقلية تارة يقع صغرويا في ادراك العقل وعدمه واخرى كبرويا في حجية الادراك العقلي.

ولا شك في ان البحث الكبروي اصولي ، وامّا البحث الصغروي فهو كذلك اذا كانت القضية العقلية المبحوث عنها تشكّل عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط (1) ، وامّا القضايا العقلية التي ترتبط باستنباط احكام معيّنة ولا تشكّل عنصرا مشتركا (2) فليس البحث عنها اصوليا.

ثم ان القضايا العقلية التي يتناولها علم الاصول إمّا ان تكون قضايا فعلية وإمّا ان تكون قضايا شرطية ، فالقضية الفعلية من قبيل ادراك العقل استحالة تكليف العاجز ، والقضية الشرطية من قبيل ادراك العقل ان وجوب شيء يستلزم وجوب مقدّمته ، فان مردّ هذا الى ادراكه لقضية شرطية مؤدّاها : «إذا وجب شيء وجبت مقدّمته» ، ومن قبيل ادراك العقل ان قبح

__________________

(1) كحكم العقل باستحالة تكليف العاجز.
(2) كحكم العقل بقبح الكذب وشرب الخمر ونحوهما.
فعل (1) يستلزم حرمته ، فان مردّه الى قضية شرطية مؤدّاها : «اذا قبح فعل حرم».
والقضايا الفعلية إمّا ان تكون تحليلية او تركيبية (2) ، والمراد بالتحليلية ما يكون البحث فيها عن تفسير ظاهرة من الظواهر وتحليلها ، كالبحث عن حقيقة الوجوب التخييري (3) او عن حقيقة علاقة الحكم بموضوعه (4) ، والمراد بالتركيبية ما يكون البحث فيها عن استحالة شيء بعد الفراغ عن تصوّره وتحديد معناه ، من قبيل البحث عن استحالة الحكم الذي يؤخذ العلم به في موضوعه (5) مثلا.

والقضايا الشرطية إما ان يكون الشرط فيها مقدّمة شرعية من قبيل المثال الاوّل لها (6) ، وامّا ان لا يكون كذلك من قبيل المثال

__________________

(1) اذا وصل الى حدّ معيّن كالفحشاء والمنكر والبغي.
(2) او قل : تصورية او تصديقية.
(3) وهل انه عبارة عن تعلق الحكم بالجامع وهذا الجامع يكون جامعا بين مصاديق الوجوب التخييري او ان الحكم منصبّ مباشرة على افراد الوجوب التخييري بنحو مشروط بترك بقية الخصال ...
(4) فهل ان الحكم عبارة عن ظلّ الموضوع ومعلولا له او ما ذا؟ ....
(وهل) ان الحكم متعلق بالموضوع ـ كما في «صلّ» مثلا ـ بنحو تعلّقه بجامع الصلاة او بافراد الصلاة بنحو التخيير ، وان كان متعلقا بالجامع فهل يسري الحكم من الجامع الى حصصه ام لا ...
(5) مثالها لو قال المولى مثلا «اذا علمت بوجوب الصلاة فتجب ح عليك» فان هكذا حكم مستحيل عقلا للدور كما هو واضح.
(6) وهو قوله «اذا وجب شيء ـ اي شرعا ـ وجبت مقدمته ـ عقلا فقط او عقلا وشرعا ـ».
الثاني لها (1).
وكل القضايا الشرطية التي يكون شرطها مقدّمة شرعية تسمّى بالدليل العقلي غير المستقلّ لاحتياجها في مقام استنباط الحكم منها الى اثبات تلك المقدّمة من قبل الشارع ، وكل القضايا الشرطية التي يكون شرطها مقدّمة غير شرعية (2) تسمّى بالدليل العقلي المستقل لعدم احتياجها الى ضمّ اثبات شرعي ، وكذلك تعتبر القضايا العقلية الفعلية التركيبية كلها ادلّة عقلية مستقلّة لعدم احتياجها الى ضمّ مقدمة شرعية في الاستنباط منها ، لان مفادها استحالة انواع خاصّة من الاحكام (3) فتبرهن (4) على نفيها بلا توقف على شيء اصلا ، ونفي الحكم كثبوته مما يطلب استنباطه من القاعدة الاصولية (5).
واما القضايا الفعلية التحليلية فهي تقع في طريق الاستنباط عادة عن طريق صيرورتها وسيلة لاثبات قضية عقلية تركيبية والبرهنة عليها ، او

__________________

(1) وهو قوله «اذا قبح فعل عقلا حرم شرعا».
(2) كمثال «اذا قبح فعل حرم» السابق.
(3) كالحكم السابق والذي مفاده الحكم الماخوذ في موضوعه العلم به ، فان هذا النوع من الاحكام مستحيل عقلا.
(4) اي فتبرهن هذه القضايا والادلة العقلية على عدم وجود هكذا احكام في الشرع الحنيف.
(5) قوله «ونفي الحكم ...» دليل على كون هذه القضايا العقلية الفعلية التركيبية من علم الاصول لانه بها يمكن استنباط نفي وجود بعض الاحكام في الشرع المقدّس.
عن طريق مساعدتها على تحديد كيفية تطبيق القاعدة الاصولية (1).
ومثال الاوّل (2) تحليل الحكم المجعول على نحو القضية الحقيقية ، فانه يشكّل برهانا على القضية العقلية التركيبية القائلة باستحالة اخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه.

ومثال الثاني (3) تحليل حقيقة الوجوب التخييري بارجاعه الى وجوبين مشروطين او وجوب واحد على الجامع مثلا ، فان ذلك قد يتدخل في تحديد كيفية اجراء الاصل العملي عند الشك ودوران أمر الواجب بين كونه تعيينيا لا عدل له او تخييريا ذا عدل.

وسوف نلاحظ ان القضايا العقلية متفاعلة فيما بينها ومترابطة في بحوثها ، فقد نتناول قضية تحليلية بالتفسير والتحليل فتحصل من خلال الاتجاهات المتعدّدة في تفسيرها قضايا عقلية تركيبية ، إذ قد يدّعي بعض صيغة تشريعية معيّنة في تفسيرها فيدّعي الآخر استحالة تلك الصيغة ويبرهن على ذلك فتحصل بهذه الاستحالة قضية تركيبية (4) ، او قد نطرح

__________________

(1) وهذا امر بيّن بعد ما عرفت ان هذه القضايا هي مبادئ تصوّرية للقضايا التركيبية
(2) لقوله «عن طريق صيرورتها وسيلة ...». بيان هذا المثال : انه على القول بكون الاحكام الشرعية مجعولة بنحو القضايا الحقيقية ـ اي مفروضة الموضوع ـ يصحّ اصل مثال «اذا علمت بوجوب الصلاة عليك فقد وجبت عليك» على مستوى التصور انما الاستحالة في مرحلة التصديق
(3) لقوله «عن طريق مساعدتها ...»
(4) نذكر مثالا لها من بحث الترتب باختصار : اذا تزاحم على مكلّف
قضية تحليلية للتفسير فيضطرنا تفسيرها الى تناول قضايا تحليلية اخرى تساعد على تفسير تلك القضية (1) ، وفي مثل ذلك تدرس تلك القضايا

__________________

وجوبان لفعلين متساويي الأهميّة كانقاذين لغريقين او مختلفي الاهمية كانقاذ وصلاة فمن المعلوم عقلا تقديم الاهم او التخيير في مورد التساوي .. وذلك يعني وجود قيد آخر للامر بالصلاة ونحوها وهو عدم الابتلاء بضدّ لا يقلّ عنه اهمية.
(لكن) ما معنى «عدم الابتلاء» المذكور ، وبتعبير آخر : ما هو هذا القيد العقلي الزائد؟ هنا يأتي دور «التفسير والتحليل» اللذين ذكرهما هنا السيد الشهيد قدس‌سره الشريف.

هنا اتجاهان في تحليل وتفسير الاحكام التكليفية في حالات التزاحم ، فمنهم ـ كصاحب الكفاية رحمه‌الله ـ يقول : يشترط في فعلية الاحكام التكليفية عدم وجود امر بالضد (كالانقاذ) والّا فلا تجب الصلاة مثلا ، والّا لو وجبت في حال عدم ارادة الانقاذ لترتّب على عهدة المكلّف وجوبان فعليان في عرض واحد وهو محال. (واجابوه) بان الاصل عدم تقيّد وجوب الصلاة الّا بما لا بدّ منه ، وما لا بدّ منه هو تقيّده بعدم الاشتغال بضدّ لا يقلّ عنه اهمية او قل الضرورات تقدّر بقدرها ، ولا دليل عقلي ولا نقلي على التقييد اكثر من هذا ، وعليه فان لم يشتغل بالاهم او المساوي تتحقق جميع شرائط فعلية وجوب الصلاة فتجب عليه ح ، ولا اشكال من ترتّب وجوبين فعليين على عهدته ح لان ذلك حصل بسوء اختياره ، بل لا تعارض ولا تزاحم في هكذا حالة ....
فانظر كيف تحصّل من خلال هذين الاتجاهين قضايا عقلية تركيبية كالقول بامكان الترتّب او استحالته.
(1) وذلك مثلما حصل في مسألة «اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضدّه» ، فقد قيل ان الاختلاف بينهم منشؤه الاختلاف في المراد من الحرمة هل هي
الاخرى عادة ضمن إطار تلك القضية اذا كان دورها المطلوب مرتبطا بما لها من دخل في تحليل تلك القضية وتفسيرها.

وسنتناول فيما يلي مجموعة من القضايا العقلية التي تشكّل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط ، ثم نتكلّم بعد ذلك عن حجية الدليل العقلي.

__________________

الحرمة التشريعية أم المنع ، ثم يضطرّنا هذا الامر الى اثارة الفرق بين هاتين الحرمتين ..
(قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور)
شرطية القدرة (1) ومحلّها

في التكليف مراتب متعددة وهي الملاك (2) والارادة والجعل

__________________

(1) لا يخفى عليك ان مرادهم من «القدرة» ـ سواء كانت عقلية او شرعية ـ هي القدرة العرفية ، بمعنى ان من كان عليه عسر وحرج غير قادر ، وذلك لقوله تعالى (وما جعل عليكم فى الدّين من حرج)
(2) بمعنى ان الملاك مرتبة من مراتب التكليف لكونه روح التكليف وإن لم يحكم على اساسه المولى لسبب ما ، فلو اطّلع العبد على عطش مولاه فان العقل يحكم بلزوم اتيانه بالماء. وعلى هذا الاساس يحكم بعض علمائنا بصحّة العبادة ولو لم يوجد بها امر كما في حالة تزاحمها مع ضدّ اهم منها ـ على القول بذلك ـ. مرادنا ان نقول انك اذا نظرت الى التكليف لوجدت فيه اربع مراتب مترتبة على بعضها ، المرتبة الاساسية فيه هي الملاك ، وليس الجعل الا مظهرا كاشفا عن وجود الملاك ، ثم تأتي المراتب الثلاثة المذكورة في المتن ... (*)
__________________

(*) الصحيح ما ذهب اليه المشهور من كون الفعلية أيضا من مراتب التكليف ، لكن لا بمعنى ان المولى يجعل حكما آخر ـ بعد تمامية قيود الحكم ـ اسمه حكم فعلي ، فهذا ليس من شئون المولى كما قال السيد الشهيد (قده) بحقّ ، بل بمعنى تمامية ملاك الفعلية وتحقق شرائطه الدخيلة في فعليته ، فاذا علم المكلّف بتحققها وكان قادرا على الامتثال
__________________

فقد صار منجّزا وفاعلا ومحرّكا.

(اضافة) الى انّ المناط الذي جعل السيد الشهيد رحمه‌الله يعتبر الادانة من مراتب التكليف موجود في الفعلية ايضا.

فاذا عرفت هذا تعرف ان مراحل الحكم. مع غض النظر عن مبادئه. ثلاثة :

أ ـ الجعل والانشاء ، وله مرحلتان : مرحلة وجوده الازلي في علم الباري عزوجل ، ومرحلة انزاله على قلب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بداعي التحريك ـ عند تمامية الشروط ـ والارشاد.

ب ـ الفعلية ، وهي تتوقّف على تحقق شرائط الحكم الدخيلة في الملاك ، وسيذكر هذه الكلمة هو بنفسه في بحث «زمان الوجوب والواجب» عند قوله «كان الجواب : ان فعلية الوجوب تابعة لفعلية الملاك ...» فالقدرة الشرعية كالقدرة على الحج دخيلة في ملاك وجوب الحج بدليل ورودها في لسان الآية الكريمة ، ومثلها الزوال بالنسبة الى وجوب صلاة الظهر ، وغيرهما من الشرائط الخاصّة (كما في المثالين المتقدمين) والعامّة (كالبلوغ والعقل) ، فقول المولى مثلا «اذا نجح زيد فاكرمه» يكون نجاحه شرطا خاصا في وجوب اكرامه وهكذا ... وقد يكون العلم الذي هو غالبا شرط عام في مرحلة التنجّز شرطا خاصّا في بعض الاحكام. اي دخيلا في الملاك. كما في القصر والتمام.

ج ـ التنجّز ، وقد يعبّر عنه بمرحلة فاعلية التكليف ومحرّكيته كما يعبّر السيد الشهيد في المتن وهي المرتبة التي ترفعها اصالة البراءة ، إذ انها ترفع الحكم الظاهري اي التنجّز لا الواقعي اي الفعلية. وعلى اي حال فهذه المرتبة تتوقف على العلم بالحكم والعلم بتحقّق شرائطه والقدرة العقلية وهي القدرة الغير واردة في لسان الدليل او قل الغير دخيلة في ملاك الحكم ، والتي منها عدم وجود المزاحم المساوي في الاهمية او الاهم. فان الحكم قد يصير فعليا اي تامّ الشرائط الدخيلة في الملاك كنجاح زيد والاستطاعة الى الحج اي تام المصلحة او المفسدة كما في «اذا غلا العصير العنبي ولم يذهب ثلثاه فقد حرم» ، لكن ان لم يعلم الشخص بغليانه مثلا فان الحرمة الفعلية ـ التي هي معلولة للمفسدة التامّة
__________________

الالزامية ـ وان ترتّبت لتحقق شرائط الحكم لكن لا يتنجّز هذا الحكم الفعلي على المكلّف فلا يدان ولا يستحق العقاب كما هو واضح.

وعلى هذا الاساس اذا حجّ المستطيع برجاء المطلوبية مع عدم علمه بحصول الاستطاعة فان حجّه سيكون صحيحا لانه كان فعليا في حقّه لكنه غير منجّز لجهله بذلك ـ بمعنى الجهل القصوري ـ ، فاذا علم فيما بعد انه كان مستطيعا لكن حسابه كان خطأ مثلا فانه لا يجب عليه اعادته.

(فاذا) عرفت ما نقول (تعرف) ان العلم بالحكم والموضوع ـ عادة ـ بمثابة المرآة الخارجة عن الملاك ولا دخل لها به ، وان قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «رفع عن امّتي ما لا يعلمون» ناظر الى رفع هذه المرتبة من مراتب الحكم ولا يرفع ملاكات الاحكام ـ كالمفاسد المترتبة على شرب العصير العنبي المغلي ـ فضلا عن الاحكام المعلولة عنها ـ.
و (تعرف) ايضا الفرق ـ بوضوح ـ بين مرتبة الفعلية ومرتبة التنجّز ، فان مرتبة الفعلية معلولة لتمامية الملاك (او قل المصالح والمفاسد) ومرتبة التنجّز معلولة للعلم بها والقدرة العقلية على الامتثال.

وبأدنى تامّل (تعرف) ايضا عدم دخالة القدرة العقلية (اي الغير ماخوذة في لسان الدليل والتي نستكشف منه عدم دخالتها في الملاك ايضا) في مرتبة الفعلية ، ودخالتها في مرتبة التنجّز ، فلربما تمّت المصلحة في الفعل او المفسدة فيه لكن لم يستطع المكلف على الامتثال ، فيكون الحكم ح فعليا لتمامية شرائط الملاك والحكم ، لا منجّزا لعدم القدرة العقلية عليه.

والجدير ذكره ان الجهل القصوري سبب من اسباب العجز كما هو واضح ، فانت حينما تكون ماشيا في طريق ما مطمئنا ولا تحتمل او انك غافل عن وجود خطر ما امامك فانت غير قادر على امتثال الحكم بالرجوع للجهل بالموضوع مثلا.

(ومن المفيد) مطالعة ما كتبه مراجعنا زاد الله في عزّهم من تعليقات على مسألة 25 من فصل شرائط وجوب الحج من العروة الوثقى فانك سترى ان جميع مراجعنا العشرة
والادانة (1). فالملاك هو المصلحة الداعية الى الايجاب (*) ، والارادة هي

__________________

(1) قال «... والجعل والادانة» ولم يقل «الجعل والفعلية والتنجّز» كغيره مما هو مشهور على السنة الاصوليين ، وذلك لعدم وجود حكم عند المولى باسم الحكم الفعلي او المجعول ، وانما فعلية الحكم من شئون العبد لا من شئون المولى ، بحيث لو فرضنا ان المولى ـ بعد ما جعل حكما ما على عبده وقيّده ببعض الشروط ـ لم يعلم بتحقق هذه الشروط فقد صار فعليا رغم جهله بتحققها ، ممّا يعني ان فعلية الحكم ليست من مراتب التكليف ، او قل : ليس الامر كما قد يتصوّره البعض من انه اذا تحققت شرائط الحكم فان المولى سيجعل حكما آخر هو الحكم الفعلي ، فافهم. (راجع ان شئت مباحث السيد الهاشمي ج 2 في الشرط المتاخّر ص 181).
(ومراده) بالادانة مرحلة تنجّز الحكم ، وهي تحصل اذا تمّت شرائط الفاعلية والمحرّكية.
__________________

(اصحاب التعليقات) وكذلك السيد الحكيم في مستمسكه ج 10 ص 111 لم يعلقوا على التفصيل بين مرتبة التنجّز ومرتبة الفعلية عند قول الماتن رحمه‌الله بانه «اذا وصل ماله الى حد الاستطاعة لكنه كان جاهلا به او كان غافلا عن وجوب الحج عليه ثم تذكر بعد ان تلف ذلك المال فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه اذا كان واجدا لسائر الشرائط حين وجوده ، والجهل والغفلة لا يمنعان عن الاستطاعة ، غاية الامر انه معذور في ترك ما وجب عليه ... وعدم التمكن من جهة الجهل والغفلة لا ينافي الوجوب الواقعي ، والقدرة التي هي شرط في التكاليف القدرة من حيث هي وهي موجودة ، والعلم شرط في التنجّز لا في اصل التكليف» انتهى ، وهو عين ما ذكرناه.
(*) هنا تساهل سيدنا الشهيد في العبارة ، وتمام العبارة كما تعلم هكذا «فالملاك هو المصلحة او المفسدة الدّاعيتان الى الحكم» وكذا الكلام في تعريف الارادة.
الشوق الناشئ من ادراك تلك المصلحة ، والجعل هو اعتبار الوجوب مثلا ، وهذا الاعتبار تارة يكون لمجرّد ابراز الملاك (1) والارادة (2) ، واخرى يكون بداعي البعث والتحريك (3) كما هو ظاهر الدليل الذي يتكفّل باثبات الجعل ، والادانة هي مرحلة المسئولية والتنجّز واستحقاق العقاب (4).
ولا شك في أن القدرة [العقلية] شرط في مرحلة الادانة ، لان الفعل اذا لم يكن مقدورا فلا يدخل في حقّ الطاعة للمولى عقلا ، كما ان مرتبتي الملاك والشوق غير آبيتين عن دخالة القدرة كشرط فيهما (5) ـ بحيث لا ملاك في الفعل ولا شوق الى صدوره من العاجز ـ وعن عدم دخالتها كذلك ـ بحيث يكون الفعل واجدا للمصلحة ومحطا للشوق حتى من العاجز ـ وقد تسمّى القدرة في الحالة الاولى بالقدرة الشرعية ، وفي الحالة الثانية بالقدرة العقلية.

وأمّا في مرتبة جعل الحكم فاذا لوحظت هذه المرتبة بصورة مجرّدة

__________________

(1) كما ورد في الخمر والميسر انه (فيهما إثم كبير ومنفع للنّاس وإثمهمآ أكبر من نّفعهما.).
(2) كقوله تعالى (ولله على النّاس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا) بناء على تفسيرها بان الله تعالى يريد من الناس الحج.
(3) كقوله تعالى (أقيموا الصّلوة.).
(4) يقصد مرتبة التنجز التي ذكرناها في التعليقة.
(5) وهي القدرة الشرعية اي القدرة الدخيلة في الملاك كالاستطاعة بالنسبة الى الحج.
لم نجد مانعا عقليا عن شمولها للعاجز لانها اعتبار للوجوب والاعتبار سهل المئونة (* 1) ، وقد يوجّه (1) الى المكلّف على الاطلاق لابراز ان المبادئ ثابتة في حقّ الجميع (* 2) ، ولكن قد نفترض جعل الحكم بداعي البعث والتحريك المولوي ومن الواضح هنا ان التحريك المولوي انما هو بسبب الادانة وحكم العقل بالمسئولية ، ومع العجز لا ادانة ولا مسئولية كما تقدّم فيستحيل التحريك المولوي ، وبهذا يمتنع جعل الحكم [على العاجز] بداعي التحريك المولوي. وحيث ان مفاد الدليل عرفا هو جعل الحكم بهذا الداعي فيختص لا محالة بالقادر ، وتكون القدرة شرطا في الحكم المجعول بهذا الداعي ، والقدرة انما تتحقق في مورد يكون الفعل فيه تحت اختيار المكلّف ، فاذا كان خارجا عن اختياره فلا يمكن التكليف به لا ايجابا ولا تحريما سواء كان ضروري الوقوع تكوينا او ضروري الترك كذلك او كان مما قد يقع ولا يقع ولكن بدون

__________________

(1) هذا بيان وجه امكان توجيه التكليف بنحو الاطلاق على الناس بما يشمل العاجزين ، والمراد بقوله «في حقّ الجميع» اي في حق القادرين والعاجزين.
__________________

(* 1) يحتمل قويا انه يريد حالة ما لو كان لهذا الاعتبار فائدة ما كابراز شدّة اهمية هذا الحكم في نظر المولى تعالى ... وإلّا فان لم يكن لهذا الاعتبار ايّة فائدة كان صدوره من المولى الحكيم محالا للغويته ح.
(* 2) لم نجد مثالا لاعتبار الوجوب لا بداعي البعث والتحريك ، وما قد يتصوّر من أمثلة ظاهر في انه بداعي البعث والتحريك هذا اولا ، وثانيا ينصرف الذهن من المكلفين الى خصوص القادرين منهم ، لعلمنا من الشرع والعقل ان العاجز غير مكلّف وغير مراد من الاطلاق او العموم.
دخالة لاختيار المكلّف في ذلك كنبع الماء في جوف الارض فانه في كل ذلك لا تكون القدرة محقّقة.

وثمرة دخل القدرة في الادانة واضحة (1) ، وأمّا ثمرة دخلها في جعل الحكم الذي هو مفاد الدليل فتظهر بلحاظ وجوب القضاء وذلك في حالتين :

الاولى : ان يعجز المكلف عن أداء الواجب في وقته ونفترض ان وجوب القضاء يدور اثباتا ونفيا مدار كون هذا العجز (2) مفوّتا للملاك على المكلّف (3) وعدم كونه كذلك (4) ، فانه اذا لم نقل باشتراط (*) القدرة في مرتبة جعل الحكم (5) الذي هو مفاد الدليل امكن التمسك باطلاق الدليل لاثبات الوجوب (6) على العاجز ـ وان لم تكن هناك ادانة ـ ونثبت

__________________

(1) وهي انه حيث لا قدرة لا ادانة.
(2) او قل ... مدار كون هذا العجز عقليا او شرعيا.
(3) كالصلاة وكل ما لم يرد قيد القدرة في لسان دليله ، ولذلك نستفيد من هذا تمامية ملاك الصلاة حتى على العاجز عن ادائها ولذلك يجب قضاؤها.
(4) مثالها الحج وكل ما ثبت في الشرع المقدّس دخالة القدرة في ملاكها ، ولذلك لم يوجب الشارع قضاءها على من كان عاجزا عنها.
(5) كما في مثال الصلاة.
(6) اي وجوب القضاء.
__________________

(*) كان الاولى ان يقول هكذا «فانه إذا لم تشترط القدرة ... (وبعد خمسة أسطر) وأمّا إذا كانت القدرة شرطا ...».
حينئذ بالدلالة الالتزامية شمول الملاك ومبادئ الحكم له (1) ، وبهذا تعرف ان العاجز قد فوّت العجز عليه الملاك فيجب عليه القضاء (* 1) ، وخلافا لذلك ما اذا قلنا بالاشتراط (2) فانّ الدليل حينئذ يسقط اطلاقه عن الصلاحية لاثبات الوجوب على العاجز ، وتبعا لذلك تسقط دلالته الالتزامية على المبادئ فلا يبقى كاشف عن الفوت المستتبع لوجوب القضاء.

الثانية : ان يكون الفعل خارجا عن اختيار المكلّف ولكنه صدر منه بدون اختيار على سبيل الصدفة ، ففي هذه الحالة اذا قيل بعدم الاشتراط (3) تمسّكنا باطلاق الدليل لاثبات الوجوب بمبادئه على هذا المكلّف ، ويعتبر ما صدر منه صدفة حينئذ مصداقا للواجب فلا معنى لوجوب القضاء عليه لحصول الاستيفاء ، وخلافا لذلك ما اذا قلنا بالاشتراط فان ما اتى به لا يتعيّن بدليل انه كان عاجزا فلم يكن الحكم عليه فعليا (* 2) ، بل لا بدّ من

__________________

(1) اي للعاجز.
(2) اي وامّا إذا كانت القدرة شرطا في الحكم كالاستطاعة المأخوذة شرطا في وجوب الحج فلا يجب القضاء عن العاجز عن الحج كما هو واضح.
(3) اي بعدم دخالة القدرة في موضوع الحكم كما هو الحال في الصلاة.
__________________

(* 1) في اثبات وجوب القضاء في الواجبات المؤقّتة بالدلالة الالتزامية لاطلاق «اقيموا الصلاة» مثلا نظر ، إذ حينما يكون مؤقّتا ما يدرينا بوجود ملاك الزامي يقتضي وجوب القضاء؟! اذ لعلّه من قبيل ما لا قضاء له كصلاة الجمعة وغسلها.
(* 2) قال في النسخة الاصلية بدل «بدليل انه كان عاجزا فلم يكن الحكم عليه فعليا» «بدليل انه مسقط لوجوب القضاء وناف له» ، ولم نفهم من كلامه هذا معنى ملائما مع
طلب حاله (1) من قاعدة اخرى من دليل او أصل.

حالات ارتفاع القدرة

ثمّ ان القدرة التي هي شرط في الادانة (2) وفي التكليف (3) قد تكون موجودة حين توجّه التكليف ثم تزول بعد ذلك ، وزوالها يرجع الى احد اسباب :

الاوّل : العصيان ، فانّ الانسان (4) قد يعصي ويؤخّر الصلاة حتّى لا يبقى من الوقت ما يتاح له ان يصلي فيه.

الثاني : التعجيز ، وذلك بان يعجّز المكلّف نفسه عن أداء الواجب ، بان يكلّفه المولى بالوضوء والماء موجود امامه فيريقه ويصبح عاجزا.

الثالث : العجز الطارئ لسبب خارج عن اختيار المكلّف.

وواضح ان الادانة ثابتة في حالات السببين الاوّل والثاني ، لان

__________________

(1) وانه هل يجب القضاء او لا يجب. (والقاعدة) في هذه الحالة هو وجوب الاعادة لعدم تمامية ملاك الحكم في حال عجزه ، فلم يوجد حكم فعلي بالحج ـ مثلا ـ في حقه وذلك كمن صلّى قبل الوقت فانه يجب عليه الاعادة
(2) كما في مثال الصلاة ، فانّ هذه القدرة هي قدرة عقلية
(3) كما في مثال الحج ، والقدرة هنا شرعية
(4) هذا التوضيح يفيد لشرح معنى «العصيان» أيضا ، فان معناه هو عدم امتثال التكليف المحدّد بوقت الى ان يخرج وقته
__________________

سياق كلامه (قدس‌سره) ، فانّ اصل الكلام في انه هل هذا الفعل يسقط وجوب القضاء او لا يسقطه.

القدرة حدوثا على الامتثال كافية لادخال التكليف في دائرة حقّ الطاعة ، وامّا في الحالة الثالثة فالمكلّف اذا فوجئ بالسبب المعجّز فلا ادانة ، واذا كان عالما بانه سيطرأ وتماهل في الامتثال حتّى طرأ فهو مدان أيضا (*).
وعلى ضوء ما تقدّم يقال عادة : ان الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا (1) ، أي أنه (2) لا ينافي القدرة (3) بالقدر المعتبر شرطا في الادانة (4) والعقاب. ويراد بالاضطرار بسوء الاختيار ما نشأ عن العصيان او التعجيز.

وأما التكليف فقد يقال انه يسقط بطروّ العجز مطلقا (أي) سواء كان هذا العجز منافيا للعقاب والادانة (5) او لا (6) ، لانه على أيّ حال تكليف

__________________

(1) اي انه لا ينافي استحقاق العقاب
(2) اي ان العقاب ... وبدقّة اكثر اي ان استحقاق العقاب ..
(3) ولذلك ترى العقل يحكم بقبح من يلقي بنفسه من شاهق ويراه يستحقّ العقاب ، وحتى لو صار في الهواء يحكم العقل باستحقاقه للعقاب ، وهذا لا ينافي شرطية القدرة ، وذلك لكفاية وجود القدرة حدوثا في استحقاق العقاب حتّى بعد زوال القدرة بسوء اختياره
(4) معنى «الادانة» جعل الشيء في الذمّة ، لكن مراده هنا من الادانة استحقاق العقاب
(5) كما في الحالة الثالثة وهي حالة العجز الطارئ لا باختياره
(6) كما في الحالتين الاوليين (العصيان والتعجيز)
__________________

(*) المناسب ادخال هذه الحالة الاخيرة «واذا كان عالما ...» في السبب الثاني كما في من يعلم انه ان ترك الماء القليل الموجود معه معرّضا للشمس والريح فانه سيجفّ لا محالة.
بغير المقدور وهو مستحيل. ومن هنا يكون العجز الناشئ من العصيان والتعجيز مسقطا للتكليف وإن كان لا يسقط العقاب. وعلى هذا الاساس يردف ما تقدّم من «ان الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا» بقولهم «انه ينافيه خطابا» ، ومقصودهم بذلك سقوط التكليف.

والصحيح انهم إن قصدوا بسقوط التكليف سقوط فاعليّته ومحرّكيّته فهو واضح ، إذ لا يعقل محركيّته مع العجز الفعلي ولو كان هذا العجز ناشئا من العصيان ، وإن قصدوا سقوط فعليّته فيرد عليهم ان الوجوب المجعول انما يرتفع اذا كان مشروطا بالقدرة ما دام (1) ثابتا ، فحيث لا قدرة بقاء لا وجوب كذلك. وأمّا اذا كان مشروطا بالقدرة بالقدر الذي يحقق الادانة والمسئولية (2) فهذا حاصل بنفس حدوث القدرة في اوّل الامر فلا يكون الوجوب (3) في بقائه منوطا ببقائها.

__________________

(1) شرط القدرة. اي تارة تكون القدرة حدوثا وبقاء ماخوذة في موضوع التكليف كقول المولى لعبده «ابق احرث الارض وازرعها واسقها اليوم ما دام عندك قدرة» ومعنى هذا انه اذا تعب لا تكليف عليه ، وتارة يقول اذا استطعت أن تحافظ على حياتك فافعل فهذا الذي كان مستطيعا على الحفاظ على حياته ثم القى بنفسه يبقى التكليف عليه فعليا لان شرط التكليف وجود القدرة حدوثا فاذا القى بنفسه فان التكليف سيبقى عليه فعليا لتحقق شرط الفعلية. (ومراده) هنا الحالة الاولى وهي ما اذا كان الوجوب المجعول مشروطا بالقدرة حدوثا وبقاء ـ كالصيام ـ فانه بارتفاع القدرة بقاء يرتفع الوجوب الفعلي ، (ولعلّ) نظر المشهور الى هذه الحالة الاخيرة.
(2) كما في مثال القاء النفس من شاهق.
(3) كوجوب الحفاظ على النفس.
والبرهان على انّ اشتراط القدرة في التكليف (1) لا يقتضي اكثر من ذلك هو ان التكليف قد جعل بداعي التحريك المولوي ، ولا تحريك مولوي إلا مع الادانة (2) ، ولا إدانة الّا مع القدرة حدوثا فما هو شرط التكليف اذن بموجب هذا البرهان هو القدرة حدوثا.

ومن هنا صحّ ان يقال ان الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي اطلاق الخطاب (3) والوجوب المجعول ايضا (4) تبعا لعدم منافاته للعقاب والادانة. نعم لا اثر عمليا لهذا الاطلاق اذ سواء قلنا به او لا فروح التكليف محفوظة على كل حال ، وفاعليّته ساقطة على كل حال ، والادانة مسجّلة على المكلّف عقلا بلا اشكال.

الجامع بين المقدور وغيره

ما تقدّم حتى الآن كان يعني ان التكليف مشروط بالقدرة على متعلقه ، فاذا كان متعلّقه بكل حصصه غير مقدور انطبقت عليه قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور ، وامّا اذا كان متعلّقه جامعا بين حصّتين احداهما مقدورة والاخرى غير مقدورة فلا شك ايضا في استحالة تعلّق

__________________

(1) يقصد منه النوع الثاني من التكاليف كمثال «إلقاء النفس» السابق
(2) اي الا مع الوصول الى مرتبة تنجّز الحكم
(3) لحالتي بقاء القدرة وزوالها
(4) اي لا ينافي فعلية التكليف بدليل عدم منافاة الاضطرار بسوء الاختيار للعقاب ، فانّ استحقاق العقاب كاشف عن فعلية التكليف. (والعطف) في قوله «والوجوب» عطف تفسيري.
التكليف بالجامع على نحو الاطلاق الشمولي (1).
وأمّا تعلّقه بالجامع على نحو الاطلاق البدلي (2) ففي انطباق القاعدة المذكورة عليه كلام بين الأعلام. وقد ذهب المحقق النائيني رحمه‌الله الى ان التكليف اذا تعلّق بهذا الجامع فيختصّ لا محالة بالحصّة المقدورة منه ، ولا يمكن ان يكون للمتعلق اطلاق للحصّة الاخرى ، لان التكليف (إنّما يكون) بداعي البعث والتحريك وهو لا يمكن الّا بالنسبة الى الحصّة المقدورة خاصّة ، فنفس كونه بهذا الداعي يوجب اختصاص التكليف بتلك الحصّة. وذهب المحقق الثاني (3) ووافقه جماعة من الأعلام الى امكان تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغيره على نحو يكون للواجب اطلاق بدلي يشمل الحصّة غير المقدورة ، وذلك لان الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور ويكفي ذلك في امكان التحريك نحوه (4) ، وهذا هو الصحيح.

__________________

(1) كقول المولى لعبده «اكرم الفقير» ويريد به جميع فقراء العالم.
(2) كقوله «اكرم فقيرا».
(3) علي بن عبد العالي الكركي ، والكركي نسبة الى بلدة «كرك نوح» قرب مدينة «زحلة» وسط محافظة البقاع في لبنان. شيخ الطائفة في عصره وعلّامة وقته ، كثير العلم ، جيد التصانيف ، كان من علماء الشاه طهماسب الصفوي ، وقد جعل امور المملكة بيده ، وكتب رسائل الى انحاء البلاد بامتثال ما يأمر به الشيخ المذكور ، وان اصل الملك انما هو له لانه نائب الامام (عج) ، توفي سنة 940 ه‍ تقريبا وقد زاد عمره على السبعين.
(4) اي نحو الجامع.
وثمرة هذا البحث تظهر فيما اذا وقعت الحصّة غير المقدورة من الفعل الواجب صدفة وبدون اختيار المكلّف فانه على قول المحقق النائيني يحكم بعدم إجزائها ووجوب اتيان الجامع في ضمن حصّة اخرى ، لانه يفترض اختصاص الوجوب بالحصّة المقدورة فما وقع ليس مصداقا للواجب ، وإجزاء غير الواجب عن الواجب يحتاج الى دليل.

وعلى قول المحقق الثاني نتمسّك باطلاق دليل الواجب لاثبات ان الوجوب متعلق بالجامع بين الحصّتين فيكون المأتيّ به فردا من الواجب فيحكم باجزائه وعدم وجوب الاعادة (*).
__________________

(*) لا يخفى عليك ان في المقام تفصيلا ، ـ فانه تارة يعلم بتحقق الغرض كما في تطهير الثوب ، فانه لو تحقق صدفة ـ بعد امر المولى بتطهيره ـ فانه لا يجب اعادة تطهيره ، ولا كلام في هذا القسم بين الاعلام.
ـ وتارة لا يعلم بتحقق الغرض كما في العبادات وبعض التوصليات ، فلو امر المولى عبده باكرام فقير ما ونهى عن اكرام الفسّاق ، فهو غير قادر شرعا على اكرام الفقير الفاسق ، فلو اكرمه هل يجزي عن «اكرام فقير ما» ام لا؟ ولعلّ نظر المحقّق النائيني الى هكذا عجز لعدم تصوّر حصول عجز تكويني بعد تحقق الفعل ، فانّ مجرّد حصول الفعل ولو صدفة كاشف عن حصول مقدّمات الاقتدار عليه ، (وما نراه) في هكذا حالة عدم وجوب الاعادة ، لان هذا المكلف قد حقق واجبا وحراما في نفس الفعل ، او قل قد حقّق الغرض وهو اكرام فقير بهذا المصداق المحرّم ، على ما سنذكره في بحث امتناع اجتماع الامر والنهي.

ونظر المحقق الكركي الى تصوّر حصول عجز تكويني ومع ذلك تحقق الفعل صدفة ، فبما ان الاوامر متعلّقة بالجامع لا بالافراد ، فالمعتبر ان يكون الجامع مقدورا لا الافراد. فالمسالة إذن فيها تفصيل والبحث فيها صغروي وكبروي

(شرطية القدرة بالمعنى الاعمّ)
تقدّم ان العقل يحكم بتقيّد التكليف واشتراطه بالقدرة على متعلّقه لاستحالة التحريك المولوي نحو غير المقدور ، ولكن هل يكفي هذا المقدار من التقيد او لا بد من تعميقه؟
ومن اجل الجواب على هذا السؤال نلاحظ ان المكلّف اذا كان قادرا على الصلاة تكوينا ولكنه مأمور فعلا بانقاذ غريق تفوت بانقاذه الصلاة للتضاد بين عمليتي الانقاذ والصلاة وعدم قدرة المكلّف على الجمع بينهما ، فهل يمكن ان يؤمر هذا المكلّف بالصلاة والحالة هذه فيجتمع عليه تكليفان بكلا الفعلين؟
والجواب بالنفي ، لان المكلّف وان كان قادرا على الصلاة فعلا قدرة تكوينية ولكنه غير قادر على الجمع بينها وبين انقاذ الغريق فلا يمكن ان يكلّف بالجمع. ولا فرق في استحالة تكليفه بالجمع بين ان يكون ذلك بايجاب واحد (1) او بايجابين (2) يستدعيان بمجموعهما الجمع بين الضدّين ، وعلى هذا فلا يمكن ان يؤمر بالصلاة من هو مكلف فعلا بالانقاذ في هذا المثال وان كان قادرا عليها تكوينا ، وذلك يعني وجود

__________________

(1) كما في «قم بالصلاة والانقاذ» بأمر واحد.
(2) كما في الامر بالصلاة والامر ـ بأمر آخر منفصل ـ بالانقاذ.
قيد آخر للأمر بالصلاة ـ ولكلّ أمر ـ اضافة الى القدرة التكوينية وهو : ان لا يكون مبتلى بالامر بالضدّ فعلا ، فالقيد اذن مجموع امرين : القدرة التكوينية وعدم الابتلاء بالامر بالضد ، وهذا ما نسميه بالقدرة التكوينية بالمعنى الاعمّ ، ولا اشكال في ذلك ، وانما الاشكال في معنى «عدم الابتلاء» الذي يتعيّن عقلا اخذه شرطا في التكليف فهل هو بمعنى ان لا يكون مأمورا بالضدّ [كالانقاذ] أو بمعنى ان لا يكون مشغولا بامتثال الامر بالضدّ ، والاوّل يعني ان كل مكلّف باحد الضدّين [كالانقاذ] لا يكون مأمورا بضدّه [كالصلاة] سواء كان بصدد امتثال ذلك التكليف او لا ، والثاني يعني سقوط الامر بالصلاة عمّن كلّف بالانقاذ لكن لا بمجرّد التكليف بل باشتغاله بامتثاله ، فمع بنائه على العصيان وعدم الانقاذ يتوجّه إليه الامر بالصلاة ، وهذا ما يسمّى بثبوت الامرين بالضدّين على نحو الترتب.

وقد ذهب صاحب الكفاية رحمه‌الله الى الاوّل مدّعيا استحالة الوجه الثاني لانه يستلزم في حالة كون المكلّف بصدد عصيان التكليف بالانقاذ ان يكون كلا التكليفين فعليا بالنسبة إليه ، امّا التكليف بالانقاذ فواضح لان مجرّد كونه بصدد عصيانه لا يعني سقوطه (1) ، وامّا الامر بالصلاة

__________________

(1) بل تبقى فعليّته وفاعليته وهو صحيح بلا شك ، أمّا بقاء فعليّته فلتمامية ملاكه او قل لتماميّة شرائط فعليته ، وامّا بقاء فاعليته (اي منجزيته) فلانه ـ اضافة الى عدم وجود مانع يمنع عن بقاء فاعليته ومحركيّته اذ ان مجرّد البناء على العصيان لا يرفع فاعلية التكليف كما عرفت في مسألة «حالات ارتفاع القدرة» ـ معلول لشرائط فعلية التكليف والعلم بها والقدرة على الامتثال وكلها متحقّقة.
فلأنّ قيده محقّق بكلا جزأيه لتوفّر القدرة التكوينية وعدم الابتلاء بالضد بالمعنى الذي يفترضه الوجه الثاني (1) ، وفعلية الامر بالضدّين معا مستحيلة فلا بد اذن من الالتزام بالوجه الاوّل فيكون التكليف باحد الضدين بنفس ثبوته نافيا للتكليف بالضد الآخر.

وذهب المحقق النائيني رحمه‌الله الى الثاني ، وهذا هو الصحيح ، وتوضيحه ضمن النقاط الثلاث التالية :

النقطة الاولى : ان الامرين بالضدّين ليسا متضادين بلحاظ عالم المبادئ ، إذ لا محذور في افتراض مصلحة ملزمة في كل منهما وشوق اكيد لهما معا ولا بلحاظ عالم الجعل كما هو واضح ، وانما ينشأ التضاد بينهما بلحاظ التنافي والتزاحم بينهما في عالم الامتثال ، لانّ كلّا منهما بقدر ما يحرّك نحو امتثال نفسه يبعّد عن امتثال الآخر.

النقطة الثانية : ان وجوب احد الضدّين (2) اذا كان مقيّدا بعدم امتثال التكليف بالضد الآخر او بالبناء على عصيانه فهو وجوب مشروط على هذا النحو (3) ويستحيل ان يكون هذا الوجوب المشروط منافيا في

__________________

(1) اي وعدم الاشتغال بالضد الاهمّ أو المساوي.
(2) كالصلاة ، و «الضدّ الآخر» في كل هذه النقطة وفي النقطة الثالثة مثاله الانقاذ. (ملاحظة) هذه النقطة ناظرة الى احد الضدّين والنقطة الثالثة ناظرة الى الضدّ الآخر.
(3) فيكون وجوب جعل الصلاة ـ مثلا ـ هكذا : إن لم تمتثل الضد ـ سواء كان اهم (كالانقاذ) او مساويا (كما في الانقاذين لشخصين بنفس الاهميّة عند الله سبحانه وتعالى) ـ فصل.
فاعليّته ومحركيّته (1) للتكليف بالضدّ الآخر ، إذ يمتنع ان يستند اليه عدم امتثال التكليف بالضدّ الآخر ، لان هذا العدم (2) مقدّمة وجوب بالنسبة إليه (3) ، وكل وجوب مشروط بمقدمة وجوبية لا يمكن ان يكون محركا نحوها وداعيا اليها كما تقدم مبرهنا في الحلقة السابقة ، واذا امتنع استناد عدم امتثال التكليف بالضدّ الآخر الى هذا الوجوب المشروط تبرهن ان هذا الوجوب (للصلاة) لا يصلح للمانعية والمزاحمة في عالم التحريك والامتثال (4).
النقطة الثالثة (5) : ان التكليف بالضدّ الآخر إمّا ان يكون مشروطا بدوره ايضا بعدم امتثال هذا الوجوب المشروط (6) ، وامّا ان يكون مطلقا من هذه الناحية (7) ، فعلى الاوّل (8) يستحيل ان يكون منافيا للوجوب

__________________

(1) المراد بالفاعلية والمحركيّة نفس التنجيز.
(2) وهو شرط «إن لم تمتثل الضدّ الاهم».
(3) اي بالنسبة الى الصلاة.
(4) والخلاصة : ان بين الصلاة والانقاذ ترتب وطولية في مرحلة الجعل ، فلا يكون وجوب الصلاة ـ في حال عدم ارادة امتثال الانقاذ الاهم ـ مانعا عن امتثال وجوب الاهم.
(5) يريد (قده) في هذه النقطة ان يبرهن على ان الكلام الذي ذكره في النقطة الثانية عن انّ الضد لا يمنع عن امتثال الضدّ الآخر الاهم او المساوي يجري بعينه بالنسبة الى الضد الآخر.
(6) كما في حال التساوي في الاهميّة.
(7) كما لو كان هذا الواجب أهمّ من الآخر.
(8) اي فعلى الاوّل ـ وهو فرض التساوي في الأهميّة ـ يستحيل ان يكون هذا التكليف بالضدّ الآخر منافيا للوجوب المشروط (الاوّل) في مقام
المشروط في مقام التحريك بنفس البيان السابق. وعلى الثاني (1) يستحيل ذلك أيضا ، لان التكليف بالضدّ الآخر (2) مع فرض اطلاقه وان كان يبعّد عن امتثال الوجوب المشروط [للصلاة] ويصلح ان يستند اليه عدم وقوع الواجب بذلك الوجوب المشروط ، ولكنه انما يبعّد عن امتثال الوجوب المشروط بتقريب المكلّف نحو امتثال نفسه الذي يساوق افناء شرط الوجوب المشروط ونفي موضوعه ، وهذا يعني انه يقتضي نفي امتثال الوجوب المشروط بنفي اصل الوجوب المشروط واعدام شرطه ، لا نفيه مع حفظ الوجوب المشروط وحفظ شرطه ، والوجوب المشروط انما يأبى عن نفي امتثال نفسه مع حفظ ذاته وشرطه ولا يأبى عن نفي ذلك (3) بنفي ذاته وشرطه رأسا ، إذ يستحيل ان يكون حافظا لشرطه ومقتضيا لوجوده (4).
__________________

الامتثال لوجود تخيير في المقام أو قل لكون كل وجوب منهما مشروطا عقلا «بعدم امتثال التكليف بالضدّ الآخر او بالبناء على عصيانه».
(1) وهو فرض التفاوت في الأهميّة.
(2) كالانقاذ ، والفرض ان الضد الاوّل كالصلاة.
(3) أي ولا يأبى عن نفي امتثال نفسه ...
(4) أي اذ يستحيل أن يكون وجوب الصلاة مشروطا هكذا «إذا بنيت على عصيان الامر بالاهم فصلّ» ومع ذلك يطلب ايجاد شرطه وهو البناء على العصيان ، فان الامر لا يطلب مقدّمته الوجوبية ، كما ان وجوب الحج المشروط بالاستطاعة يستحيل ان يطلب ايجاد الاستطاعة.
ولذلك يمكن لك تبديل العبارة بان تقول «اذ يستحيل ان يكون الامر مشروطا ويطلب شرطه».
وبهذا يتبرهن ان الامرين بالضدّين اذا كان احدهما على الاقلّ مشروطا بعدم امتثال الآخر كفى ذلك في امكان ثبوتهما معا بدون تناف بينهما.

وهكذا نعرف ان العقل يحكم بان كل وجوب مشروط ـ اضافة الى القدرة التكوينية ـ بعدم الابتلاء بالتكليف بالضدّ الآخر بمعنى عدم الاشتغال بامتثاله (1) ، ولكن لا اي تكليف آخر بل التكليف الذي لا يقلّ في ملاكه اهمية عن ذلك الوجوب ـ سواء ساواه او كان اهم منه ـ ، وامّا اذا كان التكليف الآخر أقلّ اهمية من ناحية الملاك فلا يكون الاشتغال بامتثاله مبرّرا شرعا لرفع اليد عن الوجوب الاهمّ ، بل يكون الوجوب الاهمّ مطلقا من هذه الناحية كما تفرضه اهميّته (*).
__________________

(1) والبناء على عصيانه
__________________

(*) ما ذكره (قدس‌سره) في هذه النقاط الثلاثة يفيد عدم وجود مزاحمة بين التكاليف الالهية وذلك لانه لا يخلو الامر امّا ان يكون بين المتعلّقين تفاوت في الأهميّة او تساوي ، فعلى الاوّل الاقلّ اهمية ـ لكونه مشروطا بعدم الاشتغال بالاهم ـ لا يزاحم الاهم ، وعلى الثاني يوجد تخيير لانهما وجوبان مشروطان. (ولا يفيد) اثبات وجود هكذا تقييد في وجوب الأقلّ أهمية ، نعم البحث في وجود تقييدات في التكاليف التي متعلقاتها متساوية الاهمية لغو لوضوحه وعدم الخلاف فيه عند الجميع. ولذلك علينا ان نضيف نقطة رابعة في المقام فنقول :

انه في حال وجود تفاوت في الاهمية بين المتعلقين يدور حكم العقل لا محالة بين امرين : (بين) تقييد اطلاق الامر بالصلاة في مرحلة الجعل بعدم وجود مزاحم أهم ، بمعنى انه إن لم يوجد مزاحم أهم كالانقاذ فصلّ ، وذلك يعني ان عدم وجود «مزاحم اهم» من شرائط
ومن هنا نصل الى صيغة عامّة للتقييد يفرضها العقل على كل تكليف وهي تقييده بعدم الاشتغال بامتثال واجب آخر لا يقلّ عنه اهمية (1). وعلى هذا الاساس اذا وقع التضاد بين واجبين كالصلاة وانقاذ الغريق او الصلاة وازالة النجاسة عن المسجد فالتعرّف على ان ايّهما

__________________

(1) اي ان لم تشتغل بواجب آخر لا يقلّ اهمية عن الصلاة فصلّ
__________________

فعلية الحكم بالصلاة ، فكأن الحكم بالصلاة هكذا «اذا زالت الشمس ولم يوجد مزاحم اهمّ فصلّ» ، (وبين) تقييد اطلاق الامر بالصلاة في مرحلة التنجيز بعدم البناء على امتثال الامر بالاهمّ بمعنى انك ان لم تكن تريد ان تمتثل الامر بالاهمّ فصلّ ، فالشرط هنا كما ترى ناظر الى مرحلة الامتثال لا الى مرحلة الجعل ، فيكون الحكم بالصلاة مطلقا في مرحلة الجعل لكنه لا فاعلية له وغير محرّك في حال وجود اهم منه في مرحلة الامتثال ، وفعليّته تامّة لتمامية شرائط فعلية الحكم او قل لتمامية ملاك الصلاة ومصلحتها في نفسها (ولا يخفى) عليك ان شروط التنجيز ـ كالعلم مثلا ـ ليست داخلة في ملاك الجعل ، فان العلم غالبا لا يكون داخلا في ملاك وجوب الصلاة مثلا ، ورغم ذلك اذا لم يعلم المكلف بوجوب الصلاة فانها تكون واجبة عليه وقد تكون فعلية ايضا كما اذا كان وقت الفريضة داخلا مثلا ، ولذلك اذا صلّى غير العالم بالصلاة برجاء المطلوبية فانها تصحّ منه ولا يجب عليه قضاؤها لانها تكون واقعا واجبة بالوجوب الفعلي ... وهنا الامر تماما هكذا ، فان الشرط الموجود في قولنا السابق «إن لم تكن تريد ان تمتثل الامر بالاهم فصلّ» ليس دخيلا في ملاك وجوب الصلاة ، وانما هو ناظر الى مرحلة التزاحم لا اكثر. (ولا شك) ان الصحيح هو الفرض الثاني وذلك لوضوح ان المشكلة حصلت في مرحلة الامتثال ، أي انه لو لا وجود المزاحم الأهمّ لا نقص في ملاك الحكم بالصلاة ، ورغم الاشتغال بالمزاحم الاهم لا ضرر على ملاك الحكم بالصلاة ، ولذلك لو صلّى ـ والحالة هذه ـ لكانت صلاته صحيحة لفعليّتها.
وجوبه مطلق وايّهما وجوبه مقيّد بعدم الاشتغال بالآخر يرتبط بمعرفة نسبة الاهمية بين الملاكين ، فان كانا متساويين كان الاشتغال بكل منهما مصداقا لما حكم العقل باخذ عدمه (1) قيدا في كل تكليف ، وهذا يعني ان كلّا من الوجوبين مشروط بعدم امتثال الآخر ويسمّى بالترتّب من الجانبين ، وان كان احد الملاكين اهمّ كان الاشتغال بالاهم مصداقا لما حكم العقل باخذ عدمه قيدا في وجوب المهم (2) ، ولكن الاشتغال بالمهم لا يكون مصداقا لما حكم العقل باخذ عدمه قيدا في وجوب الاهمّ ، وينتج هذا ان الامر بالاهمّ مطلق والامر بالمهم مقيّد ، وان المكلّف لا بدّ له من الاشتغال بالاهمّ لكي لا يبتلي بمعصية شيء من الامرين ، ولو اشتغل بالمهم لابتلي بمعصية الامر بالاهمّ.

ويترتّب على ما ذكرناه من كون القدرة التكوينية بالمعنى الاعم شرطا عامّا في التكليف بحكم العقل عدّة ثمرات مهمّة :

منها : انه كلما وقع التضاد بين واجبين بسبب عجز المكلّف عن الجمع بينهما كالصلاة والازالة ـ وتسمّى بحالات التزاحم ـ فلا ينشأ من ذلك تعارض بين دليلي وجوب الصلاة ووجوب الازالة ، لان الدليل مفاده جعل الحكم على موضوعه الكلّي وضمن قيوده المقدّرة الوجود كما مرّ بنا في الحلقة السابقة ، ومن جملة تلك القيود القدرة التكوينية بالمعنى

__________________

(1) اي عدم الاشتغال بمعنى إن لم تشتغل بهذا فاشتغل بذاك ، وان لم تشتغل بذاك فاشتغل بهذا.
(2) بمعنى انّه ان لم تشتغل بالاهمّ وعصيت المولى فاشتغل بالمهم لتمامية ملاكه.
الاعم المتقدّم. ولا يحصل تعارض بين الدليلين الّا في حالة وجود تناف بين الجعلين ، وحيث لا تنافي بين جعل وجوب الصلاة المقيد بالقدرة التكوينية بالمعنى الاعم وجعل وجوب الازالة المقيد كذلك فلا تعارض بين الدليلين.

فان قيل : كيف لا يوجد تعارض بين دليلي «صلّ» و «أزل» مع ان الاوّل يقتضي باطلاقه ايجاب الصلاة سواء ازال او لم يزل ، والثاني يقتضي باطلاقه ايجاب الازالة سواء صلّى او لم يصلّ ، ونتيجة ذلك ان يكون الجمع بين الضدّين مطلوبا؟
كان الجواب (*) على ذلك ان كلّا من الدليلين لا اطلاق فيه بحدّ ذاته لحالة الاشتغال بضد لا يقلّ عنه اهميّة لانه مقيّد عقلا بعدم ذلك كما تقدّم ، فان كان الواجبان المتزاحمان متساويين في الاهمية فلا اطلاق في كل منهما لحالة الاشتغال بالآخر ، وإن كان احدهما اهم فلا اطلاق في غير الاهم لذلك (1) ، وعلى كل حال فلا يوجد اطلاقان كما ذكر ليقع التعارض بينهما ، وهذا ما يقال من ان باب التزاحم مغاير لباب التعارض ولا يدخل ضمنه ولا تطبق عليه قواعده.

__________________

(1) يعني بقوله «لذلك» أي لحالة الاشتغال بالاهم ، فمثلا ليس جعل الصلاة هكذا «تجب عليك الصلاة مطلقا ـ اي سواء كنت مشتغلا بالانقاذ أو لا ـ»
__________________

(*) هذا الاشكال والجواب ذكرهما هنا السيد المصنف (قدس‌سره) لتأكيد المطلب في ذهن الطلّاب لاهميّته ، وإلّا فالجواب واضح من قوله مرّات في هذا البحث بوجود ترتّب وطوليّة بين الجعلين ... فايّ تعارض بعد هذا بينهما؟!
وكما يكون التزاحم بين واجبين يعجز المكلف عن الجمع بينهما كذلك يكون بين واجب وحرام يعجز المكلّف عن الجمع بين ايجاد الواجب منهما وترك الحرام ، كما اذا ضاقت قدرة المكلف في مورد ما عن اتيان الواجب وترك الحرام معا (1).
ومنها : ان القانون الذي تعالج به حالات التزاحم هو تقديم الاهمّ ملاكا على غيره ، لان الاشتغال بالاهم ينفي موضوع المهم دون العكس (2) ، هذا اذا كان هناك اهم ، وامّا مع التساوي فالمكلف مخيّر عقلا لان الاشتغال بكل واحد من المتزاحمين ينفي موضوع الآخر ، واذا ترك المكلّف الواجبين المتزاحمين معا (3) استحق عقابين لفعلية كلا الوجوبين في هذه الحالة.

ومنها : ان تقديم احد الواجبين في حالات التزاحم بقانون الاهمية لا يعني سقوط الواجب الآخر رأسا كما هي الحالة في تقديم احد المتعارضين على الآخر ، بل يبقى الآخر واجبا وجوبا منوطا بعدم

__________________

(1) كما اذا اختبأ مؤمن عندك من الظالم فانه يجب عليك حمايته ، فاذا جاءك الظالم وسأل عنه فانه ـ رغم حرمة الكذب ـ يجب عليك ترك امتثال حرمة الكذب حفاظا على المؤمن لاهمية تخليصه من الظالم على حرمة الكذب ، لان الفرض انه لا يمكن الجمع بين اتيان الواجب (وهو تخليص المؤمن) وترك الحرام (وهو الكذب).
(2) عليك ان تلتفت ان فرضنا في بحث الترتب هذا هو في حال ضيق وقت الصلاة ، بمعنى ان الاشتغال بالانقاذ سينفي موضوع الصلاة اي القدرة عليها.
(3) سواء كانا متفاوتين في الاهمية او متساويين.
الاشتغال بالاهمّ ، وهذا ما يسمّى بالوجوب الترتبي ، ولا يحتاج اثبات هذا الوجوب الترتبي الى دليل خاص بل يكفيه نفس الدليل العام (1) لان مفاده ـ كما عرفنا ـ وجوب متعلقه مشروطا بعدم الاشتغال بواجب لا يقل عنه اهمية ، والوجوب الترتبي هو تعبير آخر عن ذلك بعد افتراض اهمية المزاحم الآخر (*).
ومن نتائج هذه الثمرة ان الصلاة اذا زاحمت انقاذ الغريق الواجب الاهم واشتغل المكلف بالصلاة بدلا عن الانقاذ صحّت صلاته على ما تقدّم (2) لانها مأمور بها بالامر الترتبي وهو امر محقّق فعلا في حقّ من لا يمارس فعلا امتثال الاهم ، وامّا اذا اخذنا بوجهة نظر صاحب الكفاية رحمه‌الله القائل بان الامرين بالضدين لا يجتمعان ولو على وجه الترتب فمن الصعب تصحيح الصلاة المذكورة ، لان صحتها فرع ثبوت امر بها ، ولا امر بها ولو على وجه الترتب بناء على وجهة النظر المذكورة.

__________________

(1) الذي ذكره ضمن ثلاث نقاط.
(2) ويظهر من التعليقات على العروة الوثقى مسألة من صلّى في سعة الوقت مع كون الاهم هي ازالة النجاسة ان كلّ او جلّ علمائنا يقولون بصحة الصلاة في هذه الحالة (راجع الثالث من احكام المسجد).
__________________

(*) ذكرنا في تعليقتنا على الحلقة الثانية في هذا البحث عدم وجود دليل على تقيد وجوب الصلاة بعدم الاشتغال بالضد الاهم او المساوي ، وتمسكنا هناك باطلاق دليل الواجب لحالة الاشتغال بالضدّ ، نعم انما ترتفع منجّزيته وجوب الصلاة اي فاعليته ومحرّكيته ، فراجع.
فان قيل (1) : «يكفي في صحتها وفاؤها بالملاك وان لم يكن هناك امر».
كان الجواب : «ان الكاشف عن الملاك هو الامر ، فحيث لا امر لا دليل على وجود الملاك» (*).
ما هو الضد؟
عرفنا ان الامر بشيء [كالصلاة] مقيّد عقلا بعدم الاشتغال بضدّه الذي لا يقلّ عنه أهمية ، وانتهينا من ذلك الى ان وقوع التضاد بين واجبين بسبب عجز المكلف عن الجمع بينهما لا يؤدّي الى التعارض بين دليليهما.

والآن نتساءل : ما ذا نريد بهذا التضادّ؟
والجواب : اننا نريد بذلك حالات عدم امكان الاجتماع الناشئة من ضيق قدرة المكلّف ، ولكن لا ينطبق هذا على كل ضدّ فهو :

__________________

(1) هي مقالة صاحب الكفاية لكنه قيّد الصحّة بما اذا كانت المزاحمة في بعض الوقت لا في تمامه ...
__________________

(*) تبيّن لك من كلامنا السابق بوضوح وجود وجوب فعلي بالمهم (كالصلاة) لكنه. عند ارادة الانقاذ. لا يكون منجّزا ، هذا الوجوب الفعلي ان آمن به صاحب الكفاية لصحّح الصلاة ، وإن لم يؤمن به كما هو ظاهر كلامه. فله ان يثبت تمامية ملاك وجوب الصلاة بان الاشكال قد اتى من خارج هذا الملاك ، او قل لانه اتى من مشكلة التزاحم ، فملاك وجوب الصلاة اذن تام في نفسه.
أوّلا : لا ينطبق على الضد العام (اي النقيض) ، وذلك لان الامر باحد النقيضين يستحيل ان يكون مقيّدا بعدم الاشتغال بنقيضه (1) ، لان فرض عدم الاشتغال بالنقيض (2) يساوق ثبوت نقيضه ويكون الامر به حينئذ تحصيلا للحاصل وهو محال (3). ومن هنا نعرف ان النقيضين لا يعقل جعل امر بكل منهما لا مطلقا (4) ولا مقيّدا بعدم الاشتغال بالآخر. امّا الاوّل فلانه تكليف بالجمع بين نقيضين ، وامّا الثاني فلأنه تحصيل للحاصل ، وهذا يعني انه اذا دلّ دليل على وجوب فعل ودلّ دليل آخر على وجوب تركه أو حرمة فعله (5) كان الدليلان متعارضين ، لان التنافي بين الجعلين ذاتيهما.

وثانيا : لا ينطبق على الضدّ الخاص في حالة الضدين اللذين لا ثالث لهما لنفس السبب السابق ، حيث ان عدم الاشتغال باحدهما يساوق وجود الآخر حينئذ ، والحال هنا كالحال في النقيضين (6).
__________________

(1) فانه لا يصح ان يقول المولى لعبده «إن لم ترد أن تمتثل الامر بالصلاة فعليك بترك الصلاة» ، وذلك لانه لغو ، او قل لانه تحصيل للحاصل ، فالمراد بأحد النقيضين» في هذه الجملة هو ترك الصلاة.
(2) اي لان فرض عدم إرادة الاشتغال بالصلاة يساوق «ترك الصلاة».
(3) للغويته المحضة ، ويستحيل ان يجعل الله جلّ وعلا هكذا حكما.
(4) اي لا بنحو «صلّ واترك الصلاة» ولا بنحو «ان لم ترد الاشتغال بالصلاة فلا تصلّ».
(5) كما لو وردنا «صلّ» ووردنا «اترك الصلاة «او «تحرم الصلاة» ...
(6) مثالها ما لو قال المولى «ان لم تنم فاستيقظ» فانه محال بمعنى انه باطل شرعا وعرفا لكونه تحصيلا لحاصل.
وعلى هذا فعجز المكلّف عن الجمع بين واجبين انما يحقق التزاحم لا التعارض فيما اذا لم يكونا من قبيل النقيضين او الضدين اللذين لا ثالث لهما ، وإلا دخلت المسألة في باب التعارض.

ويمكننا ان نستنتج من ذلك ان ثبوت التزاحم وانتفاء التعارض مرهون بامكان الترتب الذي يعني كون كل من الامرين مشروطا بعدم الاشتغال بمتعلّق الآخر ، فكلما امكن ذلك صحّ التزاحم ، وكلما امتنع الترتب ـ كما في الحالتين المشار اليهما ـ وقع التعارض.

اطلاق الواجب لحالة المزاحمة

قد تكون المزاحمة قائمة بين متعلّقي امرين على نحو يدور الامر بين امتثال هذا او ذاك ، كما اذا كان وقت الصلاة ضيقا وابتلي المكلف بنجاسة في المسجد تفوت مع ازالتها الصلاة رأسا ، وقد لا تكون هناك مزاحمة على هذا النحو وانما تكون بين احد الواجبين [كالازالة] وحصة معينة من حصص الواجب الآخر ، ومثاله ان يكون وقت الصلاة موسّعا وتكون الازالة مزاحمة للصلاة في اوّل الوقت وبامكان المكلّف ان يزيل ثم يصلّي ، ونحن كنا نتكلم عن الحالة الاولى من المزاحمة (1) ، وامّا الحالة الثانية فقد يقال انه لا مزاحمة بين الامرين لامكان امتثالهما معا ، فان الامر بالصلاة متعلق بالجامع بين الحصّة المزاحمة وغيرها ، والمكلف قادر على ايجاد الجامع مع الازالة ، فلا تضادّ بين الواجبين ، وهذا يعني ان كلّا

__________________

(1) وهي كما لو كان وقت الصلاة ضيقا اي للواجب حصّة واحدة فقط.
من الامرين يلائم الآخر ، فاذا ترك المكلف الازالة وصلّى (1) كان قد اتى بفرد من الواجب المامور به فعلا (2).
وقد يقال ان المزاحمة واقعة بين الامر بالازالة واطلاق الامر بالصلاة للحصّة المزاحمة فلا يمكن ان يتلاءم الامر بالازالة مع هذا الاطلاق في وقت واحد (3).
والصحيح ان يقال ان لهذه المسألة ارتباطا بمسالة متقدّمة وهي انه هل يمكن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور ، فان اخذنا في تلك المسألة بوجهة نظر المحقق النائيني القائل بامتناع ذلك واخذنا القدرة التكوينية بالمعنى الاعم المشتمل على عدم الاشتغال بامتثال واجب مزاحم لا يقلّ عنه اهمية (* 1) كان معنى ذلك ان التكليف بالجامع بين الحصّة المبتلاة بمزاحم وغيرها ممتنع (* 2) ايضا (4) فيقوم التزاحم بين

__________________

(1) في سعة الوقت.
(2) لان الواجب المامور به فعلا هو جامع" الصلاة" فهو مخيّر في اختيار اي فرد من افراد هذا الجامع.
(3) لشمول هذا الاطلاق للصلاة المزاحمة للانقاذ.
(4) لأن التكليف بجامع الصلاة.
__________________

(* 1) لك ان تختصر سطري «واخذنا القدرة التكوينية ... لا يقلّ عنه اهمية» بقولك «واخذنا بنظرية الترتب».
(* 2) في النسخة الاصلية الموجود «يمتنع» والصحيح «ممتنع».
(وعلى ايّ حال) فالصحيح ان يقال : انه لا اثر لمبنى المحقق النائيني (قدس‌سره) المذكور هنا لان مراده من تعلّق التكليف بخصوص الحصّة المقدورة من الجامع هو القدرة على.
الامر بالجامع والامر بالازالة ، وحينئذ يطبّق قانون باب التزاحم وهو التقديم بالاهمية ، ولا شك في ان الامر بالازالة اهم لان استيفاءه ينحصر بذلك الزمان بينما استيفاء الامر بالجامع يتأتّى بحصّة اخرى ، وهذا يعني ـ وفقا لما تقدّم ـ ان الامر بالجامع يكون منوطا بعدم الابتلاء بالازالة الواجبة.

فان فسّرنا عدم الابتلاء بعدم الامر ـ كما عليه صاحب الكفاية ـ كان معنى ذلك ان الحصّة المزاحمة من الصلاة لا امر بها فلا تقع صحيحة اذا آثرها المكلف على الازالة (1) ، وان فسّرنا عدم الابتلاء بعدم الاشتغال بامتثال المزاحم ـ كما عليه النائيني ـ كان معنى ذلك ان الامر بالجامع ثابت على وجه الترتب ، فلو أتى المكلّف بالحصّة المزاحمة من الصلاة وقعت منه صحيحة.

__________________

(1) الّا اذا صححناها بالاستدلال السابق على تمامية الملاك(*).
__________________

الفعل في ذاته لا القدرة المقابلة للعجز الناشئ من التزاحم ، (ولذلك) بناء على مذهبه يلزم ان يقول بصحّة الترتب وصحّة الصلاة حتى في هذه الحالة.
(*) ولكن رغم عدم الامر بالصلاة صحّح صاحب الكفاية الصلاة لرجحانها ومحبوبيّتها في ذاتها للمولى تعالى فيصحّ التقرّب بها بهذا اللحاظ ، فان المزاحمة ـ كما يقول صاحب الكفاية ـ لا توجب إلا ارتفاع الامر بها مع بقائها على ما هي عليه من الملاك. (حقائق الاصول ج 1 ، ص 314).
التقييد بعدم المانع الشرعي

قلنا ان القانون المتّبع في حالات التزاحم هو قانون ترجيح الاهم ملاكا ، ولكن هذا فيما اذا لم يفرض تقييد زائد على ما استقلّ به العقل من اشتراط (1) ، فقد عرفنا ان العقل يستقل باشتراط مفاد كل من الدليلين بالقدرة التكوينية بالمعنى الاعم.

فاذا فرضنا ان مفاد احدهما (كالشرط) كان مشروطا من قبل الشارع ـ اضافة الى ذلك (2) ـ بعدم المانع الشرعي (3) ، اي بعدم وجود حكم على الخلاف دون الدليل الآخر قدّم الآخر عليه ولم ينظر الى الاهمية في الملاك (4). ومثاله وجوب الوفاء بالشرط اذا تزاحم مع وجوب الحج ، كما اذا اشترط على الشخص (5) ان يزور الامام الحسين عليه‌السلام في (يوم) عرفة كل سنة واستطاع بعد ذلك (إلى الحج) فان وجوب الوفاء بالشرط مقيد في دليله بأن لا يكون هناك حكم على خلافه بلسان" انّ شرط الله قبل

__________________

(1) فهناك احكام مقيّدة بقيد زائد كما هو الحال في الشروط فانها مقيّدة بعدم المانع الشرعي ، فوجوب زيارة الامام الحسين عليه‌السلام مقيّد بعدم وجوب الحج ، ولذلك اذا تحققت الاستطاعة الى الحج قدّم الحج لانه غير مقيّد بقيد شرعي.
(2) اي اضافة الى القدرة بالمعنى الاعم.
(3) المانع الشرعي كوجوب الحج ، و «الدليل الآخر» الآتي ايضا كوجوب الحج.
(4) وذلك لدخالة «عدم المانع الشرعي» في لزوم الشرط كدخالة الاستطاعة في فعلية وجوب الحج.
(5) ضمن عقد لازم.
شرطكم" (1) ، وامّا دليل وجوب الحج فلم يقيّد بذلك فيقدّم وجوب الحج ولا ينظر الى الاهمية ، امّا الاول [اي وجوب الحج] فلانه ينفي بنفسه موضوع الوجوب الآخر لان وجوب الحج ذاته ـ وبقطع النظر عن امتثاله ـ مانع شرعي عن الاتيان بمتعلق الآخر فهو حكم على الخلاف ، والمفروض اشتراط وجوب الوفاء بعدم ذلك ، فلا موضوع لوجوب الوفاء مع فعلية وجوب الحج.

وامّا الثاني فلأن اهميّة احد الوجوبين ملاكا انما تؤثّر في التقديم في حالة وجود هذا الملاك الاهم ، فاذا كان مفاد احد الدليلين مشروطا بعدم المانع الشرعي دلّ ذلك على ان مفاده ـ حكما وملاكا ـ لا يثبت مع وجود المانع الشرعي. وحيث ان مفاد الآخر مانع شرعي فلا فعلية للاوّل (2) حكما ولا ملاكا مع فعلية مفاد الآخر. وفي هذه الحالة لا معنى لاخذ اهمية ملاك الاوّل (3) بعين الاعتبار.

__________________

(1) كما في صحيحة جميل قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عمّن كاتب مملوكا واشترط عليه ان ميراثه له ، قال عليه‌السلام : «رفع ذلك الى علي عليه‌السلام فابطل شرطه وقال شرط الله قبل شرطك (وسائل 17 باب 22 من موانع الارث ح 1 ، ص 409).
بمعنى ان جعل وجوب الوفاء بزيارة الامام الحسين عليه‌السلام سيكون بالنحو التالي : «إذا لم يوجد مانع شرعي ـ كوجوب الحج مثلا ـ فف بشرطك» ، وقد استكشفنا هذا القيد (وهو عدم المانع الشرعي) من قوله عليه‌السلام في الصحيحة السابقة «شرط الله قبل شرطك».
(2) اي لوجوب الوفاء بالشرط.
(3) اي وجوب الوفاء بالشرط.
وقد يطلق على الحكم المقيّد بالتقييد الزائد المفروض (1) انه مشروط بالقدرة الشرعية ، ويطلق على ما لا يكون مقيّدا بأزيد مما يستقلّ به العقل (2) بانه مشروط بالقدرة العقلية ، وعلى هذا الاساس يقال انه في حالات التزاحم يقدم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية (3). فان كانا معا مشروطين بالقدرة العقلية (4) جرى قانون الترجيح بالاهميّة.

غير ان نفس مصطلح المشروط بالقدرة الشرعية وما يقابله قد يطلق على معنى آخر مرّ بنا في الحلقة السابقة (5) فلاحظ ولا تشتبه.

__________________

(1) كوجوب الوفاء بالشرط.
(2) كوجوب انقاذ الغريق.
(3) لتمامية الملاك في المشروط بالقدرة العقلية كوجوب الانقاذ وعدم تماميّته في المشروط بالقدرة الشرعية كوجوب الحج فانه مشروط بعدم الابتلاء بوجوب اهم لانه ينفي الاستطاعة الى الحج.
(4) كانقاذ غريق مؤمن وانقاذ بعض المال من التلف.
(5) في بحث «قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور» ، ومفاده ان القدرة اذا كانت دخيلة في ملاك الحكم ـ كما في الاستطاعة الى الحج ـ كانت شرعية ، واذا كانت غير دخيلة فيه ـ كما في القدرة على انقاذ الغريق ـ كانت عقلية ، وهو بخلاف المصطلح في نحو المثال السابق فان وجوب زيارة الامام الحسين مقيّد بان لا يوجد مانع شرعي كالحج ، ف «عدم المانع الشرعي» قيد شرعي ، ويقال للاحكام المشروطة بهكذا شروط ح بانها مشروطة بالقدرة الشرعية. فوجوب زيارة الامام الحسين مقيد ومشروط بالقدرة الشرعية لانه مشروط بعدم وجوب الحج عليه.
(قاعدة امكان الوجوب المشروط)
للوجوب ثلاث مراحل وهي : الملاك والارادة وجعل الحكم.

وفي كل من هذه المراحل الثلاث قد تؤخذ قيود معيّنة ، فاستعمال الدواء للمريض واجب مثلا ، فاذا اخذنا هذا الواجب في مرحلة الملاك نجد ان المصلحة القائمة به هي حاجة الجسم اليه ليسترجع وضعه الطبيعي ، وهذه الحاجة منوطة بالمرض ، فانّ الانسان الصحيح لا حاجة به الى الدواء ، وبدون المرض لا يتصف الدواء بانه ذو مصلحة ، ومن هنا يعبّر عن المرض بانه شرط في اتصاف الفعل بالملاك ، وكل ما كان من هذا القبيل يسمّى بشرط الاتصاف. ثم قد نفرض ان الطبيب يأمر بان يكون استعمال الدواء بعد الطعام ، فالطعام هنا شرط ايضا ، ولكنه ليس شرطا في اتصاف الفعل بالمصلحة ، إذ من الواضح ان المريض مصلحته في استعمال الدواء منذ يمرض وانما الطعام شرط في ترتب تلك المصلحة وكيفية (1) استيفائها بعد اتصاف الفعل بها ، فالطبيب بأمره المذكور يريد ان يوضّح ان المصلحة القائمة بالدواء لا تستوفى إلا بحصّة خاصة من الاستعمال وهي استعماله بعد الطعام ، وكل ما كان من هذا

__________________

(1) «كيفية استيفائها» معطوفة على الطعام ، وذلك لان كيفية استيفاء المصلحة بان يكون الدواء بعد الطعام هي الشرط في ترتب المصلحة.
القبيل يسمّى بشرط الترتّب تمييزا له عن «شرط الاتصاف».
وشرب الدواء سواء كان مطلوبا تشريعيا من قبل الآمر او مطلوبا تكوينيا لنفس المريض له هذان النحوان من الشروط.

وشروط الاتصاف تكون شروطا لنفس الارادة (1) في المرحلة الثانية خلافا لشروط الترتب فانها شروط للمراد (2) لا للارادة من دون فرق في ذلك كله بين الارادة التكوينية والتشريعية.

فالانسان لا يريد ان يشرب الدواء إلا اذا رأى نفسه مريضا ولا يريد من مأموره ان يشرب الدواء إلا اذا كان كذلك ، ولكن ارادة شرب الدواء للمريض او لمن يوجهه (3) فعلية قبل ان يتناول الطعام ، ولهذا فانّ المريض قد يتناول الطعام لا لشيء إلا حرصا منه على ان يشرب الدواء بعده وفقا لتعليمات الطبيب ، وهذا يوضّح ان تناول الطعام ليس قيدا للارادة بل هو قيد للمراد بمعنى ان الارادة فعلية و (لكنها) متعلقة بالحصّة

__________________

(1) قال في بداية البحث انه قد تؤخذ قيود معيّنة في الملاك والارادة وجعل الحكم ، وذكر ان الملاك ـ اي المصلحة في استعمال الدواء ـ منوط ومقيّد بوجود المرض. وهنا يريد ان يقول ان العلم بالمرض شرط وقيد في ارادة الطبيب لان يستعمل المريض الدواء ، فالعلم بالمرض قيد ل «الارادة» ايضا.
(2) اذا عرفت هذا تعرف ان شروط الاتصاف هي مقدّمات الوجوب باصطلاح الاصوليين كالاستطاعة بالنسبة الى الحج ، وان شروط الترتب هي مقدّمات الواجب باصطلاحهم كالوضوء للصلاة.
(3) وهو الذي يوجّه المريض كالام بالنسبة الى طفلها المريض.
الخاصّة وهي شرب الدواء المقيد بالطعام ، ومن اجل فعليتها كانت محركة نحو ايجاد القيد نفسه ، غير ان الارادة التي ذكرنا انها مقيدة بشروط الاتصاف ليست منوطة بالوجود الخارجي لهذه الشروط بل بوجودها التقديري اللحاظي (1) لان الارادة معلولة دائما لادراك المصلحة ولحاظ ما له دخل في اتصاف الفعل بها لا لواقع تلك المصلحة مباشرة. وما اكثر المصالح التي لا تؤثّر في ارادة الانسان لعدم ادراكه ولحاظه لها. فشروط الاتصاف بوجودها الخارجي دخيلة في الملاك وبوجودها التقديري اللحاظي دخيلة في الارادة ، فلا مصلحة في الدواء الّا اذا كان الانسان مريضا حقّا ، ولا ارادة للدواء الّا اذا لاحظ الانسان المرض وافترضه في نفسه او فيمن يتولّى توجيهه.

ونفس الفارق بين شروط الاتصاف وشروط الترتّب ينعكس على المرحلة الثالثة وهي مرحلة جعل الحكم ، فقد علمنا سابقا ان جعل الحكم عبارة عن انشائه على موضوعه المقدّر الوجود (*) ، فكل شروط الاتصاف تؤخذ مقدّرة الوجود في موضوع الحكم وتعتبر شروطا للوجوب المجعول ، وامّا شروط الترتب فتكون ماخوذة قيودا للواجب.

واذا لاحظنا المرحلة الثالثة بدقّة وميّزنا بين الجعل والمجعول ـ
__________________

(1) ولذلك ترى التعليمات الطبية تقول «اذا مرض احد بالمرض الفلاني فليستعمل العلاج الفلاني» فارادتهم لاستعمال هذا العلاج الفلاني متوقّف على تقدير وجود المرض الفلاني ، فهم يلاحظون هذا الفرض فيعطون حكما على ضوئه ، وهكذا سائر القوانين والتشريعات
__________________

(*) قال في النسخة الاصلية بدل «المقدّر الوجود» الموجود وهو سهو

كما مرّ بنا في الحلقة السابقة ـ نجد ان الجعل باعتباره امرا نفسانيا منوط ومرتبط بشروط الاتصاف بوجودها التقديري اللحاظي ـ كالارادة تماما ـ لا بوجودها الخارجي ، ولهذا كثيرا ما يتحقق الجعل قبل ان توجد شروط الاتصاف خارجا ، وامّا فعلية المجعول فهي منوطة بفعلية شروط الاتصاف بوجودها الخارجي ، فما لم توجد خارجا كل القيود الماخوذة في موضوع الحكم لا يكون المجعول فعليا ، وامّا شروط الترتب فتؤخذ قيودا في الواجب تبعا لاخذها قيودا في المراد (1).
وبهذا نعرف ان الوجوب المجعول (2) لا ثبوت له قبل وجود شروط الاتصاف لانه مشروط بها في عالم الجعل.

وامّا ما يقال من ان الوجوب المشروط غير معقول لان المولى يجعل الحكم قبل ان تتحقّق الشروط خارجا فكيف يكون مشروطا (3)؟
__________________

(1) اي في مرحلة الثبوت.
(2) اي الفعلي ، فانه لا ثبوت له قبل وجود شروط الاتصاف ، فوجوب الحج لا يصير فعليا قبل تحقق مقدّمات وجوبه كالاستطاعة.
(3) بيان عدم معقولية الوجوب المشروط : انه لا فرق بين التشريعيات والتكوينيات في الايجاب والوجوب والايجاد والوجود ، فكما يستحيل التفكيك في الثاني يستحيل في الاوّل ، تقول «اوجدته فوجد» ، ولا يمكن ان توجد شيئا ولا يوجد ، فالايجاد والوجود واحد حقيقة ومختلفان بالاعتبار ، لانّ الايجاد يكون باعتبار الفاعل والوجود باعتبار الشيء الموجود ، ونفس الشيء يجري في التشريعيات ، تقول «اوجبت عليك العمل الفلاني فوجب» ولا معنى للتفكيك بينهما أصلا ، فحينما يوجب المولى تعالى عملا ما فقد وجب فعلا ، فايّ معنى لقولنا بعد
فهو مندفع بالتمييز بين الجعل والمجعول والالتفات الى ما ذكرناه من اناطة الجعل بالوجود التقديري للشرط واناطة المجعول بالوجود الخارجي له (1).
وأمّا ثمرة البحث عن امكان الوجوب المشروط وامتناعه فتظهر في بحث مقبل ان شاء الله تعالى.

__________________

هذا : هذا الوجوب مشروط؟! راجع ان شئت محاضرات في اصول الفقه 2 ص 321.
(1) بيان الجواب : صحيح ان المولى اذا اوجب شيئا فقد وجب ، لكنه تارة يوجبه مطلقا كقوله تعالى (إنّ الله يأمر بالعدل) وتارة يوجبه مشروطا بشرط ما كقوله (ولله على النّاس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا ،) والحكم في الثاني مشروط بالاستطاعة بنصّ الآية فكيف يكون فعليا قبلها؟! ولذلك يتعيّن القول بانه قبل حصول الاستطاعة يبقى الحكم في مرحلة الجعل ولا يصل الى مرحلة المجعول والفعلية الى ان يستطيع ، وإنّ ذكر الشرط في القوانين والتشريعات امر تقديري يفرضه المشرّع ويبني فعلية احكامه على فرض تحقق هذه الشروط وهو امر معروف جدا بين العقلاء.
(المسئوليّة تجاه القيود والمقدّمات)
تنقسم المقدّمات الدخيلة في الواجب الشرعي الى ثلاثة اقسام :

الاوّل : المقدمات التي تتوقف عليها فعلية الوجوب ، وهي انما تكون كذلك بالتقييد الشرعي واخذها مقدّرة الوجود في مقام جعل الحكم على نهج القضية الحقيقية ، لان الوجوب (1) حكم مجعول تابع لجعله فما لم يقيد (الوجوب) ـ جعلا ـ بشيء لا يكون ذلك الشيء دخيلا في فعليته ، وتسمّى هذه المقدمات بالمقدّمات الوجوبية (2) ، كالاستطاعة بالنسبة الى وجوب الحج.

الثاني : المقدمات التي يتوقف عليها امتثال الامر الشرعي بسبب اخذ الشارع لها قيدا في الواجب ، وتسمّى بالمقدّمات الشرعية الوجودية (3) ، كالوضوء بالنسبة الى الصلاة.

الثالث : المقدّمات التي يتوقف عليها امتثال الامر الشرعي بدون

__________________

(1) اي لان الوجوب ـ كوجوب الحج ـ حكم فعلي تابع في تقيده وعدم تقيده لجعل الحكم ، فقد يكون مطلقا كوجوب الحج بالنسبة الى الزوال ، فانه غير مقيد بالزوال ، وقد يكون مشروطا كوجوب الحج ايضا بالنسبة الى الاستطاعة.
(2) او شروط الاتصاف.
(3) أو شروط الترتب.
اخذها قيدا من قبل الشارع ، كقطع المسافة الى الميقات بالنسبة الى الحج الواجب على البعيد ، ونصب السّلّم بالنسبة الى من وجب عليه المكث في الطابق الاعلى ، وتسمّى بالمقدّمات العقلية الوجودية.

وبالمقارنة بين هذين القسمين من المقدّمات الوجودية نلاحظ انه في مورد المقدّمة الشرعية الوجودية قد تعلّق الامر بالمقيّد (1) ، والمقيّد عبارة عن ذات المقيّد والتقيّد ، وان المقدّمة المذكورة (2) مقدمة عقلية للتقيد ، بينما نجد ان المقدّمة العقلية الوجودية (3) هي مقدّمة لذات الفعل.

والكلام تارة يقع في تحديد مسئولية المكلّف تجاه هذه الاقسام من المقدمات ، واخرى في تحديد الضابط الذي يسير عليه المولى في جعل المقدّمة من هذا القسم أو ذاك.

امّا تحديد مسئولية المكلف تجاه المقدّمات فحاصله ان الوجوب ـ وكذلك كل طلب (4) ـ لا يكون محرّكا نحو المقدّمات الوجوبية ولا مدينا للمكلف بها لانه لا يوجد (5) إلا بعد تحققها فكيف يكون باعثا على

__________________

(1) كالصلاة المقيّدة بالطهارة ، فهنا اذن «ذات المقيّد» وهي في المثال الصلاة ، و «التقيد» وهو تقيّدها بالطهارة.
(2) كالطهارة ، فانه مقدّمة عقلية لتحصيل تقيد الصلاة بالطهارة ، فالطهارة اذن من قبيل السفر الى الحج مقدمة عقلية لا شرعية فانتبه.
(3) كالسير الى الحج ونصب السّلّم في المثالين السابقين.
(4) مقصوده ان يقول : وكذلك كل تكليف ، كالاستحباب والحرمة والكراهة ، فان التحريم لا يحرّك حتى يكون المائع خمرا ...
(5) اي لانه لا يوجد الوجوب الفعلي الا بعد تحقق شروطه.
ايجادها ، وانما يكون محرّكا نحو المقدمات الوجودية بكلا قسميها لانه فعلي قبل وجودها فيحرّك لا محالة نحو ايجادها تبعا لتحريكه نحو متعلقه ، بمعنى ان المكلّف مسئول عقلا من قبل ذلك التكليف عن ايجاد تلك المقدّمات. وهذا التحريك يبدأ من حين فعلية التكليف المجعول ، فقبل ان يصبح التكليف فعليا لا محرّكية له نحو المقدمات (1) تبعا لعدم محركيته نحو متعلقه لان المحرّكية من شئون الفعلية (*). (واذا) اتفق ان قيدا ما كان مقدمة وجوبية ووجودية معا (2) امتنع تحريك التكليف نحوه لتفرّعه على وجوده ، وانما يكون محرّكا ـ بعد وجود ذلك القيد ـ نحو التقيّد وايقاع الفعل مقيّدا به.

وامّا تحديد الضابط الذي يسير عليه المولى فهو ان كل ما كان من شروط الاتصاف في مرحلة الملاك يأخذه قيدا للوجوب لا للواجب فيصبح مقدمة وجوبية ، والوجه في ذلك واضح لانه لما كان شرطا في الاتصاف فلا يهتم المولى بتحصيله ، بينما لو جعله قيدا للواجب وكان (3)
__________________

(1) الوجودية كالوضوء والسير الى الحج وذلك لعدم محرّكية هذا الوجوب نحو الصلاة قبل الزوال والحج قبل الاستطاعة.
(2) كالاستطاعة والعقل بالنسبة الى الحج ، فانهما مقدّمتان وجوبيّتان بالنسبة الى الحج ، (وبما) انه يجب اداء الحج عن استطاعة وقدرة وعقل ، فهما اذن مقدمتان وجوديتان ايضا لانه يجب الحفاظ على الاستطاعة ونحوها لكي يقع الحج عن استطاعة.
__________________

(*) ذكرنا اكثر من مرّة ان المحرّكية من شئون تنجيز الحكم لا من شئون الفعلية فراجع مثلا بداية مسألة «شرطية القدرة ومحلها».
الوجوب فعليا قبله لا صبح مقدمة وجودية ولكان التكليف محرّكا نحو تحصيله فيتعين جعله مقدمة وجودية.

وامّا ما كان من شروط الترتب (1) فهو على نحوين :

احدهما : ان يكون اختياريا للمكلّف ، وفي هذه الحالة يأخذه المولى قيدا للواجب لانه يهتمّ بتحصيله.

والآخر : ان يكون غير اختياري (2) ، وفي هذه الحالة يتعين اخذه قيدا للوجوب اضافة الى اخذه قيدا للواجب ، ولا يمكن الاقتصار على تقييد الواجب به ، إذ مع الاقتصار كذلك يكون التكليف محرّكا نحوه ومدينا للمكلف به وهو غير معقول لعدم كونه اختياريا.

وبهذا يتّضح أن الضابط في جعل شيء قيدا للوجوب احد أمرين : إما كونه شرط الاتصاف وامّا كونه شرط الترتب مع عدم كونه مقدورا.

__________________

(1) وهو التقيد ، ككون الصلاة عن طهارة مثلا والدواء بعد الطعام.
(2) أي قد لا يكون التقيد دائما اختياريا ككون الصلاة عن طهارة وذلك كما لو كان المكلف في مكان لا ماء فيه للوضوء ففي هذه الحالة لا يكون الامر بكونها عن طهارة مطلقا وانما يكون مقيدا بالامكان فيقول المولى تعالى مثلا «اذا تمكّنت من الصلاة عن طهارة فافعل» فصار «التمكن من كون الصلاة عن طهارة» مقدمة وجوبية لانه صار شرط الحكم ، ويكون مقدّمة واجب لانه يجب المحافظة على الطهارة بعد دخول الوقت لتقع الصلاة عن طهارة.
(القيود المتأخّرة زمانا عن المقيّد)
القيد سواء كان قيدا للحكم المجعول (1) او للواجب الذي تعلق به الحكم (2) قد يكون سابقا زمانا على المقيد به (3) وقد يكون مقارنا (4). فالقيد المتقدّم للحكم من قبيل هلال شهر رمضان الذي هو قيد لوجوب الصيام مع ان هذا الوجوب يبدأ عند طلوع الفجر ، والقيد المقارن للحكم من قبيل الزوال بالنسبة الى الصلاة ، والقيد المتقدّم للواجب من قبيل الوضوء بناء على كون الصلاة مقيدة بالوضوء لا بحالة مسبّبة عنه مستمرة [وهي الطهارة](*) والقيد المقارن له من قبيل الاستقبال بالنسبة الى الصلاة.

__________________

(1) كالاستطاعة بالنسبة الى الحج لقول المولى مثلا «اذا استطعت فحج» فان الاستطاعة قيد لفعلية الحج
(2) ككون الصلاة عن طهارة
(3) كمثال الاستطاعة الى الحج ، مع العلم بتأخّر وقت الحج الى موسمه
(4) كالزوال بالنسبة الى فعلية وجوب الصلاة مع العلم بتقارن زمان وجوب الصلاة مع زمان وقتها
__________________

(*) الصحيح هو كون الصلاة مقيدة بالطهارة كتقيدها بالاستقبال وهذا امر بيّن ، من اللغو الاستدلال عليه

وقد افترض في الفقه احيانا كون القيد متأخّرا زمانا عن المقيد ، ومثاله في قيود الحكم قيدية الاجازة لنفوذ عقد الفضولي بناء على القول بالكشف (1) ، ومثاله في قيود الواجب غسل المستحاضة في

__________________

(1) بيان ذلك : انه قد ورد في صحيحة محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في وليدة باعها ابن سيّدها وابوه غائب فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه غلاما ثم جاء سيدها الاوّل فخاصم سيدها الآخر فقال : وليدتي باعها ابني بغير اذني ، فقال : «الحكم ان يأخذوا وليدته وابنها» ، فناشده الذي اشتراها ، فقال عليه‌السلام له : «خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك ، فلما اخذه قال له ابوه : ارسل ابني ، قال : لا والله لا ارسل اليك ابنك حتّى ترسل ابني ، فلما رأى ذلك سيد الوليدة اجاز بيع ابنه» الكافي ج 5 ، كتاب المعيشة باب شراء الرقيق ، ح 12 ، ص 211 ، وتجدها في التهذيب ، ج 2 ، ص 138 و250 والاستبصار ، ج 3 (ط النجف) ص 85 والفقيه ج 3 (ط النجف) باب البيوع (رقمه 69) ، ح 56 ، ص 140.

(ولعلّ) هذه الرواية احسن الروايات سندا ودلالة على وجود الشرط المتاخّر في الشريعة ، ومن عمدة ما استدلّ به القائلون بالكشف في باب اجازة بيع الفضولي. (وذلك) بتقريب ان الامام الباقر حين يروي قصة ما حصل مع امير المؤمنين قال «... اجاز بيع ابنه» ويعني بذلك انه باجازته هذه ترتّبت الآثار من ملكية الأمة وابنها من حين شراء المالك الثاني للامة ، وهو القول بالكشف. (ومن المعلوم) ان الامام الباقر في مقام تعليم الامّة وتبليغها الاحكام الشرعية ، فلو لم تكن الاجازة تصحّح البيع الفضولي شرعا بنحو الكشف وترتّب الملكيّة من زمان العقد لما قال الامام عليه‌السلام «أجاز بيع ابنه» ، وبتعبير آخر : لو اراد الامام الباقر ان البيع حصل حين الاجازة
__________________

على نحو بيع ابنه له ـ اي بنفس القيمة ـ لقال عليه‌السلام «فباعه اياهما بنفس السعر الذي باعه ابنه له» أي لم يأخذ قيمة المولود الجديد. (المهم) انّ قوله عليه‌السلام «... أجاز بيع ابنه» لا يمكن ان يراد به الّا حصول الملكية من زمان العقد والّا لوقع الفصل بين البيع المجاز (الاوّل) وبين الملكية وهو فصل بين العلّة الشرعية ومعلولها وهو محال شرعا ولو من باب لغويّة شرعية البيع الاوّل. (فان قلت) ان القول بان المبيع كان في هذه الفترة السابقة ملكا للمالك الاوّل ثم بالاجازة صار ـ في نفس هذه الفترة ـ ملكا للمالك الثاني (المشتري) يورث التضاد ، (قلنا) لا تضادّ في البين وانما كان قبل الاجازة للمالك الاوّل وبعدها صار للمالك الثاني ، ولم يجتمع مالكان على ملك واحد في زمان واحد(*).
__________________

(*) (اقول) لكن حتى لو سلّمنا بهذا وبالظهور في الكشف لكن ألا يوقعنا هذا التناقض من ناحية اخرى وهي حصول المعلول (وهي الملكية من زمان العقد) قبل تمامية العلّة؟! لان معنى حصول المعلول (الملكية) ان العلّة كانت تامّة قبل الاجازة (بالقبيلة الترتبية لا القبلية الزمانية) مع انك اعتبرت ان العلّة كانت ناقصة قبل الاجازة ولذلك كانت الاجازة. ومن هنا قالوا باستحالة الشرط المتأخّر عقلا فيستحيل شرعا لانه لا يوجد في الشرع احكام مستحيلة عقلا وتورث التناقض ، فيبطل القول بالكشف لاستحالته ثبوتا. (وأمّا جوابهم) بأنّ هذا الشرط المتأخّر (وهو الاجازة) بناء على القول بالكشف ممكن عقلا لكن باخراجه عن التأخّر وتحويله مقارنا. كما قال صاحب الكفاية. وذلك بأن نقول ان العقد الفضولي الملحوق بالاجازة ينتج الملكية من زمان العقد وحصول الملكية امر اعتباري سهل المئونة فعلتها امر اعتباري ايضا لا تكويني كي نقع في التناقض (فضعفه واضح) ، وذلك لان اعتبار الشرط المتاخّر. حقيقة وواقعا. مقارنا أمر لا يخرج الشرط المتاخّر عن واقعية تأخّره ، وكون الملكية من الامور الاعتبارية لا يخرجها عن كونها معلولة حقيقة وواقعا لعلّتها من «العقد والاجازة» فكيف يحصل المعلول (الملكية) قبل تمامية العلّة الحقيقية والواقعية في نظر الشارع المقدّس. (وبتعبير آخر) ان الامر الاعتباري هنا لا يوجّه الّا
الليل (1) الدخيل في صحّة صيام النهار المتقدّم على قول بعض الفقهاء.

__________________

(1) بيان ذلك : ورد في صحيحة علي بن مهزيار قال : كتبت اليه عليه‌السلام : امرأة طهرت من حيضها او دم نفاسها في اوّل يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلّت وصامت شهر رمضان كله من غير ان تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين هل يجوز (يصحّ) صومها وصلاتها ام لا؟ فكتب عليه‌السلام : «تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ، لان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يأمر (فاطمة و) المؤمنات من نسائه بذلك». وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «ولا تقضي صلاتها» مخالف لما هو معروف عندنا من وجوب قضاء صلاتها ايضا لعدم تمام طهارتها (راجع وسائل باب 1 ، ابواب الاستحاضة) ولكن عدم صحّة بعض كلام الثقة لا يسقط سائر كلامه عن الحجية كما هو محقّق في محلّه. (وعليه) فنقول : ان قوله عليه‌السلام «تقضي صومها» لانها لم تغتسل لكل صلاتين قد يراد به.

1 ـ جميع الاغسال المحتمل دخالتها في صحّة الصوم من غسل الليلة السابقة وغسل الفجر وغسل النهار وغسل الليلة المقبلة ،

2 ـ وقد يراد به الثلاثة الاول ،

3 ـ وقد يراد به الثلاثة الاخيرة ، على ان يسبق غسل الفجر طلوع الفجر بقليل ليقع الصيام عن غسل
__________________

بتوجيه انّ المولى يلاحظ هذا العقد ـ في عالم الذهن ـ انه ملحوق بالاجازة ، ونتيجة ذلك ترتّب الملكية في عالم الذهن لا خارجا وواقعا وقبل حصول الاجازة ، ولذلك يكون المتعيّن والصحيح هو القول بالنقل ، أي بحصول الملكية من حين الاجازة والله العالم.

هذا بيان وجه استحالة الشرط المتأخّر والمنشأ الفقهي لذلك من خلال احدى الامثلة الفقهية وهي مسألة كيفية تخريج كلام الامام الباقر عليه‌السلام عقليا بناء على ظهور كلامه في الكشف والردّ على هذا التخريج ، وهي من مشكلات الروايات.
__________________

4 ـ وقد يراد به الغسلين الاوسطين على ان يسبق غسل الفجر طلوع الفجر كما قلنا بدعوى انّ هذا هو ما يفهمه المتشرّعة ، إذ لا ضرورة لغسل الليلة السابقة مع غسل الفجر هذا ولا ضرورة متشرّعيا لغسل الليلة الآتية بعد فوات وقت الصيام ،

ولا يحتمل عدم وجوب غسل الفجر لكونه القدر المتيقّن أوّلا ولورود وجوبه في صحيحة معاوية بن عمّار وغيرها ثانيا(*).
__________________

(*) والصحيح ـ طبقا لتحقيقنا العاجل ـ هو الاحتمال الاخير ، ولا يجب غسل الليلة الماضية ولا الآتية ، فانّ اقصى ما يمكن ان يوجّه به وجوبهما هو أنّ قوله عليه‌السلام «من الغسل لكل صلاتين» ظاهر في ارادة لزوم غسلين لصلاتي الظهرين والعشاءين ، امّا ايّ عشاءين منهما لا ندري وقد يكون كلا الغسلين لليلتين السابقة واللاحقة ، لكننا ننفي كلا الاحتمالين ـ اي ارادة احد الغسلين للعشاءين او كليهما لكلتا الليلتين ـ لوجود انصراف عرفي عن كون المراد من بعض الاغسال هو الغسل لليلة الآتية ، إذ يرون ان الصوم قد انتهى فكيف يكون مشروطا بلحوقه بالغسل بعد الغروب؟! (وامّا) الليلة الماضية فقد يستدل على لزوم الغسل لليلة السابقة بادّعاء معلومية ان المناط في وجوب هذه الاغسال هو لرفع الحدث ، كي لا تدخل في الصيام وهي بهذا الشكل. وكيفما كان فانه يمكنها الغسل آخر السحر لتصحيح صيامها وتشتغل بمقدمات العبادة بحيث لا ينافي ذلك المبادرة الى صلاة الصبح ، (وقد) يكفينا التشكيك في واقعية هذا المناط حتى ننفيه بالبراءة ، وعلى فرض صحّته لا يعلم باشتراطه لوضوح ان تسامح الشارع المقدّس مع المرأة وعدم الزامها بالغسل آخر السحر او في اول الفجر رغم استمرار الحدث حسب الفرض يكشف عن عدم شرطية غسل الليلة السابقة في صحّة الصيام ، ولا أقل مع وجود هكذا شك ننفي اشتراط صحّة الصيام بغسل الليلة السابقة بالبراءة ، وبهذا المقالة قال جماعة من اصحابنا ، راجع العروة الوثقى في احكام الاستحاضة مسألة 12 ، وفي احكام المفطرات مسألة 49 ، (ومن المفيد) مراجعة تنقيح السيد الخوئي (رحمه‌الله) ، ج 7 ، ص 139 ، ومستنده. كتاب الصوم ، ج 1 في المفطرات مسألة 49 ، ص 194.

ومن هنا وقع البحث في امكان الشرط المتأخّر وعدمه ، ومنشأ الاستشكال هو ان الشرط والقيد بمثابة العلّة او جزء العلّة للمشروط والمقيد ، ولا يعقل ان تتأخّر العلّة او شيء من أجزائها زمانا عن المعلول والا يلزم تاثير المعدوم في الموجود (1) ، لان المتاخّر معدوم في الزمان السابق فكيف يؤثّر في وقت سابق على وجوده؟!
وقد اجيب على هذا البرهان : امّا فيما يتعلّق بالشرط المتاخّر للواجب (2) فبأن كون شيء قيدا للواجب مرجعه الى تحصيص الفعل بحصّة خاصّة وليس القيد علّة او جزء علّة للفعل (3) ، والتحصيص كما يمكن ان يكون باضافته الى امر مقارن او متقدم (4) كذلك يمكن أن يكون بامر

__________________

(1) بمعنى يلزم تأثير العلّة الناقصة في المعلول ، والعلّة الناقصة بمثابة «عدم العلّة» كما هو واضح.
(2) كما في مثال شرطية غسل الليلة الآتية في صحّة صيام المستحاضة الكبرى ، وذلك بأن يقال بأن الواجب المطلوب هو الصيام الملحوق بالغسل ، وهو حصّة خاصّة من الصيام ، وليس الغسل الآتي شرطا في صحّة الصيام ، (وهذا) الجواب هو لصاحب الكفاية (قده).
(3) بيانه ان الغسل اللاحق ليس شرطا لصحة الصوم كي يقال باستحالة هذا الشرط المتأخّر عن المعلول ، وانما الغسل هو صفة تتبع الصيام ليصير هذا الصيام محبوبا.
(4) الامر المقارن كالطهارة والاستقبال في الصلاة ، والامر المتقدم كالوصية بكتاب ما مثلا فانه بالموت يملكه الموصى له ، وكالعقد في بيع السلم وفي الصرف فانّ المبيع لا يملّك فيهما إلّا بالقبض ـ على ما هو معروف ـ وكعقد الفضولي بناء على القول بالنقل ، فان الوصية والعقود المذكورة امور متقدمة على الملكية.
متأخر. وامّا فيما يتعلق بالشرط المتاخّر للحكم (1) فبأن الحكم تارة يراد به الجعل واخرى يراد به المجعول ، امّا الجعل فهو منوط بقيود الحكم بوجودها التقديري اللحاظي لا بوجودها الخارجي كما تقدّم ، ووجودها اللحاظي مقارن للجعل (2) ، وامّا المجعول فهو وإن كان منوطا بالوجود الخارجي لقيود الحكم ولكنه مجرّد افتراض وليس وجودا حقيقيا خارجيا فلا محذور في اناطته بأمر متأخّر (3).
__________________

(1) كالاجازة في بيع الفضولي ، والمراد بالحكم هنا «وجوب الوفاء بعقد الفضولي».
(2) يريد بهذا الكلام أن يقول انّ للمولى في مرحلة الجعل ان يحدّد ظرف الشرط المتاخّر ، وتسميته بالشرط تساهل والا فهو في الحقيقة ليس شرطا وانما امر يلحظه المولى بنحو ان من صام مثلا يوم السبت فان عليه ان يغتسل لليلة القادمة لكي يكون هذا الصيام محبوبا عنده. ولعلّ اوّل القائلين بهذا الكلام هو المحقق الخراساني وتبعه من بعده كالمحقق النائينى والسيد الشهيد (رحمهما‌الله).
(3) وهنا يريد (قدس‌سره) ان يقول ان المجعول (وهو الحكم الفعلي بوجوب الوفاء بالعقد) وان كان منوطا بحصول الاجازة خارجا ولكن هذا الحكم المجعول هو مجرّد افتراض وفي عالم التصوّر لا اكثر ، ولا يوجد في الواقع حكم مجعول يغاير الجعل ، (وذلك) لان الحكم المجعول ليس الّا نفس الجعل قد تحققت شرائط فعليته ولو لم يطّلع المولى على تحققها ، ففعلية الحكم امر مربوط بالعبد لا بالمولى اي ان المولى لا يجعل حكما آخر ـ بعد ما تتحقق شرائط فعلية الجعل ـ اسمه حكم مجعول او فعلي ، بل هو عين الجعل ، وانما يزيد عليه انه ـ لتحقق شرائط فعليته ـ يصير فعليا ، لا ان المولى يجعل هذا الحكم المجعول (الفعلي) ايضا. (وهذا) المعنى متبنّى السيد المصنف (قده)

والتحقيق ان هذا الجواب وحده ليس كافيا ، وذلك لان كون شرط قيدا للحكم والوجوب (1) او للواجب ليس جزافا وانما هو تابع للضابط المتقدّم وحاصله ان ما كان دخيلا وشرطا في اتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة يؤخذ قيدا للوجوب ، وما كان دخيلا وشرطا في ترتّب المصلحة على الفعل يؤخذ قيدا للواجب.

والجواب المذكور انما نظر الى دخل الشرط بحسب عالم الجعل في تحصيص الواجب او في الوجوب المجعول واغفل (2) ما يكشف عنه ذلك من دخل قيد الواجب في ترتّب المصلحة ووجودها ، ودخل قيد الوجوب في اتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة. وترتب المصلحة امر تكويني ، واتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة امر تكويني أيضا فكيف يعقل ان يكون الامر المتأخّر كغسل المستحاضة في ليلة الأحد مؤثّرا في ترتّب المصلحة على الصوم في نهار السبت السابق اذا اخذ قيدا للواجب؟ وكيف يعقل ان يكون الامر المتأخّر كالغسل المذكور مؤثرا في اتصاف

__________________

في ابحاث خارجه وان كان قد يتوهم من خلال قوله فيما بعد «والتحقيق ...» انه ليس مقبولا.
(1) هذا العطف هو عطف الخاص على العام كما هو واضح ، فانّ البحث هو عن امكان تقيّد الحكم ـ وجوبا كان او حرمة او استحبابا او كراهة او اباحة ـ بشرط متأخّر ، ولكن ركّزوا البحث على خصوص الوجوب والواجب لانهما من ابرز المصاديق ومن ابرز ما ورد الاشكال عليهما في الفقه كما رايت في الامثلة السابقة.
(2) هذا لب التحقيق والجواب ، وهو ضرورة حلّ المشكلة من أساسها وفي مرحلة الملاك.
الصوم في يوم السبت بكونه ذا مصلحة اذا اخذ قيدا للوجوب؟ (1)
ومن هنا قد يقال باستحالة الشرط المتأخّر ويلتزم بتأويل الموارد التي توهم ذلك بتحويل الشرطية من أمر متأخّر الى امر مقارن ، فيقال مثلا : ان الشرط في نفوذ عقد الفضولي على الكشف ليس هو الاجازة المتأخّرة بل كون العقد ملحوقا بالاجازة ، والشرط في صوم المستحاضة يوم السبت كونه ملحوقا بالغسل وهذه صفة فعلية قائمة بالامر المتقدّم.

وثمرة البحث في الشرط المتأخر إمكانا وامتناعا تظهر من ناحية في امكان الواجب المعلّق وامتناعه ، فقد تقدّم في الحلقة السابقة ان امكان الواجب المعلّق يرتبط بامكان الشرط المتأخر (2) ، وتظهر من ناحية اخرى

__________________

(1) لم يذكر السيد المصنف رحمه‌الله رأيه هنا وذكره في بحوث خارجه فنختصره ممّا قرّره السيد الهاشمي حفظه الله في ج 2 ص 183 وهو : انه قد يتخيّل البعض ان الشرط كان متأخّرا عن المقتضي ، وهذا التوهّم غير صحيح وانما اثر المقتضي لا بدّ وان يكون له وجود في زمان الشرط كي تجتمع العلّة وتتمّ وإلّا لا يمكن تصوّر حصول المعلول من دون تمامية العلّة. فالشرط المتأخّر اذن غير ممكن.
(2) بمعنى انه إذا أمكن الشرط المتأخّر امكن الواجب المعلّق لان الواجب المعلّق هو الواجب الذي إذا جاء وقته انكشف ان وجوبه الفعلي كان من الزمان السابق ، كالحج فانه ـ على قول ـ اذا جاء وقته ينكشف ان الوجوب الفعلي للحج قد كان فعليا من حين الاستطاعة ، فالشرط المتأخّر هنا هو حلول أشهر الحج ، فان بقي المستطيع حيّا الى وقت الحج ينكشف لديه ان الوجوب كان فعليا من حين الاستطاعة ، وان لم يبق حيّا الى موسم الحج فانه ينكشف لدينا ان الوجوب لم يكن عليه فعليا.
(وامّا) اذا قلنا باستحالة الشرط المتاخّر ـ كما يقول السيد المصنف بحقّ ـ فان
فيما اذا دلّ الدليل على شرطية شيء كرضا المالك الذي دلّ الدليل على شرطيّته في نفوذ البيع وتردّد الامر بين كونه شرطا مقارنا (1) او متأخّرا ، فانه على القول بامتناع الشرط المتأخّر يتعيّن الالتزام بكونه شرطا مقارنا ، فيقال في المثال بصحّة عقد الفضولي على نحو النقل ، لان الحمل على الشرط المتأخّر إن كان بالمعنى الحقيقي للشرط المتأخّر فهو غير معقول ، وإن كان بالتأويل فهو خلاف ظاهر الدليل ، لان ظاهره شرطية تقارن الرضا (2) مع العقد لا كون العقد ملحوقا به ، واما على الثاني (3) فلا بدّ من اتّباع ما يقتضيه ظاهر الادلة اي شيء كان.

__________________

الواجب المعلّق مستحيل ، ووجهه واضح ، فاننا اذا قلنا باستحالة الشرط المتأخّر فان ذلك يعني لزوم تقارن فعلية الحكم مع وقت الواجب امّا من حين الاستطاعة يصير وجوب الحج فعليا ولو بلحاظ مقدّمات السفر وامّا عند دخول وقت الواجب. راجع الحلقة الثانية مسألة «زمان الوجوب والواجب».
(1) في النسخة الاصلية «متقدما» وهو من سهو القلم ، والصحيح «مقارنا».
(2) في النسخة قال «نفس الرضا» بدل «تقارن الرضا مع العقد» ، والصحيح ما اثبتناه.
وإنّ ذكر الرضا هنا لعله إشارة الى قوله تعالى (إلّآ أن تكون تجرة عن تراض مّنكم)
(3) وهو على القول بامكان الشرط المتأخّر.
ولا بأس بمراجعة بحث الكشف والنقل في المستمسك ج 14 ص 494.
(زمان الوجوب والواجب)
(الواجب المعلّق)
لا شك في ان زمان الوجوب لا يمكن ان يتقدّم بكامله على زمان الواجب ، ولكن وقع الكلام في انه هل يمكن ان يبدأ قبله او لا؟ ومثاله ان يفترض ان وجوب صيام شهر رمضان يبدأ من حين طلوع هلاله غير ان زمان الواجب يبدأ بعد ذلك عند طلوع الفجر (1).
وقد ذهب جملة من الاصوليين كصاحب الفصول (2) الى امكان ذلك وسمّى هذا النحو من الوجوب (3) بالمعلّق ، تمييزا له عن الوجوب

__________________

(1) من المهم مطالعة ما ذكره السيد الخوئى رحمه‌الله في محاضراته ج 2 ص 347 قبل البدء بالبحث ، هذا اوّلا ، وثانيا كان الاولى جعل هذا البحث ضمن المسألة التالية لكون القول بالواجب المعلّق انما هو لاثبات وجوب المقدمات المفوّتة.
(2) الظاهر انه اصل القول بالواجب المعلّق وتبعه جمع من الاعلام كصاحب الكفاية والسيد الخوئي وغيرهم ، وخالفهم البعض الآخر كالنائيني والسيد الشهيد. (راجع المحاضرات ج 2 ص 353 وج 3 ص 250 ، ومنتهى الاصول ج 1 ص 169).
(3) قال «الوجوب» دون «الواجب» عمدا بدليل تكرارها مرات في هذا البحث وغيره ، وجه ذلك هو رجوع القيد الى الوجوب بنحو
المشروط ، فكلّ منهما ليس ناجزا بتمام المعنى غير ان ذلك في المشروط ينشأ من اناطة الوجوب بشرط ، وفي المعلّق من عدم مجيء زمان الواجب.

فان قيل اذا كان زمان الواجب متأخّرا ولا يبدأ إلا عند طلوع الفجر فما الداعي للمولى الى جعل الوجوب يبدأ من حين طلوع الهلال ما دام وجوبا معطلا عن الامتثال أوليس ذلك لغوا؟
كان الجواب ان فعلية الوجوب تابعة لفعلية الملاك ، اي لاتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة ، فمتى اتصف الفعل بذلك استحقّ الوجوب الفعلي فاذا افترضنا ان طلوع الفجر ليس من شروط الاتصاف بل من شروط الترتّب ، وان ما هو من شروط الاتصاف طلوع هلال الشهر فقط ، فهذا يعني انه حين طلوع الهلال يتصف صوم النهار بكونه ذا مصلحة فيكون الوجوب فعليا وإن (1) كان زمان الواجب مرهونا بطلوع الفجر ، لان طلوع الفجر دخيل في ترتّب المصلحة. ولفعلية الوجوب عند طلوع الهلال آثار عمليّة على الرّغم من عدم امكان امتثاله ، وذلك لأنّه من حين يصبح فعليا تبدأ محرّكيّته نحو المقدّمات وتبدأ مسئولية المكلف عن

__________________

الشرط المتأخّر. مثال ذلك انه إذا استطاع المكلف الى الحج فان وجوب الحج يكون فعليا عليه لكن بشرط بقاء قدرته عليه في وقته ، وإلا فانه ينكشف انه لم يكن فعليا عليه. فعلى هذا سيرجع القيد الى الوجوب حتّى ولو ادّعى صاحب الفصول بانه راجع الى الواجب بتقريب ان الوجوب فعلي من حين الاستطاعة ولكن وقت الواجب استقبالي.
(1) وصلية
تهيئة مقدّمات الواجب (1).
وقد اعترض على امكان الواجب المعلّق باعتراضين :

الاوّل (2) : ان الوجوب حقيقته البعث والتحريك نحو متعلّقه ، ولكن لا بمعنى البعث الفعلي وإلّا لكان الانبعاث والامتثال ملازما له لان البعث ملازم للانبعاث ، بل بمعنى البعث الشأني أي انه حكم قابل للباعثية ، وقابلية البعث تلازم قابلية الانبعاث فحيث لا قابلية للانبعاث لا قابلية للبعث فلا وجوب. ومن الواضح انه في الفترة السابقة على زمان الواجب لا قابلية للانبعاث فلا بعث شأني وبالتالي لا وجوب.

ويرد عليه ان الوجوب حقيقته في عالم الحكم امر اعتباري وليس متقوّما بالبعث ـ الفعلي او الشأني ـ ، وانما المستظهر من دليل جعل الوجوب انه قد جعل بداعي البعث والتحريك (3) ، والمقدار المستظهر من الدليل ليس بأزيد من ان المقصود من جعل الحكم اعداده لكي يكون محرّكا شأنيا خلال ثبوته (4) ولا دليل على ان المقصود جعله كذلك من بداية ثبوته.

الثاني : ان طلوع الفجر امّا ان يؤخذ قيدا في الواجب فقط (5) او

__________________

(1) كغسل الجنابة مثلا.
(2) هذا الاعتراض للمحقق الاصفهاني (قده) ذكره في نهاية الدراية. (راجع مباحث السيد الهاشمي ج 2 ص 201).
(3) وإن بعد حين.
(4) اي ثبوت الحكم الفعلي.
(5) وهذا هو مراد صاحب الفصول.
يؤخذ قيدا في الوجوب أيضا. فعلى الاوّل يلزم كون الوجوب محرّكا نحوه لما تقدّم من ان كل قيد يؤخذ في الواجب دون الوجوب يشمله التحريك المولوي الناشئ من ذلك الوجوب وهذا غير معقول لان طلوع الفجر غير اختياري (1) ، وعلى الثاني يصبح طلوع الفجر شرطا للوجوب ، فان كان شرطا مقارنا فهذا معناه عدم تقدم الوجوب على زمان الواجب (2) ، وان كان شرطا متاخّرا يلزم محذور الشرط المتأخّر ، والشيء

__________________

(1) فكيف يمكن ان نصحّح امكانية طلب امر لا يقع الا في المستقبل مع كون المستقبل امرا غير اختياري ولا يمكن للمكلف الآن ان يأتي بهكذا فعل مستقبلي(*).
(2) وبتعبير آخر هذا خلاف فرض صاحب الفصول بان وقت الواجب يحصل بعد فعلية الوجوب.
__________________

(*) (ويمكن) الدفاع عن صاحب الفصول بان يقال انه يكفينا فائدة وجوب تهيئة المقدمات كالسفر الى الحج وغسل الجنابة قبل طلوع الفجر. قال السيد البجنوردي في منتهى اصوله ج 1 ص 169 «... المشهور في معنى الواجب المعلّق هو ان يكون الواجب ظرفه في الزمان المتأخّر ويكون وجوبه فعليا ، بمعنى ان الوجوب الفعلي والارادة الحالية تعلقت بجميع اجزاء الواجب الذي يكون ظرف وجوده متاخّرا وتكون مقدّمات الواجب مشمولة للبعث والتحريك كالسفر الى الحج وغسل الجنابة قبل طلوع الفجر ...» انتهى بتصرّف وتوضيح منا.

(فاذا) كان هذا هو مراد صاحب الفصول فلن يقع في مشكلة الشرط المتأخّر ، لان الوقوع في مشكلة الشرط المتأخّر يقتضي ان يقصد ان الوجوب مطلق وفعلي لكن لا يصير فعليا في السابق الّا إن بقيت القدرة الى الغد!
نفسه نقوله عن القدرة على الصيام عند طلوع الفجر فانها كطلوع الفجر في الشقوق المذكورة (1) ، ومن هنا كنا نقول في الحلقة السابقة ان امكان الوجوب المعلّق يتوقف على افتراض امكان الشرط المتأخّر وذلك باختيار الشقّ الاخير.

وامّا ثمرة البحث في امكان الواجب المعلّق فتأتي الاشارة اليها ان شاء الله تعالى (2).
__________________

(1) أي كما ان طلوع الفجر يمكن ان يؤخذ قيدا في الواجب او في الوجوب مقارنا او بنحو الشرط المتأخّر فكذلك القدرة على الصيام عند طلوع الفجر تماما ، وذلك لان كليهما غير اختياريين ، فكما انه لا يمكن ان يؤخذ طلوع الفجر قيدا في الواجب ولا في الوجوب فكذلك القدرة على الصيام عند الفجر ووجود العقل عند الفجر والطهر من الحيض عند الفجر ، فانها كلها امور ليست اختيارية.
(2) آخر التفسير الثاني من البحث التالي.
(المسئولية عن المقدّمات قبل الوقت)
(المقدّمة المفوّتة)
اتضح ممّا تقدّم ان المسئولية تجاه مقدمات الواجب (1) انما تبدأ ببداية فعلية الوجوب (*) ، ويترتب على ذلك ان الواجب اذا كان له زمن متأخّر وكان يتوقف على مقدمة ولم يكن بالامكان توفيرها في حينها ولكن كان بالامكان ايجادها قبل الوقت فلا يجب على المكلّف ايجادها قبل الوقت ، إذ لا مسئولية تجاه مقدّمات الواجب إلا بعد فعلية الوجوب ، وفعلية الوجوب منوطة بالوقت وتسمّى المقدّمة في هذه الحالة بالمقدّمة المفوّتة.

ومثال ذلك ان يعلم المكلف قبل الزوال بانه اذا لم يتوضّأ الآن فلن يتاح له الوضوء بعد الزوال فيمكنه ان لا يتوضّأ ولا يكون بذلك مخالفا للتكليف بالصلاة بوضوء ، لان هذا التكليف ليس فعليا الآن وانما يصبح فعليا عند الزوال ، وفعليّته وقتئذ منوطة بالقدرة على متعلقه في ذلك الظرف لاستحالة تكليف العاجز ، والقدرة في ذلك الظرف على الصلاة

__________________

(1) اي : تجب مقدّمات الواجب ـ كالوضوء ـ عند فعلية الوجوب ، اي عند تحقق البلوغ والعقل والزوال.
__________________

(*) قال في النسخة الاصلية «... مقدمات الواجب من قبل الوجوب انما تبدأ ببداية فعلية هذا الوجوب» والاولى حذف ما حذفناه.
بوضوء متوقفة بحسب الفرض على ان يكون المكلّف قد توضّأ قبل الزوال. فالوضوء قبل الزوال اذن يكون من مقدّمات الوجوب ، وبترك المكلف له يحول دون تحقق الوجوب وفعليّته في حينه ، لا انه يتورط في مخالفته (1).
ولكن يلاحظ احيانا ان الواجب قد يتوقف على مقدّمة تكون دائما من هذا القبيل ، ومثالها وجوب الحجّ الموقوت بيوم عرفة ، ووجوب الصيام الموقوت بطلوع الفجر ، مع ان الحجّ يتوقّف على السفر الى الميقات قبل ذلك ، والصيام من الجنب يتوقف على الاغتسال قبل طلوع الفجر ، ولا شك في ان المكلّف مسئول عن طيّ المسافة من قبل وجوب الحجّ ، وعن الاغتسال قبل الطلوع من قبل وجوب الصيام. ومن هنا وقع البحث في تفسير ذلك وفي تحديد الضوابط التي يلزم المكلّف فيها بايجاد المقدّمات المفوّتة.

وقد ذكرت في المقام عدّة تفسيرات :

التفسير الاوّل : إنكار الوجوب المشروط رأسا وافتراض ان كل وجوب فعلي قبل تحقّق الشروط والقيود المحدّدة له في لسان الدليل (2) ،

__________________

(1) ولذلك يجوز الفرار من الصيام وصلاة الجمعة ونحوهما قبل دخول الوقت المحدّد وفعلية الحكم.
(2) اي انّ الله تعالى يحب ويريد الحج من حيث الاستطاعة ، ولذلك يوجب الحفاظ على الاستطاعة ويوجب تهيئة مقدمات الحج قبل وقت الحج ، هذا من حيث إمكان هذا التفسير ، وامّا من حيث البرهنة على صحته فانه يقال بعدم امكان تقييد الهيئة امّا لكونها معنى حرفيا جزئيا والجزئي لا يقبل التقييد واما لكون الهيئة معنى رابطا مغفولا عنه ـ وهو ما يعبّر عنه بالآلي في مقابل الاستقلالي ـ فلا يقبل التقييد ، ولذلك ففي
واذا كان فعليا كذلك فتبدأ محرّكيّته نحو مقدّمات الواجب قبل مجيء ظرف الواجب. ومن هنا كان امتناع الوجوب المشروط (1) يعني من الناحية العملية الزام المكلّف بالمقدّمات المفوّتة للواجب من قبل (2) ذلك الوجوب (3). وهذه هي ثمرة البحث في امكان الوجوب المشروط وامتناعه ، وقد تقدّم ان الصحيح امكان الوجوب المشروط (4) خلافا لما

__________________

مثال «اذا استطعت فحجّ» يكون الشرط فيها راجعا الى مادّة الجزاء أي الى نفس الحجّ ، امّا مفاد هيئة «حج» اي الوجوب فمطلق وفعلي وغير مقيد بالاستطاعة ، فلا وجود للوجوب المشروط من الاصل ، وانما الشروط تكون راجعة الى متعلق الحكم ، ويكون الحكم مطلقا اي فعليا ويكون قيد الاستطاعة راجعا الى الحج ، وهذه النتيجة نسبت الى الشيخ الانصاري رحمه‌الله.
(1) القول بامتناع الوجوب المشروط يساوق القول بفعلية الاحكام قبل تحقق الشروط وتعبير آخر عنه
(2) الجار والمجرور ـ أي «من قبل» ـ متعلقان ب «الزام»
(3) مراده اننا اذا قلنا بفعلية الاحكام قبل تحقق الشروط كالاستطاعة مثلا فان هذه الفعلية تدعو المكلف الى السير الى الحجّ بحيث يصل في الوقت المناسب.
(ولا يرد) على صاحب هذه المقولة انه ح يلزم على المكلف تحصيل الاستطاعة ونحوها ، لوضوح عدم وجوب تحصيلها لكونها دخيلة في اصل موضوع الحكم ، فان الوجوب الفعلي منصبّ على «المكلّف المستطيع».
(4) وذلك لأن الظاهر من شرائط الاحكام انها راجعة الى مفاد هيئة الجزاء في القضايا الشرطية ، وانها ـ كما مرّ معنا في «الثمرة» من بحث المعاني الحرفية ـ قابلة للتقييد وان كانت معنى حرفيا جزئيا لان مرادنا من الجزئية هناك الجزئية الاضافية فهي كلية في ذاتها تقبل التقييد ، فلا مانع
في تقريرات الشيخ الانصاري (1) الذي تقدّم بالتفسير المذكور.

التفسير الثاني : وهو يعترف بامكان الوجوب المشروط ولكن يقول بامكان الوجوب المعلّق ايضا (2) ، ويفترض انه في كل مورد يقوم فيه الدليل على لزوم المقدّمة المفوّتة من قبل وجوب ذيها نستكشف ان الوجوب معلّق ، اي انه سابق على زمان الواجب ، وفي كل مورد يقوم فيه الدليل على ان الوجوب معلّق نحكم فيه بمسئولية المكلّف تجاه المقدّمات المفوّتة ، وهذه هي ثمرة البحث (3) عن امكان الواجب المعلّق وامتناعه.

التفسير الثالث : ان القدرة المأخوذة قيدا في الوجوب ان كانت عقلية (4) ـ بمعنى انها غير دخيلة في ملاكه ـ فهذا يعني ان المكلّف بتركه للمقدّمة المفوّتة يعجّز نفسه عن تحصيل الملاك مع فعليّته في ظرفه ، و

__________________

من الرجوع الى الظهور.

وعلى اىّ حال الظاهر من الاحكام الشرعية المشروطة ان الشروط فيها هي من قبيل شروط الاتصاف بمعنى ان الحكم لا يصير فعليا ومتصفا بالمصلحة حتى تتحقق هذه الشروط ، وقد مرّ بيان هذه المسألة تحت عنوان «قاعدة امكان الوجوب المشروط».
(1) قال «خلافا لما في تقريرات الشيخ الانصاري» ولم يقل خلافا للشيخ الانصاري لوجود شك في نسبة هذه المقالة للشيخ الانصاري رحمه‌الله فقد نفاها عنه المحقق النائيني. راجع منتهى الاصول ج 1 ص 166.
(2) بينّا هذا المطلب في تعليقة 1 ص 216 فراجع.
(3) التي وعدنا بها السيد المصنف (قده) ص 217.
(4) كما في القدرة الماخوذة في وجوب الانقاذ ، فان الانقاذ محبوب جدّا وبنحو الالزام حتى من العاجز ، إلّا انّ هذا الحكم لا يكون منجّزا على العاجز لعجزه ، ولكن هذا العجز لا يخرج هذا الحكم عن الفعلية ، فافهم.
هذا لا يجوز عقلا ، لان تفويت الملاك بالتعجيز كتفويت التكليف بالتعجيز (1) ، وإن كانت القدرة شرعية (2) بمعنى انها دخيلة في الملاك أيضا فلا ملاك في فرض ترك المكلّف للمقدّمة المفوّتة المؤدّي الى عجزه في ظرف الواجب ، وفي هذه الحالة لا مانع من ترك المقدّمة المفوّتة. وعلى هذا ففي كل حالة يثبت فيها كون المكلّف مسئولا عن المقدّمات المفوّتة (3) نستكشف من ذلك ان القدرة في زمان الواجب غير دخيلة في الملاك ، كما انه في كل حالة يدلّ فيها الدليل على ان القدرة كذلك (4) يثبت لزوم المقدّمات المفوّتة. غير ان هذا المعنى (5) يحتاج الى دليل خاص ولا يكفيه دليل الواجب العام (6) لان دليل الواجب (7) له مدلول مطابقي وهو الوجوب ومدلول التزامي وهو الملاك ، ولا شك في ان

__________________

(1) لان الملاك هو روح التكليف وعمقه.
(2) كالحضر بالنسبة الى الصيام وصلاة الجمعة ، وكالاستطاعة بالنسبة الى وجوب الحج.
(3) كما في مثال الانقاذ ، فان المقدّمات المفوّتة فيه وهي السير الى الغريق واجبة عقلا ، فاذا ثبتت مسئولية المكلّف عن هذه المقدمات فاننا نستكشف ان القدرة على الانقاذ عقلية اي غير دخيلة في ملاك الانقاذ ، وبالتالي ان وجوب الانقاذ فعلي حتّى على العاجز ، إلا انه غير منجّز ، وهذه امور واضحة.
(4) اي غير دخيلة في الملاك (اي ان القدرة عقلية).
(5) الاخير ، وهي الحالة التي يدلّ فيها الدليل على ان القدرة عقلية.
(6) لاثبات كون دليل «صم» مثلا كدليل «انقذ» بحيث يستفاد منه وجوب الحضر تمهيدا للاقتدار على الصيام كما كان الذهاب للانقاذ واجبا.
(7) كدليل (كتب عليكم الصّيام) مثلا.
المدلول المطابقي مقيد بالقدرة (1) ومع سقوط الاطلاق في الدلالة المطابقية (2) يسقط في الدلالة الالتزامية ايضا للتبعية ، فلا يمكن ان نثبت به كون الملاك ثابتا في حالتي القدرة (3) والعجز معا (4).
__________________

(1) ولكن لا نعلم ـ بحسب الفرض ـ انها عقلية او شرعية.
(2) لعدم ورود شرطية القدرة في لسان الدليل ولعدم كون الدليل في مقام بيان شرطية القدرة شرعا او لا ، ففي هذه الحالة لا يوجد اطلاق في البين كي نتمسّك به.
(3) كما في ثبوت الملاك والمصلحة في الحج على خصوص المستطيع وفي الصيام على خصوص السليم ـ دون المريض ـ ، وهذا يعني ان القدرة هنا شرعية.
(4) كما في قوله تعالى (إنّ الله يأمر بالعدل ... ،) فهنا لم تؤخذ القدرة في لسان الدليل مما يعني أنها عقلية. وبتعبير آخر انما يكون الملاك ثابتا في حالتي القدرة والعجز اذا لم تكن القدرة داخلة في الملاك كما في المثال السابق (وجوب العدل) ، فان اقامة العدل وحفظ نظام الناس وتشكيل دولة اسلامية عالمية امور محبوبة جدّا عند المولى جلّ وعلا حتّى في حال العجز عن تحقيق ذلك.
(ولك) ان تضيف بعد قوله «... في حالتي القدرة والعجز معا» جملة «وبالتالي فلا يمكن ان نثبت كون هذه القدرة عقلية ، وانما نحتاج لاثبات ذلك الى دليل خاص». وبناء على هذا فلو شككنا في وجوب البقاء على الحاضر بعد غروب الشمس لعدم علمنا بتمامية ملاك وجوب الصيام قبل طلوع الفجر مثلا او بوجوب الحفاظ على الماء قبل مجيء وقت الواجب ـ للاقتدار على الصلاة عن طهارة ـ بخلاف قضية وجوب الحج الذي علمنا بتمامية ملاكه قبل مجيء زمانه ـ ففي هذه الحالة يرجع الى البراءة فيجوز الفرار من الصيام بالسفر مثلا وباراقة الماء بعد فرض عدم وجود اطلاق في البين يرجع إليه.
(أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم)
قد يفترض تارة اخذ القطع بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم (1) ، واخرى اخذه في موضوع حكم مضادّ له ، وثالثة اخذه في موضوع مثله ، ورابعة اخذه في موضوع حكم مخالف.

ولا شك في امكان الاخير ، وانما وقع الكلام في الافتراضات الثلاثة الاولى.

اخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه

امّا الافتراض الاوّل فقد يبرهن على استحالته بأدائه للدور ، اذ يتوقّف كل من الحكم والعلم به على الآخر (2).
__________________

(1) مثل «اذا قطعت بوجوب الصلاة فقد صار هذا الوجوب المقطوع ثابتا في ذمّتك» ، والاخرى مثل «اذا قطعت بوجوب الصلاة فلا تصلّ» ، والثلاثة مثل «اذا قطعت بوجوب الصلاة فانه تجب عليك الصلاة بوجوب آخر» ، والرابعة مثل «اذا قطعت بوجوب الصلاة فانه ح يجب عليك التصدّق شكرا لله».
(2) ومثاله : «اذا علمت بوجوب الصلاة فحينئذ تجب عليك الصلاة بنفس ذلك الوجوب السابق (اي متعلّق العلم)». وبيان الدور بالشكل التسلسلي
وقد يجاب بأنه لا دور ، لان الحكم وان كان متوقّفا على القطع لانه مأخوذ في موضوعه ، إلا ان القطع بالحكم لا يتوقّف على ثبوت الحكم (1).
وتحقيق الحال في ذلك ان القطع بالحكم اذا اخذ في موضوع شخص ذلك الحكم ، فإمّا ان يكون الحكم المقطوع دخيلا في الموضوع ايضا وذلك بأن يؤخذ القطع بالحكم بما هو مصيب في الموضوع (2) ،

__________________

يظهر في الرسم التالي :
جوب الصلاة
العلم بهذا الوجوب

وجوب الصلاة
بدقة اكثر يلزم ان يكون الرسم كالتالي :

وجوب الصلاة

العلم بهذا الوجوب

(1) وانما هو متوقّف على اعتقاد ثبوته.
(2) وقد يعبّر عن هذا القطع المصيب للواقع بالعلم والكشف ، فيقال اذا علمت بوجوب الصلاة واقعا فستصير واجبة واقعا.
وإمّا ان لا يكون لثبوت ذات المقطوع (1) دخل في الموضوع (2) ، ففي الحالة الاولى تعتبر الاستحالة واضحة لوضوح الدور وتوقف الحكم على نفسه عندئذ (3).
وامّا في الحالة الثانية فلا يجري الدور بالتقريب المذكور ، ولكن الافتراض مع هذا مستحيل (4) ، وقد برهن على استحالته بوجوه :

منها : ان الافتراض المذكور يجعل الحكم المقطوع منوطا بنفس القطع ، وهذا امر يستحيل ان يسلّم به القاطع لانه يخالف طبيعة الكاشفية في القطع التي تجعل القاطع دائما يرى ان مقطوعه ثابت بقطع النظر عن قطعه. (5)
__________________

(1) في الواقع ، مثال ذلك أن يقال : اذا اعتقدت بوجوب الصلاة فانها ستصير عليك واجبة.
(2) وقد يعبّر عنه بالاعتقاد ـ في مقابل العلم ـ ، ومراده هنا ان القطع الماخوذ في الموضوع اعم من كونه مصيبا للواقع او مخطئا.
(3) وقد اوضحناه في الرسم السابق.
(4) اي يستحيل ان يحكم المولى بالحكم التالي : «اذا اعتقدت بوجوب الصلاة فانه ح تجب عليك بنفس الوجوب السابق (الذي هو متعلّق الاعتقاد)» ، (وهذا) يخالف طبيعة القطع وكاشفيته في نظر القاطع عن ثبوت المقطوع به في الواقع قبل تعلّق قطعه به ، كما سيأتي في الوجه الاوّل ، اضافة الى وجوه اخرى.
(5) وبالتالي يكون الحكم الثاني لغويا لانّ العبد سيعمل بناء على علمه الاوّل ولن يكون أيّ اثر للحكم الثاني المترتّب على اعتقاده.
ومنها : انه يلزم الدور في مرحلة وصول التكليف لان العلم (1) بكل تكليف يتوقف على العلم بتحقق موضوعه ، وموضوعه بحسب الفرض هو العلم به ، فيكون العلم بالتكليف متوقّفا على العلم بالعلم بالتكليف ، والعلم بالعلم نفس العلم ، لان العلم لا يعلم بعلم زائد بل هو معلوم بالعلم الحضوري لحضوره لدى النفس مباشرة ، وهذا ينتج توقّف العلم على نفسه (*).
__________________

(1) بيان ذلك من خلال الرسم :
العلم بوجوب الصلاة

العلم بتحقق موضوع الوجوب

العلم بالعلم وبالوجوب

وهو (العلم بالوجوب)
__________________

(*) لم يظهر لنا وجه الدور المدّعى لان وجوب الصلاة الواقعي متوقّف على الاعتقاد بوجوبها ـ ولو لم يكن هذا الاعتقاد مصيبا ـ وهذا الاعتقاد ليس متوقّفا على الاعتقاد بوجود اعتقاد بوجوب الصلاة لان الاعتقاد هو الكاشفية عند المعتقد فلا يحتاج بعد اعتقاده الى اعتقاد آخر فليس وراء عبّادان من قرية ، (ومع هذا) فهذا الاعتقاد الآخر لا يضرّ ولا ينتج الدور ، وذلك لانك حين تعتقد ان الكتاب الفلاني امامك ثم اعتقدت انك معتقد بذلك فايّ دور يحصل؟!
(نعم) مع هذا لا يصحّ هذا القول ، لانّ المعتقد إمّا ان يكون مصيبا للواقع وإمّا لا ، فعلى الاوّل فهو الدور الواضح الذي ذكره السيد الماتن رحمه‌الله ورأيته في الرسم ، وامّا ان لا يكون مصيبا ـ أي ان المعتقد توهّم ـ اي انه لا حكم في الواقع فهو خارج عن فرضنا ، لان
(الّا) ان كل هذا انما يرد اذا اخذ العلم بالمجعول في موضوعه ، ولا يتّجه اذا اخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول. فبامكان المولى ان يتوصّل الى المقصود بتقييد المجعول بالعلم بالجعل (1).
(وأمّا) من لم يأخذ هذا المخلص بعين الاعتبار كالمحقق النائيني رحمه‌الله (2) فقد وقع في حيرة من ناحيتين :

__________________

(1) سبق ذكره اكثر من مرّة ، ومثاله قول الامام الباقر عليه‌السلام في رجل صلّى في السفر اربعا أيعيد ام لا؟ قال عليه‌السلام «إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسّرت له فصلّى اربعا اعاد ، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا اعادة عليه» وسائل 5 باب 17 من ابواب صلاة المسافر ح 4 ص 531 ، صحيحة السند.
(2) توضيحا لكلام المحقق النائيني نذكر ما ذكره في اجود التقريرات وهو انه لا يتعقّل تقييد الموضوع ـ كالمكلف ـ بالعلم بالحكم للزوم الدور حيث ان فعلية الحكم تتوقف على العلم بالحكم ـ لكونه من شرائط الفعلية كالبلوغ والزوال ـ ، والعلم بشخص الحكم يتوقّف على وجود الحكم خارجا. راجع أجود التقريرات ج 1 ص 105.

(وقال) في الجزء الثاني منه «ان القطع ان كان متعلقا بالحكم فلا محالة يكون طريقا اليه ويستحيل كونه ماخوذا في موضوعه لان اخذه في الموضوع يستلزم تقدّمه على حكمه تقدّم كل موضوع على ما يترتب عليه من الحكم ، وفرض تعلقه به وكونه طريقا اليه كونه متاخرا عنه وهذا يعني تقدّم الشيء على نفسه ، ولكن استحالة تقييد موضوع الحكم بالقطع به لا يعني كونه مطلقا بالاضافة الى
__________________

فرضنا هو ان يكون الحكم في الجزاء عين الحكم المعتقد لا غيره ولا مثله. ولذلك لا يصحّ هذا الفرض

الاولى : انه كيف يتوصّل الشارع الى تخصيص الحكم بالعالم به اذا كان التقييد المذكور مستحيلا؟
والثانية : انه اذا استحال التقييد استحال الاطلاق بناء على مختاره من ان التقابل بين الاطلاق والتقييد الثبوتيين تقابل العدم والملكة ، وهذا يعني ان الجعل الشرعي يبقى مهملا بلا تقييد ولا إطلاق ، فكيف يرفع هذا الاهمال ويتعيّن في المطلق تارة وفي المقيد اخرى؟
وقد حلّ رحمه‌الله ذلك بافتراض جعل ثان يتكفّل اثبات نفس الحكم للعالم بالجعل الاول خاصّة (1) اذا اريد التقييد ، وللمكلف مطلقا من

__________________

حالتي العلم والجهل لما بيّنّاه في بحث المطلق والمقيد وغيره من ان استحالة التقييد تستلزم استحالة الاطلاق ايضا ، فكل تكليف بالاضافة الى الانقسامات الثانوية الناشئة من نفس الخطاب لا يعقل فيه الّا الاهمال ولا يمكن اتصافه لا بالتقييد ولا بالاطلاق اللحاظيين ، وانما المتصوّر هو نتيجة الاطلاق او التقييد المستفادة من دليل آخر متمّم للجعل الاوّل باعتبار تقيد الملاك وعدمه ، وقد علم من أدلة اشتراك التكليف المدّعى تواتر اخبارها في كلمات العلّامة الانصاري (قدس‌سره) عدم اختصاص الاحكام بخصوص العالمين بها بل يعمّ الجاهلين أيضا ، ولكن ثبت من الادلّة الاختصاص في باب القصر والتمام والجهر والاخفات وان الجاهل بوجوب القصر او بوجوب الجهر والاخفات لا يجب في حقّه القصر او الجهر والاخفات ، فيكون المستفاد من الدليل المتمّم للجعل الاوّل هو اشتراط وجوب القصر او الجهر والاخفات بالعلم بالوجوب من باب نتيجة التقييد» انتهى ص 7 ـ 8. راجع ان شئت مصباح الاصول ج 2 ص 44 وتقريرات السيد الهاشمي ج 4 ص 105 ـ 106.
(1) أي للعالم خاصّة
حيث علمه بالجعل الاوّل وجهله به ان اريد الاطلاق (1) ، وبذلك تتحقّق نتيجة التقييد والاطلاق ، وانما نعبّر بالنتيجة لا بها لان ذلك لم يحصل بالجعل الاوّل المهمل ، وانما عوّض عن اطلاقه وتقييده بجعل ثان على الوجه المذكور ولا يلزم من التعويض المذكور محذور التقييد والاطلاق في نفس الجعل الاوّل ، لان العلم بالحكم الاول اخذ قيدا في الحكم الثاني لا في نفس الحكم الاول فلا دور ، ونظرا الى ان الجعلين قد نشئا من

غرض واحد ولاجل ملاك فارد (2) كان التقييد في الثاني منهما في قوة التقييد في الاول (3) ولهذا عبّر عن الثاني بمتمّم الجعل الاوّل.

ويرد عليه انه إن اراد تقييد الحكم في الجعل الثاني بالعلم بالجعل الاوّل فهذا التقييد ممكن في الجعل الاوّل مباشرة كما عرفت (4) ، وان

__________________

(1) أي فلو اراد شمول الحكم للعالم والجاهل به لأطلق كلامه كما في «أقيموا الصلاة» ، فانه لا يوجد متمّم للجعل ـ كما في «اذا قرئت عليه آية التقصير وجب عليه التقصير في السفر» ـ فسكوته عن متمّم الجعل يفيد الاطلاق اي الشمول للعالم والجاهل بحكم الصلاة والصيام ، اي عدم ايراد متمّم الجعل يفيدنا ـ بالنتيجة ـ الاطلاق وهو ما يعبّر عنه بنتيجة الاطلاق.
(2) في اللغة : الفارد اسم فاعل ، يقال شيء فارد اي متفرّد ، وشجرة فارد وفاردة اي متنحية لوحدها ، وظبية فارد اي منفردة عن القطيع وكذا ناقة فاردة ، وغنمة فارد اي التي افردتها من الغنم تحلبها في بيتك.
(3) أي كأنّ الحكمين ـ الجعل الاوّل ومتمّمه ـ حكم واحد مقيّد.
(4) وذلك بان يقال «اذا علم المكلف بأنّ حكم المسافر هي صلاة القصر فقد صار حكم القصر عليه فعليا» من دون داعي لأن يقول المولى في المرحلة الاولى «حكم المسافر التقصير في صلاته» ثم إذا اراد التقييد
اراد تقييد الحكم في الجعل الثاني بالعلم بفعلية المجعول في الجعل الاوّل المهمل (1) فهذا غير معقول ، لانه يفترض ان فعلية المجعول بالجعل الثاني فرع العلم بفعلية المجعول بالجعل الاوّل المهمل (2) ، وحينئذ نتساءل ان المجعول بالجعل المهمل (3) هل ترتبط فعليّته بالعلم به او لا؟ فعلى الاوّل يعود المحذور وهو توقف الشيء على العلم به (4) ، وعلى الثاني يلزم الخلف وان (5) يكون الجعل المهمل الذي لا اطلاق فيه

__________________

بخصوص العالم فانه يتمّمه بجعل آخر فيقول «إن علم المكلف بان التقصير هو حكم المسافر فقد صار الحكم عليه فعليا» فانّ هذه الطريقة هي تطويل للمسافة بلا داعي
(1) وذلك بأن يقال بان الجعل الاوّل مفاده «يجب القصر في الصلاة على المسافر» ، ومفاد الجعل الثاني هو «اذا علم المكلف بفعليته حكم القصر على المسافر فقد صار عليه فعليا» ، هذا الجعل الثاني غير معقول فاننا ـ اضافة الى الدور الواضح فيه لتوقف الحكم على العلم به وتوقف العلم على الحكم ـ ننظر الى الجعل الاوّل ونتساءل : هل هو مقيد بالعلم بالحكم او لا؟ فان قيل نعم فهو الدور ، وإن قيل لا ـ بمعنى يجب القصر على المسافر ـ فهو الاطلاق ، وهو خلف فرض الاهمال ، فتأمّل.
(2) وهذا واضح ، وذلك لتفرّع الحكم على موضوعه.
(3) أي الاوّل ، وهو غير المقيّد ، وهو قول الشارع مثلا «تجب صلاة القصر على المسافر».
(4) وهو توقّف الحكم الفعلي الاوّل (المهمل) على العلم بفعليّته وهذا العلم يتوقّف على وجود الحكم الفعلي قبل ذلك وهو دور.
(5) هذا العطف تفسيري ، ولذلك يمكن لك استبدال هذه الكلمة بقولك «وذلك بأن ...». وعلى ايّ حال فمراده من الثاني هو انه إن لم يكن
مطلقا ، لان ثبوت مجعوله بدون توقف على القيد هو معنى الاطلاق.

وثمرة هذا البحث تظهر في امكان التمسك باطلاق دليل الحكم لنفي دخل قيد العلم فى موضوعه ، فانه ان بني على امكان التقييد والاطلاق معا (1) امكن ذلك كما هو الحال في نفي سائر القيود المحتملة بالاطلاق ، وان بني على مسلك المحقق النائيني القائل باستحالة التقييد والاطلاق معا فلا يمكن ذلك لان الاطلاق (*) في الحكم مستحيل فكيف يتمسك باطلاق (2) الدليل اثباتا لاكتشاف امر مستحيل ، وان بني على ان التقييد مستحيل والاطلاق ضروري كما يرى ذلك من يقول بأنّ التقابل بين التقييد والاطلاق تقابل التناقض او تقابل الضدين اللذين لا ثالث لهما فلا يمكن التمسك باطلاق الدليل ، لان اطلاق الدليل انما يكشف عن اطلاق مدلوله وهو الحكم ، وهذا معلوم بالضرورة على هذا المبنى ، وانما الشك في اطلاق الملاك وضيقه ولا يمكن استكشاف اطلاق الملاك لا باطلاق الحكم المدلول للدليل ولا باطلاق نفس الدليل ، امّا الاول

__________________

الجعل الاوّل مشروطا بالعلم به فهو إذن مطلق ـ لا مهمل كما يدّعي المحقق النائيني ـ
(1) كما هو رأي السيد الماتن (قدس‌سره) وهو الحقّ.
(2) أي فكيف يتمسك بعدم التقييد اثباتا لاكتشاف ارادة الاطلاق والشمول؟!
__________________

(*) هكذا في النسخة الاصلية ويمكن توجيهها بكون التقييد مستحيلا فيستحيل الاطلاق ، (ولكن) كان الاولى استبدال «الاطلاق» بالتقييد في اكثر من موضع كما هو واضح. (وعلى أيّ حال) فيمكن تلخيص هذه الثمرة بأن نقول بانه اذا قلنا باستحالة التقييد فلا يمكن إثبات الاطلاق اي شمول الحكم للعالم والجاهل؟!
فلأن اطلاق الحكم انما يكشف عن اطلاق الملاك اذا كان بامكان المولى ان يجعله مقيّدا فلم يفعل ، والمفروض في المقام استحالة التقييد وامّا الثاني فلأن الدليل مفاده مباشرة هو الحكم لا الملاك (1).
أخذ العلم بالحكم في موضوع ضدّه أو مثله

وامّا الافتراض الثاني (2) فهو مستحيل ، لان القاطع سواء كان مصيبا في قطعه او مخطئا يرى في ذلك اجتماع الحكمين المتضادين فيمتنع عليه ان يصدّق بالحكم الثاني ، وما يمتنع تصديق المكلف به لا يمكن جعله (3) ، وفي حالات اصابة القطع للواقع يستبطن الافتراض المذكور اجتماع الضدين حقيقة.

وهذا الافتراض في حقيقته نحو من الردع عن العمل بالقطع بجعل

__________________

(1) فاذا كان اطلاق الدليل اثباتا لا يكشف عن اطلاق الحكم ثبوتا فكيف يكشف عن اطلاق ملاك هذا الحكم؟! (*).
(2) مثاله «اذا علمت بوجوب الصلاة فقد حرمت عليك او فقد صار فعلها مستحبا» ونحو ذلك.
(3) للغويته في نظر المولى والعبد.
__________________

(*) أقول : هذا البحث بهذا التطويل والتعقيد يعقّد الطلبة مع أنه أتفه بحث في علم الاصول ولا ثمرة له أصلا ، إذ لو اراد المولى تعالى تقييد الحكم بخصوص العالمين به كما في الجهر والاخفات والقصر لذكر ذلك ولو في رواية مستقلّة ، وإن اراد شمول الحكم للعالمين والجاهلين به لا يقيّد كما فعل في مثل قوله تعالى «أقيموا الصلاة» و «كتب عليكم الصيام» ، وقد تواترت الروايات واجمع العلماء على انه مع عدم ورود تقييد بخصوص العالمين بالحكم يحمل الحكم على انه شامل للعالمين والجاهلين به ولو للاطلاق المقامي.

حكم على القاطع مضاد لمقطوعه ، واستحالته (1) ـ بتعبير آخر ـ هي استحالة الردع عن العمل بالقطع.

وامّا الافتراض الثالث فقد يطبق عليه نفس المحذور المتقدم ولكن باستبدال محذور اجتماع الضدين بمحذور اجتماع المثلين.

وقد يجاب على ذلك (2) بأنّ محذور اجتماع المثلين يرتفع بالتأكّد والتوحّد ، كما هو الحال في «اكرم العادل» و «اكرم الفقير» فانهما يتأكّدان في العادل الفقير. (ولكن) هذا الجواب ليس صحيحا لان التأكّد على نحو التوحّد انما يكون في مثلين لا طولية وترتّب بينهما كما في المثال لا في المقام حيث ان احدهما متاخّر رتبة عن الآخر لترتبه على القطع به فلا يمكن ان يرتفع محذور اجتماع المثلين بالتأكّد.

__________________

(1) اي واستحالة هذا الافتراض او قل «واستحالة جعل حكم على القاطع مضادّ لمقطوعه ناتجة عن استحالة الردع عن العمل بالقطع».
(2) وهو جواب السيد الخوئي رحمه‌الله ذكره في المصباح 2 ص 45 فراجع (*).
__________________

(*) (أقول) لا يبعد صحّة ما ذهب اليه السيد الخوئي (رحمه‌الله) ، وهي قضية يشعر الانسان بها بوجدانه ، ففرق بين ان يقطع الانسان بوجوب الصلاة من طريق ما وبين ان يقطع بوجوبها من اكثر من طريق ولو بنحو الطولية كقول المولى مثلا «اذا قطعت بوجوب الصلاة فقد صارت عليك واجبة بوجوب آخر» اي غير الوجوب الاوّل ، ففي الحالة هذه قد وجبت عليه الصلاة بوجوبين. ولا اظن ان لمسألتنا هذه فائدة في علم الفقه.

(الواجب التوصّلي والتعبّدي)
لا شك في وجود واجبات لا يخرج المكلف عن عهدتها الا اذا اتى بها بقصد القربة والامتثال ، وفي مقابلها واجبات يتحقق الخروج عن عهدتها بمجرّد الاتيان بالفعل بأيّ داع كان.

والقسم الاوّل يسمّى بالتعبدي والثاني يسمّى بالتوصّلي. والكلام يقع في تحليل الفرق بين القسمين ، فهل الاختلاف بينهما مردّه الى عالم الحكم والوجوب ، بمعنى ان قصد القربة والامتثال يكون مأخوذا قيدا او جزء في متعلق الوجوب التعبّدي ولا يكون كذلك في الواجب التوصّلي ، او ان مردّ الاختلاف الى عالم الملاك دون عالم الحكم بمعنى ان الوجوب في كلّ من القسمين متعلّق بذات الفعل ولكنه في القسم الاول ناشئ عن ملاك لا يستوفى إلا بضمّ قصد القربة ، وفي القسم الثاني ناشئ عن ملاك يستوفى بمجرد الاتيان بالفعل.

ومنشأ هذا الكلام هو احتمال استحالة اخذ قصد امتثال الامر في متعلق الأمر (1) ، فان ثبتت هذه الاستحالة تعين تفسير الاختلاف بين

__________________

(1) اي في مرتبة الجعل. وقد ذهب مشهور المحققين المتاخرين الى استحالة ذلك (تقريرات السيد الهاشمي ج 2 ص 73).
(ولا يخفى) عليك ان البحث مبني على لزوم ان تكون نية القربة هى خصوص
التعبدي والتوصّلي بالوجه الثاني (1) ، وإلا تعيّن تفسيره بالوجه الاوّل (2).
ومن هنا يتّجه البحث الى تحقيق حال هذه الاستحالة ، وقد برهن عليها بوجوه :

* الاوّل (3) : ان قصد امتثال الامر متاخّر رتبة عن الامر لتفرّعه عليه ، فلو اخذ قيدا (4) او جزء في متعلق الامر والوجوب لكان داخلا في

__________________

معنى «قصد امتثال الامر» كما يقول صاحب الجواهر ، وإلا فبناء على الاكتفاء ب «قصد القربة» أو «لوجه الله تعالى» ونحو ذلك فلا يرد هذا الكلام واشكال الدور.
(1) وهو ارجاع التقييد الى مرتبة الملاك بعد استحالة تقييد متعلق الحكم (كالصلاة) في مرتبة الجعل.
(2) وهو ارجاع التقييد الى مرتبة الحكم.
(3) ذكره في الكفاية ، راجع منتهى الدراية ج 1 ص 458 ـ 460 ، وفي اصول فقه المظفر ج 1 ص 74. وبيانها من خلال الرسم هو كالتالي :
	اما التوقّف الاوّل (الفوقاني
في الرسم) فلكون الصلاة
بقصد امتثال الامر هي متعلّق
الامر ولا بد من تصوّر المتعلّق
من قبل الآمر قبل صبّ الامر
عليه ، بديهة انك لا يمكن لك.
	1 ـ (الصلاة) (بقصد امتثال الامر)
2 ـ الامر بـ (الصلاة) (بقصد امتثال الامر)

3 ـ (الصلاة) (قصد امتثال الأمر)


ان تأمر بشيء الّا بعد تصوّر ما تريد ان تامر به ، وامّا التوقف الثاني فلضرورة ان يكون قصد امتثال الامر متاخّرا عن نفس الامر في مرحلة الامتثال.
(4) يقصد هنا بالقيد الشرط لقوله «قيدا أو جزء» مع أنّ القيد ـ كاصطلاح ـ يشمل الجزء والشرط.
معروض الامر ضمنا ومتقدّما على الامر تقدّم المعروض على عارضه (1) ، فيلزم كون الشيء الواحد متقدّما ومتأخّرا.

والجواب : ان ما هو متأخّر عن الامر ومتفرّع على ثبوته هو قصد الامتثال من المكلف خارجا لا عنوانه وتصور مفهومه في ذهن المولى ، وما يكون متقدّما على الامر تقدم المعروض على عارضه هو عنوان المتعلّق وتصوره في ذهن المولى ، لانه ما لم يتصوّر [المولى] الشيء لا يمكنه ان يأمر به ، واما الوجود الخارجي للمتعلّق فليس متقدّما على الامر بل هو من نتائجه دائما فلا محذور.

وكأن صاحب هذا البرهان اشتبه عليه المتعلّق بالموضوع (2) ، فقد عرفنا سابقا ان فعلية الوجوب المجعول تابعة لوجود الموضوع خارجا ،

__________________

(1) أي تقدّم متعلّق الامر (كالصلاة) على الأمر (كالوجوب)
(2) من الواضح ـ عندك كما مرّ معنا ـ ان متعلق الامر هو الوجود الذهني التصوري لما يريد الآمر ان يأمر به كالصلاة مثلا ، فاذا تصوّر أمر ، وكذلك القضية بالنسبة الى موضوع الامر وهو المكلّف وشرائطه والاحوال الطارئة عليه كالاستطاعة والزوال ونحو ذلك ، فان الآمر يتصور الموضوع في ذهنه بخصوصياته ثم يأمر بما يريد ، اذن يكفي في هذه المرتبة تصوّر المتعلق وخصوصياته (كالصلاة عن طهارة واستقبال) والموضوع وخصوصياته ، (امّا) قصد الامتثال المتفرّع عن «الامر بالصلاة بقصد امتثال الامر» فهو في مرحلة الامتثال والخارج ، فاختلف عن «قصد الامتثال» الاوّل (الذهني ، وهو الفوقاني في الرسم السابق) فلا دور.
وحيث اختلط على هذا المبرهن المتعلّق والموضوع فخيّل له (1) ان قصد الامتثال اذا كان داخلا في المتعلّق فهو داخل في الموضوع ويكون الوجوب الفعلي تابعا لوجوده بينما وجوده متفرّع على الوجوب ، ونحن قد ميّزنا سابقا بين المتعلق والموضوع وميّزنا بين الجعل والمجعول ، وعرفنا ان المجعول تابع في فعليته لوجود الموضوع خارجا (2) لا لوجود المتعلّق ، وان الجعل منوط بالوجود الذهني لاطرافه من المتعلق والموضوع لا الخارجي ، فلا تنطوي علينا المغالطة المذكورة.

* الثاني : ان قصد امتثال الامر عبارة عن محرّكية الامر (3) ، والامر

__________________

(1) أي فخيّل له ان قصد الامتثال إذا كان داخلا في المتعلّق ـ في مرحلة الامتثال ـ فهو داخل في الموضوع ـ في مرحلة الجعل ـ وخيّل له ان الوجوب الفعلي تابع لقصد الامتثال في مرحلة الامتثال مع ان العكس هو الصحيح فانّ قصد الامتثال في مرحلة الامتثال هي المتفرّعة عن الوجوب ، إذن تغاير قصد الامتثال في مرحلة التصور والجعل عن قصد الامتثال في مرحلة الامتثال ، إذن حقّ الرسم ان يكون هكذا :
1 ـ (الصلاة) (بقصد امتثال الامر) في مرحلة الثبوت.

2 ـ الامر ب (الصلاة) (بقصد امتثال الامر) في مرحلة الثبوت أيضا.

3 ـ (الصلاة) (بقصد امتثال الامر) في مرحلة الامتثال.
(2) اي اذا وجد مكلّف زالت عليه الشمس وامكنه أن يمتثل متعلّق الامر كالصلاة والانقاذ والحج هذا في المرحلة الاولى فانّ الحكم ـ في المرحلة الثانية ـ سيصير فعليا ، ثم في المرحلة الثالثة ـ اي في مرحلة الامتثال ـ يمتثل. (إذن) خلاصة الوجه الاول أنّ دخالة قصد امتثال الامر في متعلق الامر يورث الدور واجابوهم بعدم الدور.
(3) لان معنى قصد امتثال الامر هو قصد التحرّك عن داعويته.
لا يحرّك الّا نحو متعلّقه ، فلو كان نفس القصد المذكور داخلا في المتعلق لادّى الى ان الامر يحرّك نحو نفس هذه المحركية وهذا مستحيل. (وببيان آخر) ان المكلف لا يمكنه ان يقصد امتثال الامر الّا بالاتيان بما تعلق به ذلك الامر ، فان كان القصد المذكور دخيلا في المتعلق فهذا يعني ان الامر لم يتعلّق بذات الفعل (المجرّد) ، فلا يمكن للمكلف ان يقصد الامتثال بذات الفعل (المجرّد) (1). (وان شئت) قلت : ان قصد امتثال الامر بفعل يتوقّف على ان يكون مصداقا لمتعلق الامر ، وكونه كذلك على فرض اخذ القصد في المتعلّق ـ يتوقّف على انضمام القصد المذكور إليه ، وهذا يؤدّي الى توقّف الشيء على نفسه واستحالة الامتثال.

وقد اجيب على ذلك بانّ القصد اذا كان داخلا في المتعلّق انحل الامر الى امرين ضمنيين (2) لكل منهما محرّكية نحو متعلقه :

احدهما : الامر بذات الفعل ،

والآخر : الامر بقصد امتثال الامر الاوّل وجعله محرّكا ، فيندفع البيان الاوّل في البرهان المذكور بأنّ الامر الثاني (3) يحرّك نحو محركية الامر الاوّل لا نحو محرّكية نفسه ، ويندفع البيان الثاني بانّ ذات الفعل متعلّق للامر وهو الامر الضمني الاوّل.

__________________

(1) وذلك لكون المتعلّق هو الصلاة المقيدة لا الصلاة المجرّدة.
(2) ذكر هذا الكلام في تقريرات السيد الهاشمي ج 2 ص 76 ناسبا ايّاه الى مشهور المحققين.
(3) وهو «الامر بقصد امتثال الامر الاوّل» ، فالامر الثاني يحرّك نحو قصد امتثال الامر الاوّل لا قصد امتثال نفسه.
* الثالث : ان قصد امتثال الامر اذا اخذ في متعلّق الامر كان نفس الامر قيدا من قيود الواجب ، وحيث انه قيد غير اختياري فلا بد من اخذه قيدا في موضوع الوجوب ، وهذا يعني اخذ الامر في موضوع نفسه (1) وهو محال. وقد مرّ بنا هذا البرهان في الحلقة السابقة.

وقد يعترض عليه بانّ القيد غير الاختياري للواجب انما يلزم أن يؤخذ قيدا في موضوع الوجوب لانه لو لم يؤخذ كذلك لكان الامر محرّكا نحو المقيّد (2) وهو يساوق التحريك نحو القيد مع انه غير اختياري ، فلا بدّ من اخذه في الموضوع ليكون وجود الامر ومحرّكيّته بعد افتراض وجود القيد (3) ، وفي هذه الحالة لا يحرّك الّا الى التقيد وذات المقيد.

وهذا البيان انما يبرهن على اخذ القيد غير الاختياري للواجب قيدا في موضوع الوجوب إذا لم يكن مضمون الوجود بنفس جعل هذا الوجوب ، وامّا اذا كان مضمونا كذلك فلن يحرّك الامر حينئذ نحو القيد لانه موجود بنفس وجوده (4) ، بل يتجه في تحريكه دائما نحو التقيد (5) وذات المقيد

__________________

(1) لان معنى الحكم ح سيكون هكذا : اذا قصدت امتثال الامر بالصلاة المقيدة بقصد امتثال الامر بها فحينئذ تجب عليك الصلاة بقصد امتثال الامر بها ، وهو محال لأنه يؤدّي الى الدور لوحدة قصد امتثال الامر الاوّل والاخير وهو قوله «اذا قصدت الامتثال فاقصد الامتثال».
(2) يقصد بالمقيد هنا الموضوع المقيد ، كالمكلف المتصف بالبلوغ والعقل والاستطاعة او الذي زالت عليه الشمس وهكذا .. (وكان) الاولى التعبير بالموضوع.
(3) اي قيد الموضوع كدخول الوقت بالنسبة الى الصلاة.
(4) اي وجود الامر.
(5) كتقيد الصلاة بقصد امتثال الامر بها.
والمقام مصداق لذلك لان الامر يتحقق بنفس الجعل الشرعي ، فأيّ حاجة الى اخذه قيدا في الموضوع؟!
هذه اهمّ براهين الاستحالة مع بعض التعليق عليها (*).
__________________

(والنتيجة) من الجواب على الوجه الثالث هو ان «قصد امتثال الامر» هو اختياري ومن قيود الواجب.
__________________

(*) نظرة مختصرة في هذا البحث :
لا شك في ان الاصل في الاعمال هي التوصلية ، بيان ذلك :

1. ان المراد هنا من التوصلي هو ما لا يحتاج الى نية القربة وقصد امتثال الامر ، بخلاف التعبدي الذي يحتاج الى ذلك.

2. ان «قصد امتثال الامر» شيء ممكن في عالمي الجعل والامتثال ، (امّا) في عالم الجعل فبأن نقول بانحلال الامر. في التعبديّات. الى امرين ضمنيين : الاوّل الامر بذات الفعل بنحو الاهمال من ناحية نية قصد الامتثال وعدمها كالصلاة ، والثاني الامر بقصد امتثال «الامر بذات الصلاة» ، وهذان الامران الانحلاليان وان كانا بنظرة طوليين الّا انهما بالنظر الى كونهما في نفس الجعل هما عرضيان خاصة وانهما نشئا من ملاك واحد وقد ذكر السيد الشهيد في بحوثه هذا الكلام اكثر من مرّة ، راجع بحوث السيد الهاشمي ج 2 ص 89 ، النقطة الثانية. (وعلى اي حال) فقد قلنا بالامرين الضمنيين. دون الاستقلاليين. لان ما نفهمه من لسان الادلّة ولو بالنظرة البدوية هو كون الحكم. في التعبديات. واحدا لا متعدّدا ولا داعي لرفع اليد عن هذا الظهور العرفي (وامّا) في عالم الامتثال فبأن يقصد امتثال الامر الضمني الاوّل ، بعد البناء على الانحلال الى امرين ضمنيين كما قلنا وذلك بان يكون الحكم مثلا هكذا تجب عليك الصلاة بشرط ان تقصد فيها امتثال الأمر بها ، ولا يستفاد من لزوم «قصد امتثال الامر» اكثر من قصد امتثال الامر الضمني الاوّل.

3. انه لا شك فقيها في جواز قصد القربة الى الله جلّ وعلا او لوجه الله ونحو ذلك مما لا يدخل مفهوم الامر في هذا القصد فنتخلّص بذلك من اصل الاشكالات على دخول «قصد
وثمرة هذا البحث ان الاختلاف بين القسمين اذا كان مردّه الى عالم الحكم فبالامكان عند الشك في كون الواجب تعبديا او توصليا التمسك باطلاق دليل الواجب لنفي دخل قصد الامتثال في متعلق الوجوب ، كما هو الحال في كل القيود المحتملة فتثبت التوصلية ، وامّا اذا كان مردّه الى عالم الملاك بسبب استحالة اخذ القصد المذكور في متعلق الامر فلا يمكن التمسك بالاطلاق المذكور لاثبات التوصلية ، لانّ التوصلية لا تثبت حينئذ الّا باثبات عدم دخل قصد الامتثال في الملاك ، وهذا ما لا يمكن اثباته بدليل الامر لا مباشرة لانّ مفاد الدليل هو الامر لا الملاك ، ولا بصورة غير مباشرة عن طريق اثبات الاطلاق في متعلق الامر ، لان الاطلاق في متعلق الامر انما يكشف عن الاطلاق في متعلق (* 1) الملاك اذا كان بامكان المولى ان يأمر بالمقيد فلم يفعل ، والمفروض هنا عدم الامكان.

وقد تذكر ثمرة اخرى في مجال الاصل العملي (1) عند الشك في التعبدية وعدم قيام الدليل ، وهي ان هذا الشك مجرى للبراءة اذا كان

__________________

(1) كالبراءة ـ في مقابل الاصل اللفظي كالاطلاق ـ.
__________________

امتثال الامر» في متعلق الامر.

4. بناء على امكان اخذ نية القربة في متعلّق الحكم سواء كانت بمعنى «قصد امتثال الامر» او بمعنى «لوجه الله» ونحو ذلك فمع عدم معرفتنا ـ رغم البحث ـ بأخذ نية القربة في عمل ما يجري بلاد شك الاطلاق اللفظي كما هو الحال في كل حالة يشك فيها في دخالة قيد ما في متعلق الحكم.
(* 1) الاولى حذف كلمة «متعلّق».
قصد الامتثال مما يؤخذ في الواجب على تقدير اعتباره (1) ، إذ يدخل في كبرى دوران الواجب بين الاقلّ والاكثر (الارتباطيين) (2) ، ومجرى لاصالة الاشتغال اذا كان قصد الامتثال مما لا يؤخذ كذلك اذ لا شك في وجوب شيء شرعا وانما الشك في سقوط الواجب المفروغ عن ثبوته (*).
__________________

(1) اي على تقدير اعتقادنا بدخالة قصد امتثال الأمر في المتعلّق العبادي.
(2) بتقريب ان الزائد بما انه تكليف مشكوك ـ كالقنوت في الصلاة ـ فتجري فيه البراءة.
__________________

(*) لا شك انه مع الايمان بجريان الاطلاق لاثبات التوصلية لا يبقى محل لجريان البراءة وذلك لورود الاصول اللفظية على الاصول العملية كما تعلم.
(التخيير في الواجب)
التخيير تارة يكون عقليا وأخرى شرعيا ، فإن كانت البدائل مذكورة على نحو التردّد متعلّقة للأمر في لسان الدليل فالتخيير شرعي وإلا فهو عقلي.

وقد وقع الكلام في تحليل واقع الوجوب في موارد التخيير وكيفية تعلّقه ، وفي ذلك عدّة اتجاهات :

الاتجاه الأوّل (1) : إنّ الوجوب في موارد التخيير العقلي متعلّق بالجامع ، وفي موارد التخيير الشرعي متعلق بكلّ واحد من البدائل ولكن مشروطا بترك البدائل الاخرى (*).
__________________

(1) هو لصاحب الكفاية ، راجع مباحث السيد الهاشمي (حفظه الله) ج 2 ص 409 / النظرية الثانية.
(ويمكن) ان يوجّه كلامه (قدس‌سره) بان الوجوب التخييري الشرعي يكشف ـ بدليل الوجوبين ـ عن وجود ملاكين ، ولكن لمانع ما ولو لمصلحة التسهيل جعلهما المولى تعالى بنحو التخيير لا التعيين.
__________________

(*) ان قصد بقوله «.. مشروطا ..» معنى «بنحو انه يجوز له ترك البدائل الأخرى» فبها والا فإنه ح يرد عليه ايرادات واضحة للمتأمّل منها انه ما المانع ان يأتي المكلّف بكلا الواجبين بالوجوب التخييري ، ثانيا : إنه لا شك في قيام أيّ من البدائل مقام الآخر في
وقد يلاحظ عليه (1) بأن الوجوبات المشروطة تستلزم امورا لا تناسب الوجوب التخييري كما تقدم في الحلقة السابقة من قبيل تعدد العقاب بترك الجميع (2).
الاتجاه الثاني : ارجاع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي فيلتزم بأن الوجوب يتعلّق بالجامع دائما ، امّا ببرهان استحالة الوجوبات المشروطة كما اشير اليه فيتعين هذا ، وإمّا ببرهان ان الوجوب التخييري له ملاك واحد ، والواحد لا يصدر إلا من واحد (3) ، فلا بدّ من فرض جامع بين البدائل يكون هو علة تحصيل ذلك الملاك.

الاتجاه الثالث : التسليم بانّ الوجوب في موارد التخيير يتعلق بالجامع دائما ولكن يقال ان وجوب الجامع يستلزم الوجوبات المشروطة للحصص والافراد ، اي وجوب كل واحدة منها بشرط انتفاء الحصص الاخرى ، وهذه الوجوبات بمجموعها لما كانت روحا نفس ذلك الوجوب المتعلق بالجامع فليس من ناحيتها إلا عقاب واحد في فرض ترك الجميع.

__________________

(1) راجع المصدر السابق ص 411 المؤاخذة الثالثة.
(2) وردّ السيد الشهيد هذه الملاحظة في المصدر السابق بما ملخّصه : ان العقاب انما يتوجّه على تفويت الملاك وفي المقام لم يفت الّا ملاك واحد بدليل التخيير.
(3) مراده : والملاك الواحد لا يصدر إلّا من جامع واحد.
__________________

تحصيل المصلحة المطلوبة ممّا يجعل الانسان مطمئنا بكون هذه البدائل مصاديق لجامع واحد ولو من قبيل الجامع الانتزاعي ـ لا الحقيقي ـ والّا فلما اختار المولى تعالى عين هذه الخيارات دون غيرها؟!
(والفرق) بين هذا الاتجاه وسابقه ان هذا يقول بسراية الوجوب الى الحصة بالنحو المذكور ، وامّا ذاك الاتجاه فلا يلتزم بالسراية ، وعليه لا تكون الحصّة معروضة للوجوب بل مصداقا لمعروض الوجوب (1) ، فالوجوب بالنسبة إلى الحصة في موارد التخيير كالنوعية بالنسبة إلى أفراد الانسان ، فإن هذا الفرد او ذاك مصداق لمعروض النوعية لا معروض لها (2).
__________________

(1) بيان ذلك من خلال الرسم :
\Y نمايش تصوير\E
فالعتق والصيام والاطعام على الاتجاه الثاني ليست معروضة للوجوب كما ترى ، نعم هي على الاتجاه الثالث معروضة له.
(2) هذا تمثيل للاتجاه الثاني ورسمه ـ كالسابق ـ بالنحو التالي :
فإن النوعية لا تعرض على زيد وحسن وحسين لأنها من الاعراض التي لا يمكن أن تعرض على الخارج وإنما تعرض على المفاهيم النوعية (الكلية)

وقد يعترض على الاتجاه الثالث بانّ الوجوب فعل اختياري للشارع يجعله حيثما اراد ، فإذا جعله على الجامع لا يعقل ان يسرى بنفسه الى غير الجامع ، فان أريد بالوجوبات المشروطة سريان نفس ذلك الوجوب فهو مستحيل ، وان أريد ان الشارع يجعل وجوبات اخرى (1) مشروطة فهو بلا موجب فيكون لغوا.

ويمكن أن يجاب على ذلك بأن هذا انما يتم في مرحلة جعل الحكم والايجاب لا في مرحلة الشوق والارادة ، إذ لا مانع من دعوى الملازمة في هذه المرحلة بين حبّ الجامع وانحاء من الحب المشروط للحصص ، ولا يأتي الاعتراض باللغوية ، لأن الكلام هنا عن المبادئ التكوينية للحكم ، وهذه الملازمة لا برهان عليها ولكنها مطابقة للوجدان (*).
__________________

فقط كالانسان والفرس ونحو ذلك. فإنه لا يصحّ ان تقول «زيد نوع» ويصح ان تقول «الانسان نوع».
(1) اي اضافة الى الوجوب المنصبّ على الجامع.
__________________

(*) الحقّ ان الاحكام تنصبّ على عناوين المتعلقات بما هي مرايا حاكية عن معنوناتها في الخارج ، فقول المولى مثلا «صل» انما ينظر فيه الى عنوان «الصلاة» بما هو مرآة وحاك عن الصلاة التي يمكن او القابلة لأن تحصل في الخارج مع غضّ النظر عن خصوصياتها المتصفة بها في الخارج ، فليس نظر المولى الى لباس زيد الاخضر ومكان صلاته في اي زاوية من زوايا غرفته و.... انما يطلب منا طبيعة الصلاة التي توجد في ايّ فرد من افرادها سواء كانت بثوبه هذا او ذاك او في هذه الزواية او تلك. ونحن حينما تقول بتعلّق الاوامر بالطبائع نقصد هذا المعنى من الطبائع التي توجد في الخارج بوجود افرادها. ولا يمكن قانونيا تعلق الاحكام بالافراد الخارجية لأن الخصوصيات الخارجية الزائدة عن طبيعة الصلاة مثلا غير مطلوبة قطعا ، فيبقى ان المتعلق المطلوب (هل) هو هذه الطبيعة
__________________

الخارجية التي أتى بها المكلّف ، (ام) هو عنوان تلك الطبيعة القابل للانطباق على كثيرين؟ (من الواضح) ان المقنّن ـ أيّا كان ـ لا ينظر في احكامه الى خصوص فرد معيّن لعدم وجود غرض في خصوص هذا الفرد الخارجي المعيّن ، وانما في اي فرد حقق المكلّف العنوان لكفاه ذلك ، (هذا) قبل حصول الفرد والمصداق في الخارج ، امّا بعد حصوله فاعتباره هو الواجب (الذي يجب فعله) تحصيل للحاصل ، نعم هو مصداق لمعروض الوجوب كما عرفت. (هذا) كلّه في الأوامر ،

(أمّا) في النواهي فالحال فيها كالحال في الأوامر تماما ، وذلك لوحدة المناط وأن المقنّن لا ينظر الى أفراد الغصب الخارجية ، خاصّة اللاحقة منها ، وانما ينظر الى طبيعة «الغصب» فينهى عنها ، ولذلك تقول بوحدة الأوامر والنواهي لا بتعدّدها ، فلا تغصب مثلا هو نهي واحد عن عنوان «الغصب» ، وافراد الغصب الخارجية ما هي إلّا مصاديق لهذا العنوان المنهي عنه ، فهي مصاديق لمعروض النهى لا أنها في نفسها هي معروضة للنهي ، وبتعبير آخر : العقل يحكم في النواحي بحرمة كل افراد الغصب وشرب اي قطرة من الخمر وغيرهما ـ لا الشارع ـ وذلك لانطباق الفرد الخارجي على العنوان المحرّم ، كما كان الأمر في «الصحة البطلان» حينما قلنا بأن الصحّة هي انطباق المصداق الخارجي على العنوان المطلوب والبطلان هو عدم انطباقه عليه ، وليس دور المولى والمقنّن هو الحكم بالانطباق وعدمه ، وانما هذان من وظائف العبد ولذلك لم تقل في بحث «الأحكام التكليفة والوضعية» بأن الصحّة والبطلان التكوينيين أحكام شرعية وانما مجالها عالم الامتثال وهو مجال المكلفين.

(فإذا) عرفت هذا تعرف وجه صحّة الصلاة في المغصوب ـ اذا جاء بكافّة اجزاء الصلاة وشرائطها ـ وإن القول بصحتها متوقف على كون الأمر والنهي متعلقين بالطبائع والعناوين وان هذه الصلاة في المغصوب بما انها مصداق لعنوان الصلاة المطلوبة تصحّ رغم تلتبسها ببعض الخصوصيات المحرّمة وسيأتيك في محلّه مزيد بيان كعدم اشتراط الصلاة بإباحة المكان او اللباس فانتظر.

وهكذا تعرف صحة الاتجاهة الثاني رغم ايماننا بسريان الحب والبغض الى الأفراد
وهذا التحليل للوجوب التخييري له ثمرات :

منها : ما سوف يظهر في مسألة اجتماع الأمر والنهي (1).
ومنها : ما قد يقال من انه اذا شك في واجب انه تخييري او تعييني فعلى القول برجوع التخيير الشرعي الى ايجاب الجامع يكون المقام من موارد دوران الامر بين التعيين والتخيير ، فان قيل هناك بالبراءة قيل بها هنا باجرائها عن التعيين (2) ، وإلا فلا ، وعلى القول برجوع التخيير الشرعي إلى وجوبات مشروطة كما يقرره الاتجاه الأوّل فالشك مرجعه إلى الشك في اطلاق الوجوب واشتراطه (3) اي في ثبوته في حال الاتيان بما

__________________

(1) مثال ذلك : قول المولى «صلّ» و «لا تغصب» ، فإن قلنا بالاتجاه الثاني فقد يقال بصحّة الصلاة في المغصوب لتعدّد العناوين والجهاد ، وإن قلنا بالاتجاه الثالث يقال عادة ببطلان الصلاة في المغصوب للنهي عن كل فرد من افراد الغصب حتّى ولو كان في ضمن فرد واجب بالاصل كالصلاة ..
(2) لكون التعيين فيه الطبيعة مع خصوصية زائدة مشكوكة وهي كون الكفارة خصوص العتق مثلا
(3) مراده من الوجوب المطلق هو التعييني ومن المشروط التخييري ، بيان المسألة : انه لو شككنا في كون وجوب العتق بنحو التعيين (وهو يعني
__________________

الخارجية ، وذلك لأن الحبّ انما يسري الى الجهة المطلوبة والبغض الى الجهة المبغوضة ، كما ان الحبّ للصلاة الخارجية الفلانية لا يتعلق بهذه الزاوية من الغرفة او تلك او بهذا الثوب او ذاك الّا ان يوجد خصوصيات معيّنة في نظر الشارع يفضلها الشارع او لا يفضلها كبياض الثوب او سواده وليس كلامنا الآن في هذه الخصوصيات الاخرى ، وانما يتعلق بجهة الصلاتية ، وعليه يصحّ الاتجاه الثاني وتصحّ الصلاة في المغصوب

يحتمل كونه بديلا وعدلا ، وهذا شك في الوجوب الزائد بلا اشكال فتجري البراءة.

__________________

وجوب العتق مطلقا ـ أي حتى ولو اطعم ـ) او بنحو التخيير (وهو يعني عدم وجوب العتق اذا اطعم) وأتينا بالاطعام مثلا فإنه بناء على الاتجاه الاوّل الذي مفاد الوجوبات المشروطة فيه هكذا : اذا لم تفعل احد اثنين من الثلاثة فافعل الثالث ، مثلا : ان لم تصم ولم تطعم فاعتق ، وبناء على كون الوجوب تعيينيا يكون هكذا : اعتق اي اعتق مطلقا سواء اطعمت او لم تطعم ، فإن اطعم المكلّف شك في بقاء وجوب العتق ورفعه فتجري البراءة لأن الشك بعد الاطعام هو شك في اصل وجوب التكليف بالعتق في هذه الحالة ، لا انه شك في الاتيان بالمكلف به بعد العلم بوجود تكليف ، (فتأمّل).
(ملاحظة) قال باطلاق الوجوب أو اشتراطه دون اطلاق الواجب واشتراطه لأن الشك هنا هو في كون الوجوب ـ كوجوب العتق مثلا ـ تعيينيا او تخييريا.
(الوجوب الغيري لمقدمات الواجب)
تعريف الواجب الغيري

اتضح مما تقدّم ان المكلف مسئول عن مقدّمات الواجب من قبل نفس الوجوب المتعلق بها (1) ، لانه يحرّك نحوها تبعا لتحريكه نحو متعلقه ، وهذه المسئولية في حدودها العقلية متفق عليها باعتبارها من شئون حكم العقل بلزوم الامتثال.

وانما وقع الكلام في دعوى الوجوب الشرعي للمقدمة ، فالمشهور بين الاصوليين هو ان ايجاب الشيء يستلزم ايجاب مقدمته فتتصف

__________________

(1) اي بالمقدمات ، بمعنى ان الوجوب كوجوب الحج يحرّك نحو السير الى الحج تبعا لتحريكه نحو نفس الحج ، فالوجوب يحرّك أوّلا وبالذات نحو الحج ، ولانّه يحرّك نحوه يحرّك تبعا لذلك نحو السير الى الحج ، والذي يحكم بهذه المحرّكية هو العقل لا الشارع. فانه لو كان الشارع هو الذي يحرّكنا نحو المقدمة ويأمرنا بالاطاعة لصحّ سؤالنا : وما الدليل على لزوم اطاعة هذا الامر؟ فان قلت : امر المولى ، لعاد نفس السؤال : وما الدليل على لزوم اطاعة هذا الامر ...؟؟؟ وهكذا اذن يلزم ان نؤمن بانّ الحاكم في هكذا مجالات هو العقل لا المولى ، ولذلك قال (قده) «وهذه المسئولية في حدودها العقلية متفق عليها باعتبارها من شئون حكم العقل بلزوم الامتثال» فافهم.
المقدمة بوجوب شرعي غير انه تبعي ، إمّا بمعنى انه معلول لوجوب ذي المقدمة ، او بمعنى ان الوجوبين معا معلولان للملاك القائم بذي المقدمة ، فهذا الملاك بنفسه يؤدّي الى ايجاب ذي المقدمة نفسيا وبضمّ مقدّمية المقدّمة يؤدّي الى ايجابها غيريا ، وعلى كلا الوجهين فالتلازم بين الوجوبين محفوظ.

ويعرّف هؤلاء القائلون بالملازمة الواجب الغيري بانّه «ما وجب لغيره» او «ما وجب لواجب آخر» ، والواجب النفسي بانه «ما وجب لنفسه» او «ما وجب لا لواجب آخر».
وعلى هذا الاساس يصنفون الواجبات في الشريعة الى قسمين : فالصلاة والصيام والحج ونحوها واجبات نفسية ، والوضوء والغسل وطيّ المسافة واجبات غيرية.

وقد لوحظ عليهم (1) ان الصلاة ونحوها من الواجبات لم يوجبها الشارع الّا لما يترتّب عليها من الفوائد والمصالح (2) ، وهي (3) مغايرة وجودا لتلك الفوائد والمصالح ، فيصدق عليها انها وجبت للغير (4) ،

__________________

(1) ذكر هذه الملاحظة والجواب عليها في مباحث السيد الهاشمي ج 2 ص 221.
(2) فالفائدة من الصلاة ـ مثلا ـ تظهر من قوله تعالى (وأقم الصّلوة إنّ الصّلوة تنهى عن الفحشآء والمنكر ،) والفائدة من الصيام تظهر من قوله تعالى (كتب على الّذين من قبلكم لعلّكم تتّقون) «كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون» الخ ... راجع إن شئت «علل الشرائع» للشيخ الصدوق رحمه‌الله.
(3) اي الواجبات كالصلاة.
(4) كالنهي عن الفحشاء والمنكر ـ بالنسبة الى الصلاة ـ.
وهذا يعني ان كل هذه الواجبات تصبح غيرية ولا يبقى فى نطاق الواجب النفسي الا ما كانت مصلحته ذاتيه له كالايمان بالله سبحانه وتعالى (1).
وأجاب هؤلاء على الملاحظة المذكورة بانّ الصلاة وإن كانت واجبة من اجل المصلحة المترتبة عليها الّا ان هذا لا يدرجها في تعريف الواجب الغيري ، لان الواجب الغيري ليس كل ما وجب لغيره ، بل هو ما وجب لواجب آخر ، والمصلحة الملحوظة في ايجاب الصلاة ليست متعلقة للوجوب بنفسها فلا يصدق على الصلاة انها وجبت لواجب آخر.

فإن سألت : كيف لا تكون تلك المصلحة واجبة مع ان الصلاة الواجبة انما اوجبت من اجلها؟
كان الجواب : ان الايجاب مرجعه الى الاعتبار والجعل الذي هو العنصر الثالث من عناصر تكوين الحكم في مقام الثبوت ، وغاية الواجب انما يجب ان تكون مشاركة للواجب بدرجة اقوى في عالم الحب والارادة ، لان حبّه انما هو لاجلها لا في عالم الجعل والاعتبار ، لانّ الجعل قد يحدّد به المولى مركز حقّ الطاعة على نحو يكون مغايرا لمركز حبّ الاصيل لما تقدّم في بداية هذه الحلقة من ان المولى له ان يحدد مركز حقّ الطاعة في مقدمات مراده الاصيل بجعل الايجاب عليها لا

__________________

(1) والتقرّب الى الله تعالى اقصى حد ممكن للانسان حتّى يصل الى غاية الغايات وهي الفناء في ذاته تعالى فلا يرى لنفسه عملا ولا يرى مدبرا له الّا الله ولا يرى في العالم وجودا الا وجود الله ونحو ذلك من المراتب التي لا يصل اليها الا الانسان الكامل ، وفّقنا الله لكل خير ، فانه لا حول ولا قوّة إلّا به.
عليه (1) ، فتكون هي الواجبة في عالم الجعل دونه.

وعلى هذا فاذا جعل الشارع الايجاب على الصلاة ابتداء وحدّدها مركزا لحقّ الطاعة ولم يدخل المصلحة المنظورة له في العهدة كانت الصلاة واجبا نفسيا لا غيريا ، لانها لم تجب لواجب آخر وان وجبت لمصلحة مترتبة عليها ، وخلافا لذلك الوضوء فانه وجب من اجل الصلاة الواجبة فينطبق عليه تعريف الواجب الغيري.

خصائص الوجوب الغيري

ولا شك لدى الجميع في ان الوجوب الغيري للمقدّمة ـ إذا كان ثابتا ـ فهو لا يتمتّع بجملة من خصائص الوجوب النفسي ، ويمكن تلخيص احوال الوجوب الغيري فيما يلي :

أوّلا : انه ليس صالحا للتحريك المولوي بصورة مستقلة ومنفصلة عن الوجوب النفسي ، بمعنى ان من لا يكون بصدد التحرّك عن الوجوب النفسي للحج لا يمكن ان يتحرّك بروحية الطاعة والاخلاص للمولى عن الوجوب الغيري لطيّ المسافة ، لانّ ارادة العبد المنقاد التكوينية يجب ان تتطابق مع ارادة المولى التشريعية ، ولما كانت ارادة المولى للمقدّمة في إطار مطلوبية ذيها ومن اجل التوصّل اليه فلا بدّ (2) ان تكون ارادة العبد

__________________

(1) ولو للتسهيل على المكلفين ، إذ قد يكون من الصعب عليهم تحصيل الغاية من العبادة فيطلب شيئا يقربهم به الى تلك الغاية ، او لكون الطريق المؤدية للغاية غامضة على المكلفين فيعيّنها المولى لهم.
(2) اي لا بد لكي يتحرّك بروحية الطاعة ان يكون قاصدا امتثال ذي المقدمة.
المنقاد لها في اطار امتثال ذيها.

ثانيا : ان امتثال الوجوب الغيري لا يستتبع ثوابا بما هو امتثال له ، وذلك لانّ المكلف إن اتى بالمقدّمة بداعي امتثال الواجب النفسي كان عمله بداية في امتثال الوجوب النفسي ، ويستحقّ الثواب عندئذ من قبل هذا الوجوب (1) ، وإن اتى بالمقدّمة وهو منصرف عن امتثال الواجب

__________________

(1) حينما قال ان امتثال الوجوب الغيري لا يستتبع ثوابا بما هو امتثال للمقدّمة رأى ان هذا الكلام قد يخالف الوجدان فى بعض الحالات وذلك فيما لو فرض شخصان غني وفقير ذهبا الى الحج فالغني ذهب بالطائرة فوصل بسرعة وسهولة والفقير ذهب ماشيا فوصل بعد اشهر في ايام الحرّ منهكا أىّ انهاك ، فهل من العدل ان يغضّ النظر عن المقدمات فلا يستحق الثاني ثوابا زائدا عن ثواب الغني ويستوي في عدم الاستحقاق مع الغني؟!
ولعلّه لهذا السبب حاول التخلّص بقوله ان «المكلف ان اتى بالمقدّمة بداعي امتثال الواجب النفسي كان عمله بداية في امتثال الوجوب النفسي ويستحق الثواب عندئذ من قبل الوجوب النفسي». وبهذا الحل يفترق الشخصان المذكوران في الثواب المستحق*.
__________________

(*) مسألة استحقاق الثواب وعدمه على الواجبات مسألة كلامية لا اصولية ، ولكن رغم ذلك تعرّض لها سيدنا الشهيد (رحمه‌الله) لابراز خصائص الوجوبات الغيرية ، ونحن تبعا له نتعرّض لهذه المسألة فنقول : ان الواجبات المولوية هي كالديون في عهدة المكلفين ان ادّوها ادّوا ما عليهم وإلا استحقّوا العقاب ، وهذا امر واضح في ديننا ـ رغم محاولة البعض التشكيك بهذا الامر البديهي فلا يستحق المكلّف الثواب بلا فرق بين كون المقدّمات صعبة ـ كالسير مشيا الى الحج كما في الزمان السابق ـ او سهلة ـ كالسفر اليه بالطائرة ـ ، ولا سيّما ان كانت نيّة المسافر بالطائرة السفر الى الحجّ بايّ شكل امكن ، ونيّة المسافر مشيا ان
النفسي فلن يكون بامكانه ان يقصد بذلك امتثال الوجوب الغيري لما تقدّم (1) من عدم صلاحية الوجوب الغيري للتحريك المولوي.

ثالثا : ان مخالفة الوجوب الغيري بترك المقدّمة ليست موضوعا مستقلا لاستحقاق العقاب اضافة الى ما يستحق من عقاب على مخالفة الوجوب النفسي ، وذلك لانّ استحقاق العقاب على مخالفة الواجب انما هو بلحاظ ما يعبّر عنه الواجب من مبادئ وملاكات تفوت بذلك ، ومن الواضح ان الواجب الغيري ليس له مبادئ وملاكات سوى ما للواجب النفسي من ملاك فلا معنى لتعدّد استحقاق العقاب.

ورابعا : ان الوجوب الغيري ملاكه المقدمية ، وهذا يفرض تعلقه بواقع المقدمة دون ان يؤخذ فيه اي شيء اضافي لا دخل له في حصول ذي المقدمة. ومن هنا كان قصد التوصّل بالمقدمة الى امتثال تكاليف المولى والتقرب بها نحوه تعالى خارجا عن دائرة الواجب الغيري لعدم دخل ذلك في حصول الواجب النفسي ، فطيّ المسافة الى الميقات كيفما وقع وبأيّ داع اتفق يحقق الواجب الغيري ولا يتوقّف الحج على وقوع هذا الطي بقصد قربي ، وهذا معنى ما يقال من ان الواجبات الغيرية توصلية (2).
__________________

(1) قبل اسطر في الخصوصية الاولى.
(2) حتّى وإن كانت في نفسها عبادية ، فان قصد القربة قيد داخل في نفس المقدمة ومقوّم لماهيتها ، فالوضوء ، ـ العبادي ـ واجب غيري توصّلي بهذا المعنى.
__________________

لو امكنه الاسهل لفعله ، وقد يقال باستحقاق الثواب على الزائد عن القدر المتيقن من المقدّمات ، فيستحق الماشي ثوابا اكثر من المسافر بالطائرة ، وفيه نظر واضح ، نعم في مرحلة المنّ بالثواب ما نتوقّعه من ساحة عدل الله تعالى هو التفاوت في الثواب.
مقدّمات غير الواجب

كما تتصف مقدمات الواجب بالوجوب الغيري عند القائلين بالملازمة كذلك تتصف مقدمات المستحب بالاستحباب الغيري لنفس السبب.

وأمّا مقدمات الحرام فهي على قسمين :

احدهما : ما لا ينفك عنه الحرام ويعتبر بمثابة العلّة التامّة او الجزء الاخير من العلّة التامّة له كإلقاء الورقة في النار الذي يترتب عليه الاحتراق.

والقسم الآخر : ما ينفك عنه الحرام وبالامكان ان لا يوجد ومع هذا لا (1) يترك الحرام.

فالقسم الاوّل من المقدّمات يتصف بالحرمة الغيرية دون القسم الثاني ، لان المطلوب في المحرّمات ترك الحرام وهو يتوقف على ترك القسم الاوّل من المقدمات ، ولا يتوقف على ترك القسم الثاني (2).
ومقدّمات المكروه كمقدمات الحرام

__________________

(1) في النسخة الاصلية هكذا «وبالامكان ان يوجد ومع هذا يترك الحرام» والاولى اضافة «لا» الاولى ، والمتعيّن اضافة «لا» الثانية ، لان البحث عمّا اذا ترتب فعل الحرام ، والّا فلا يعتبر المشي لارتكاب المحرّم مع عدم فعله له مقدمة لحرام وإن كان فيه تجرّي على المولى لان الكلام انما هو في حرمة مقدمة الحرام ـ اي على فرض وقوع الحرام ـ لا في التجرّي.
(2) ولك ان تعبّر بتعبير آخر فتقول : لان الحرام هو القسم الاوّل من المقدّمات دون الثاني ، وذلك لامكان ترك الحرام طالما لم يرتكب.
الثمرة الفقهية للنزاع في الوجوب الغيري

ومسألة الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته على الرّغم من كونها من المسائل الاصولية العريقة في علم الاصول قد وقع شيء من التحيّر لدى باحثيها في ثمرتها الفقهية. وقد يبدو لاوّل نظرة ان ثمرتها اثبات الوجوب الغيري وهو حكم شرعي نستنبطه من الملازمة المذكورة. ولكن الصحيح عدم صواب هذه النظرة ، لان الحكم الشرعي الذي يبحثه علم الفقه ـ ويطلب من علم الاصول ذكر القواعد التي يستنبط منها ـ انما هو الحكم القابل للتحريك المولوي الذي تقع مخالفته موضوعا لاستحقاق العقاب ، وقد عرفت ان الوجوب الغيري ـ على تقدير ثبوته ـ ليس كذلك فهو (1) لا يصلح ان يكون بنفسه ثمرة لهذه المسألة الاصولية (2). وافضل ما يمكن ان يقال بهذا الصدد تصوير الثمرة كما يلي :

__________________

المقدّمة الاخيرة (التوليدية) ولعدم وجود دليل عقلي ولا نقلي على حرمة سائر المقدمات ولا سيّما وان محط نظر المولى في الحرام هو نفس الحرام لا مقدماته حتى وان كان متجرّئا فيها على الله سبحانه وتعالى. (نعم) لا يبعد انه يستحق العقاب عليها لتجرّئه بنيته وهمّه بما يؤدي الى الحرام لا لكونها مقدمة حرام فافهم.
(1) اي اثبات كون وجوب المقدمة شرعيا.
(2) لانّ الوجوب الغيري تبعي لوجوب ذي المقدّمة ، فالوجوب الغيري ـ لو لا الوجوب النفسي ـ غير قابل للتحريك ، ولذلك لو لم ـ يحجّ الانسان فانه يعاقب على عدم الحج لا على عدم ذهابه الى الحج ايضا.
اوّلا : انه اذا اتّفق ان اصبح واجب علّة تامّة لحرام (1) وكان الواجب اهم ملاكا من الحرام ، فتارة ننكر الملازمة واخرى نقبلها ، فعلى الاوّل (2) يكون الفرض من حالات التزاحم بين ترك الحرام وفعل الواجب فنرجع الى قانون باب التزاحم وهو تقديم الاهم ملاكا ، ولا يسوغ تطبيق قواعد باب التعارض كما عرفنا سابقا ، وعلى الثاني يكون دليل الحرمة ودليل الوجوب متعارضين ، لان الحرمة تقتضي تعلق الحرمة الغيرية (الشرعية) بنفس الواجب ويستحيل ثبوت الوجوب والحرمة على فعل واحد ، وهذا يعني ان التنافي بين الجعلين (3) ، وكلما كان التنافي بين الجعلين دخل

__________________

(1) كما في اكل طعام الغير بغير اذنه عند الحاجة الضرورية فانه علّة تامّة في اتلاف هذا الطعام ، واتلافه حرام بالعنوان الاوّلي كما هو واضح.
(ملاحظة في بيان العلاقة والنسبة بين العلّة التامّة ومعلولها) : ان النسبة بين العلّة ومعلولها كالنسبة بين الايجاد والوجود ، ولذلك يكون المعلول ـ بتعبير المحققين ـ مظهرا من مظاهر العلة ووجودا نازلا بالنسبة لها فحركة اليد علة لحركة المفتاح الموجود في اليد ، ولذلك قالوا بان التقدم والتاخر بينهما تقدم وتاخر رتبي لا زماني وان العلّة التامّة تكون دائما مقدمة توليدية للمعلول.
(2) وهو انكار الملازمة بين الوجوب العقلي للمقدمة والوجوب الشرعي لها.
او قل : ... فعلى كون وجوب المقدمة عقليا فقط ـ لا شرعيا ـ ..
(3) أي بين الوجوب الشرعي للاكل ـ للابقاء على حياته ـ وبين الحرمة الغيرية الشرعية له ـ لكونه مقدمة او قل علة لاكل اموال الناس بغير اذنهم ـ فيصير من قبيل «صلّ» و «لا تصلّ» تماما فيدخل في باب التعارض.
الدليلان في باب التعارض وطبقت عليه قواعده بدلا عن قانون باب التزاحم (*).
ثانيا : انه اذا اتفق عكس ما تقدم في الثمرة السابقة فاصبح الواجب صدفة متوقفا على مقدمة محرّمة كانقاذ الغريق إذا توقف على اجتياز الارض المغصوبة (1) فلا شك في ان المكلف اذا اجتاز الارض المغصوبة وانقذ الغريق لم يرتكب حراما ، لان الحرمة تسقط في هذه الحالة رعاية للواجب الاهم (2) ، وامّا اذا اجتاز الارض المغصوبة ولم ينقذ الغريق فقد ارتكب حراما إذا انكرنا الملازمة (3) ، وكذلك اذا قلنا بان الوجوب الغيري

__________________

(1) ذكرها في تقريرات السيد الهاشمي ج 2 أسفل ص 266.
(2) امّا للكسر والانكسار في عالم الملاكات ، وامّا لاشتراط عدم وجود ضرورة للتصرف في موضوع الحكم ـ بالبيان السابق ـ فلا تكون الحرمة فعلية ، وإمّا ان هذه الحرمة لا تكون منجّزة بناء على عدم تقييد الحرمة بشيء ـ بالبيان السابق أيضا ـ.
(3) أي اذا انكرنا الوجوب الشرعي للمقدّمة غير الموصلة الى الواجب ، ولم ينو من الذهاب الانقاذ. وامّا إن نوى الانقاذ واتفق عدم حصوله.
____________________________________

(*) الحقّ انه لا تعارض بينهما وذلك لكون وجوب اكله منه واجبا وجوبا تنجيزيا بخلاف حرمته فانها إمّا ليست فعلية من الاصل وامّا انها فعلية الّا انها غير منجّزة. بيان ذلك : ان الحكم بحرمة التصرف في اموال المسلمين امّا ان يكون بنحو «اذا لا يوجد ضرورة للتصرف فيها فحينئذ يحرم التصرف» وإمّا بنحو «يحرم التصرف باموال المسلمين» مطلقا ، فعلى الاوّل لا يحرم التصرف اصلا لعدم تمامية موضوع الحرمة ، وعلى الثاني يحرم التصرف الّا أن هذه الحرمة غير منجزة لوجود الاهم في مرحلة الامتثال فتجري هنا قاعدة التزاحم.
يختص بالحصّة الموصلة من المقدمة (1). ولم يرتكب حراما اذا قلنا بالملازمة وان الوجوب الغيري لا يختص بالحصّة الموصلة (2). امّا انه ارتكب حراما على الاوّلين (3) فلأنّ اجتياز الارض المغصوبة حرام في نفسه ولا يوجد ما يحول دون اتصافه ـ في حالة عدم التوصل به الى الانقاذ ـ بالحرمة ، وامّا انه لم يرتكب حراما على الاخير فلأن الوجوب الغيري يحول دون اتصافه بالحرمة.

شمول الوجوب الغيري

قام القائلون بالملازمة بعدّة تقسيمات للمقدمة ، وبحثوا في ان الوجوب الغيري هل يشمل كل تلك الاقسام أو لا؟ ونذكر فيما يلي اهمّ تلك التقسيمات :

التقسيم الاول : تقسيم المقدمة الى داخلية وخارجية ، ويراد

__________________

فهو منقاد ، اي فعمله حسن بالحسن الفاعلي حتى وإن قلنا بانه قبيح بالقبح الفعلي اي حرام ذاتا.
(1) أي واذا انكرنا اصل الوجوب عن غير الموصلة وقلنا باختصاص الوجوب بالمقدّمة الموصلة فقد ارتكب محرّما ان لم ينقذ لعدم وجوبه فتبقى الحرمة بلا منازع وإن كان عمله حسنا بالحسن الفاعلي إن قصد الانقاذ.
(2) لعدم اجتماع الوجوب الشرعي لطبيعي المقدمة ـ أي حتى غير الموصلة ـ مع حرمتها الشرعية.
(3) الاول هو قوله «وأمّا إذا ....» والثاني هو قوله «اذا قلنا بان ...» والثالث هو قوله «اذا قلنا بالملازمة».
بالداخلية جزء الواجب [وشرطه] ، وبالخارجية ما يتوقف عليه الواجب من أشياء سوى اجزائه.

وقد وقع البحث بينهم في ان الوجوب الغيري هل يعم المقدّمات الداخلية او يختص بالمقدّمات الخارجية؟
فقد يقال بالتعميم ، لان ملاكه التوقف ، والواجب كما يتوقف على المقدمة الخارجية يتوقف ايضا على وجود جزئه ، إذ لا يوجد مركب الا اذا وجدت اجزاؤه.

ويقال في مقابل ذلك بالاختصاص ونفي الوجوب الغيري عن الجزء ، إمّا لعدم المقتضي له او لوجود المانع (1). وبيان عدم المقتضي ان يقال : ان التوقف والمقدمية يستبطن المغايرة بين المتوقف والمتوقّف عليه لاستحالة توقف الشيء على نفسه ، والجزء ليس مغايرا للمركب في الوجود الخارجي ، فلا معنى لاتصافه بالوجوب الغيري. وبيان المانع بعد افتراض المقتضي ان يقال ان الجزء متصف بالوجوب النفسي الضمني ،

__________________

(1) نذكّر بالفرق بين المقتضي والمانع ، فان وجود النار هو مقتض لاحراق الورقة ، واقتراب الورقة من النار مسافة معينة شرط في الاحتراق والمانع هو كوجود رطوبة على الورقة او حديدة مانعة بينها وبين النار. مثال آخر حينما يرد مثلا اكرم العلماء الا الفساق منهم ، فالعالمية مقتضية لوجوب الاكرام والفسق مانع عنه. مثال ثالث سفرك الى دولة اجنبية يتوقف على ارادتك الى السفر (وهو مقتض) وعلى جواز سفر واذن بالدخول (وهما الشرط) وعدم وجود مانع على الطريق كقطاع طرق مثلا ...

فلو اتصف بالوجوب الغيري لزم اجتماع المثلين. فان قيل يمكن ان يفترض تأكدهما وتوحدهما من خلال ذلك (1) في وجوب واحد فلا يلزم محذور ، كان الجواب ان التأكّد والتوحّد هنا مستحيل ، لانّ الوجوب الغيري اذا كان معلولا للوجوب النفسي كما يقال فيستحيل ان يتحد معه (2) وجودا لاستحالة الوحدة بين العلة والمعلول في الوجود.

التقسيم الثاني : تقسيم المقدمة الى مقدمة واجب ومقدمة وجوب ، ولا شك في ان المقدمة الوجوبية [كالاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج] كما لا يكون المكلف مسئولا عنها من قبل ذلك الوجوب على ما تقدم ، كذلك لا يتعلّق الوجوب الغيري بها (3) لانه إمّا ان يكون الوجوب الغيري (4)
__________________

(1) أي من خلال اجتماع الوجوبين الضمني والغيري.
(2) اي مع الوجوب النفسي.
(3) اي كذلك لا يتعلّق الوجوب الغيري بالاستطاعة فلا يجب تحصيل الاستطاعة ليذهب الى الحج.
(4) في النسخة الاصلية اشتباه فقد ورد فيها «... لانه من معلول للوجوب النفسي او معه ...» فاثبتناها كما ترى مع مراعاة كون التصليح باقل قدر ممكن.
والمراد انه لا يمكن ان يتعلق الوجوب الغيري بالمقدّمة الوجوبية كالاستطاعة فهل رأيت فقيها يفتي بلزوم تحصيل الاستطاعة ليستطيع الانسان على الحج؟! فانّ الوجوب الغيري ـ ان فرضنا انه متعلق بالاستطاعة ـ إمّا ان يكون معلولا للوجوب النفسي للحج ـ مثلا ـ كما كان وجوب السير الى الحج معلولا لوجوب الحج وهو واضح البطلان وإمّا ان يكون هو مع الوجوب النفسي معلولين لعلة واحدة وهي المصلحة من الحج على ما مرّ معنا في اوّل بحث «تعريف الواجب الغيري» وهو ايضا واضح البطلان ، وعلى كلا
معلولا للوجوب النفسي او أن يكون الوجوب الغيري مع الوجوب النفسي معلولين لعلّة واحدة فلا يعقل ثبوته الا في فرض ثبوت الوجوب النفسي ، وفرض ثبوت الوجوب النفسي يعني ان مقدمات الوجوب قد تمّت ووجدت فلا معنى لايجابها.

التقسيم الثالث : تقسيم المقدمة الى شرعية وعقلية وعلمية ، والمقدمة الشرعية ما اخذها الشارع قيدا في الواجب (1) ، والمقدمة العقلية ما يتوقف عليها ذات الواجب تكوينا (2) ، والمقدمة العلمية هي ما يتوقف عليها تحصيل العلم بالاتيان بالواجب ، كالجمع بين اطراف العلم الاجمالي (3).
__________________

الفرضين يلزم ان يكون وجوب الحج فعليا قبل حصول الاستطاعة.

امّا على الفرض الاول فلمعلولية وجوب الاستطاعة عن وجوب نفس الحج ، وهو باطل بالبداهة ، وأمّا على الثاني فلفعلية مصلحة الحج وترشّح هذه الفعلية على وجوب الحج بالذات ووجوب الاستطاعة بالتبع وجعلهما فعليّين. وهو أيضا باطل بالبداهة ، لانه إذا لزم ان يكون وجوب الحج فعليا لزم ان تكون الاستطاعة حاصلة قبل ذلك ـ ولو بالقبلية الترتبيّة ـ فلا معنى لايجاب تحصيل الاستطاعة بالوجوب الغيري لانه سيكون من باب تحصيل الحاصل ، (أقول) هذه من البديهيات التي اظلمها التعقيد ، وإلّا فمن الواضح انه اذا حصلت الاستطاعة صار الحج فعليا ، لا انه يجب تحصيل الاستطاعة لجعل الحج واجبا.
(1) كالطهارة بالنسبة الى الصلاة.
(2) كالسير الى الحج.
(3) وكالزيادة في الغسل على المقدار الواجب في الوضوء مثلا ليعلم بغسل الاعضاء الثلاثة.
ولا شك في ان الوجوب الغيري لا يتعلق بالمقدمة العلمية لانها مما لا يتوقف عليها نفس الواجب ، بل احرازه (1) ، كما لا شك في تعلقه بالمقدمة العقلية اذا ثبتت الملازمة.

وانما الكلام في تعلقه بالمقدمة الشرعية (2) إذ ذهب بعض الاعلام كالمحقق النائيني رحمه‌الله الى ان المقدّمة الشرعية [كالطهارة هي] كالجزء تتصف بالوجوب النفسي الضمني (3) ، وعلى هذا الاساس انكر وجوبها الغيري وادّعى أن (4) الوجوب النفسي للمقدمة الشرعية تقوم على افتراض ان مقدميّتها [انما هي] بأخذ الشارع لها في الواجب النفسي ومع اخذها في الواجب ينبسط عليها الوجوب [النفسي الضمني]. ونردّ على هذه الدعوى بما تقدّم (5) من ان اخذها قيدا يعني تحصيص الواجب بها وجعل الامر متعلقا بالتقيد (6) فيكون تقيد الفعل بمقدمته الشرعية واجبا نفسيا ضمنيا لا القيد نفسه (7) [واجبا نفسيا ضمنيا].
__________________

(1) أي بل الذي يتوقف على المقدّمة العلمية هو احراز انجاز الواجب.
(2) أي وانما الكلام في تعلّق الوجوب الغيري الشرعي بالمقدمة الشرعية كالطهارة.
(3) فالطهارة ـ التي هي مقدّمة شرعية ـ شرط ، والشرط كالجزء يتصف بالوجوب النفسي الضمني ، فكما ان الركوع واجب فكذلك الطهارة والستر والاستقبال واجبات ضمنية.
(4) قال في النسخة الاصلية بدل «وادّعى أنّ» قال «ودعوى». هذا وجه القول بالوجوب النفسي للمقدمة الشرعية.
(5) في بحث «المسئولية تجاه القيود والمقدمات».
(6) اي بكون الصلاة عن طهارة.
(7) وذلك لان القيد ـ والتي هي الطهارة ـ يكون مقدمة عقلية كالسير الى
فان قيل (1) : ان التقيد منتزع عن القيد ، فالامر به امر بالقيد ،

كان الجواب : ان القيد وان كان دخيلا في حصول التقيد لانه طرف له ، لكن هذا لا يعني كونه عينه ، بل التقيد بما هو معنى حرفي له حظ من الوجود والواقعية مغاير لوجود طرفيه ، وذلك (2) هو متعلق الامر النفسي ضمنا ، فالمقدّمة الشرعية [كالطهارة] اذن تتصف بالوجوب الغيري (3) كالمقدمة العقلية اذا تمّت الملازمة (4).
تحقيق حال الملازمة

والصحيح انكار الوجوب الغيري (الشرعي) في مرحلة الجعل والايجاب مع التسليم بالشوق الغيري في مرحلة الارادة.

__________________

الحج وانما سميناها شرعية لتحديد الشارع لها ، فالواجب الضمني هو كون الصلاة عن طهارة ، والواجب الغيري هو الوضوء ، فالله تعالى لم يأمرنا بالوضوء لنفسه وانما امرنا بالصلاة عن طهارة ، فالواجب الضمني هو كون الصلاة عن طهارة فافهم.
(1) اي فان قيل : ان تقيد الصلاة بالطهارة منتزع عن الطهارة ، فالأمر بالكون على الطهارة أمر بالطهارة ، إذن ينبسط الوجوب النفسي الضمني على الطهارة أيضا ، لعدم الفرق في الحكم بين كون الصلاة عن طهارة ونفس الطهارة.
(2) اي التقيد بالطهارة.
(3) العقلي والشرعي دون الوجوب النفسي الضمني.
(4) بين وجوب الشىء والوجوب لمقدمته. (والخلاصة) أنّ الطهارة وامثالها واجبات غيرية بالوجوب العقلي والشرعي او بالوجوب العقلي فقط ، لا واجبات ضمنية.
امّا الاوّل فلأن الوجوب الغيري ان اريد به الوجوب المترشّح بصورة قهرية من قبل الوجوب النفسي فهذا غير معقول ، لانّ الوجوب جعل واعتبار ، والجعل فعل اختياري للجاعل ولا يمكن ترشحه بصورة قهرية ، وإن اريد به وجوب يجعل بصورة اختيارية من قبل المولى فهذا يحتاج الى مبرّر ومصحّح لجعله ، مع ان الوجوب الغيري لا مصحّح لجعله ، لان المصحّح للجعل ـ كما تقدم في محلّه ـ امّا ابراز الملاك بهذا اللسان التشريعي وامّا تحديد مركز حق الطاعة والادانة ، وكلا الامرين لا معنى له في المقام ، لانّ الملاك مبرز بنفس الوجوب النفسي ، والوجوب الغيري لا يستتبع إدانة ولا يصلح للتحريك كما مرّ بنا فيلغو جعله.

وامّا الثاني فمن اجل التلازم بين حب شيء وحب مقدمته وهو تلازم لا برهان عليه وانما نؤمن به لشهادة الوجدان (1) ، وبذلك صحّ افتراض الحب في جلّ الواجبات النفسية التي تكون محبوبة بما هي مقدمات لمصالحها وفوائدها المترتبة عليها (2). ولو انكرنا الملازمة بين

__________________

(1) والشاهد على حبّ الله تعالى لمقدّمة الواجب كالسير الى الحج هو محبّة الله تعالى للصلاة والصيام والحج وغيرها التي نسمّيها واجبات نفسية مع انها واجبات غيرية فانّ هذه العبادات واجبة ليتقرّب الانسان الى الله ويرتبط به ويتذكر الفقراء فيساعدهم وليقوّي ارادته ونحو ذلك.
(2) تعرّض لبعض جوانب هذه المسألة في بحث «تعريف الواجب الغيري».
(بيان ذلك) إنّ حبّ الشيء يلازم حبّ مقدّمته من حيث كونها مقدّمة وإن كانت مبغوضة في ذاتها ، فدخول ارض الغير بلا اذنه للانقاذ رغم قبحه الذاتي محبوب من حيثية مقدّميته للانقاذ الأهم.
حب الشيء وحب مقدمته لما امكن التسليم بمحبوبية هذه الواجبات النفسية.

حدود الواجب الغيري

وفي حالة التسليم بالوجوب الغيري [الشرعي] في مرحلتي الجعل والحب معا او في احدى المرحلتين على الاقل يقع الكلام في ان متعلق الوجوب الغيري هل هو الحصة الموصلة من المقدمة او طبيعي المقدمة (1)؟
قد يقال بان المسألة مبنية على تعيين الملاك والغرض من الواجب الغيري ، فان كان الغرض هو التمكن من الواجب النفسي فمن الواضح ان هذا الغرض يحصل بطبيعي المقدمة ولا يختص بالحصة الموصلة ، فيتعين ان يكون الوجوب الغيري تبعا لغرضه متعلقا بالطبيعي ايضا ، وان كان الغرض حصول الواجب النفسي فهو يختص بالمقدمة الموصلة ويثبت حينئذ اختصاص الوجوب بها ايضا تبعا للغرض. وفي المسألة قولان : فقد ذهب صاحب الكفاية وجماعة الى الاوّل ، وذهب صاحب الفصول وجماعة الى الثاني.

__________________

(1) لم يتعرض هنا لاحتمال كون الواجب من المقدمة خصوص ما قصد به التوصل الى الواجب ، وسيتعرّض لذلك في المسألة الآتية «مشاكل تطبيقية». وستعرف ان «قصد التوصل وعدمه» ليسا مؤثرين في وجوب المقدمة وعدمه ، ولذلك فان دخل الارض المغصوبة بقصد الانقاذ ولم يترتب الانقاذ لسبب ما فانه ينكشف ان المقدمة لم تكن واجبة عليه وان لم يستحق العقاب على الدخول ...
ويمكن ان يبرهن على الأوّل بان الوجوب الغيري لو كان متعلقا بالحصة الموصلة الى الواجب النفسي خاصة لزم ان يكون الواجب النفسي قيدا في متعلق الوجوب الغيري والقيد مقدمة للمقيد ، وهذا يؤدّي الى ان يصبح الواجب النفسي مقدمة للواجب الغيري (1).
ويمكن ان يبرهن على الثاني بانّ غرض الوجوب الغيري ليس هو التمكن بل نفس حصول الواجب النفسي ، لان دعوى ان الغرض هو التمكن (إن) اريد بها ان التمكن غرض نفسي فهو باطل بداهة (2) وخلف ايضا لانه (3) يجعل المقدمة موصلة دائما لعدم انفكاكها عن التمكن الذي هو غرض نفسي مع اننا نتكلّم عن المقدمة التي تنفك خارجا عن الغرض النفسي ، (وإن) اريد بها ان التمكن غرض غيري فهو بدوره طريق الى غرض نفسي لا محالة ، إذ وراء كل غرض غيري غرض نفسي ، فان كان الغرض النفسي منه حصول الواجب النفسي ثبت ان هذا هو الغرض الاساسي من الواجبات الغيرية وإلا تسلسل الكلام حتى يعود اليه لا محالة ، فالصحيح اذن اختصاص الوجوب بالحصة الموصلة ، ولكن لا بمعنى اخذ الواجب النفسي قيدا في متعلق الوجوب الغيري كما توهم في

__________________

(1) بمعنى ان الوجوب الغيري لو كان مفاده هكذا «اذا حصل الواجب النفسي فقد وجبت مقدمته» لصار حصول الواجب النفسي مقدمة وجوبية لوجوب. مقدمته وهو خلاف البديهة. (ولذلك) لا يمكن ان يقال بان المقدمة الواجبة هي خصوص الحصة الموصلة. (وسيأتيك) الجواب بعد أسطر عند قوله «ولكن لا بمعنى ...».
(2) لان الغرض النفسي هو نفس الانقاذ لا التمكن منه فقط.
(3) بيان للخلف.
البرهان على القول الاوّل ، بل بمعنى ان الوجوب الغيري متعلق بمجموعة المقدمات التي متى ما وجدت كان وجود الواجب بعدها مضمونا (1).
مشاكل تطبيقية

استعرضنا فيما سبق (2) اربع خصائص وحالات للوجوب الغيري ، وتنصّ الثانية منها على أنّ امتثال الوجوب الغيري لا يستتبع ثوابا ، وتنصّ الرابعة منها على ان الواجب الغيري توصلي.

وقد لوحظ ان ما ثبت من ترتب الثواب على جملة من المقدمات كما دلّت عليه الروايات (3) ينافي الحالة الثانية للوجوب الغيري ، وان ما ثبت من عبادية الوضوء والغسل والتيمم واعتبار قصد القربة فيها ينافي الحالة الرابعة له.

__________________

(1) والنتيجة انه ان قطع الشخص الارض المغصوبة للانقاذ وصادف انه لم يستطع على الانقاذ فانه يستكشف عدم وجوب هذا الذهاب شرعا وإن كان منقادا بنيّته.
(2) في بحث «خصائص الوجوب الغيري».
(3) كما ورد في المشي الى الحج والى المسجد وفي قضاء حاجة المؤمن ... من قبيل ما روي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «من مشى الى مسجد من مساجد الله فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع الى منزله عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات» (الوسائل 3 باب 4 من احكام المساجد ح 3 ص 483) ، وما ورد عن الباقر عليه‌السلام «اوحى الله عزوجل الى موسى عليه‌السلام : ان من عبادي من يتقرّب اليّ بالحسنة فاحكمه في الجنة ، فقال موسى : يا رب وما تلك الحسنة؟ قال : يمشي مع اخيه المؤمن في قضاء حاجته قضيت او لم تقض» (الحياة 5 ص 104).
والجواب : أما فيما يتصل بالحالة الثانية فهو انها تنفي استتباع امتثال الوجوب الغيري بما هو امتثال له (1) للثواب ، ولا تنفي ترتب الثواب على المقدمة بما هي شروع في امتثال الوجوب النفسي وذلك فيما اذا اتى بها بقصد التوصل بها الى امتثاله ، وما ثبت بالروايات من الثواب على المقدمات يمكن تطبيقه على ذلك.

وامّا فيما يتصل بالحالة الرابعة فانها في الحقيقة انما تنفي دخول اي شيء في دائرة الواجب الغيري زائدا على ذات المقدّمة التي يتوقف عليها الواجب النفسي ، فاذا كان الواجب النفسي متوقفا على ذات الفعل (2) امتنع (*) اخذ قصد القربة في متعلق الوجوب الغيري لعدم توقف الواجب النفسي عليه ، واذا كان الواجب النفسي متوقفا على الفعل مع قصد القربة تعين تعلق الوجوب الغيري بهما معا ، لان قصد القربة في هذه الحالة يعتبر جزء من المقدمة ، وفي كل مورد يقوم فيه الدليل على عبادية المقدمة نستكشف انطباق هذه الحالة عليها.

فان قيل : أليس قصد القربة معناه التحرّك عن محرك مولوي لايجاد

__________________

(1) أي للوجوب الغيري.
(والمراد) ان الشخص الذي سار الى الحج لا بقصد الحج او مردّدا في نيته فقد يحج او لا يحج ، هذا الانسان لا يستحق على سيره ثوابا ، وهذا هو مرادهم من قولهم بعدم ترتب الثواب على المقدّمات ، وامّا لو ذهب قاصدا الحج فانه يترتب عليه الثواب ، وهذا هو مراد الروايات.
(2) اي المجرّد عن قصد القربة كالسير الى الحج.
__________________

(*) لعل قوله «امتنع» سهو والصحيح «لم يجب».
الفعل وقد فرضنا ان الامر الغيري لا يصلح للتحريك المولوي ، كما نصّت عليه الحالة الاولى من الحالات الاربع المتقدمة للوجوب الغيري ، فما هو المحرّك المولوي نحو المقدمة؟
كان الجواب : ان المحرّك المولوي نحوها هو الوجوب النفسي المتعلق بذيها ، وهذا التحريك يتمثل في قصد التوصل (1) ، هذا اضافة الى امكان افتراض وجود امر نفسي متعلق بالمقدمة احيانا بقطع النظر عن مقدميتها كما هو الحال في الوضوء على القول باستحبابه النفسي (2).
__________________

(1) وبتعبير آخر : إنّ المحرّك المولوي نحو الوضوء هو نفس وجوب الصلاة ، وتحريك وجوب الصلاة يتمثّل في لزوم قصد التوصّل الى الصلاة المطلوبة ، وبما انّ الصلاة المطلوبة هي المقيّدة بالوضوء العبادي فلا بدّ من تحصيله للتوصل الى الصلاة المطلوبة
(2) ولو بدليل قوله تعالى (ويحبّ المتطهّرين) وما ورد عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «يا انس اكثر من الطهور يزد الله تعالى في عمرك ، وإن استطعت ان تكون بالليل والنهار على الطهارة فافعل فانك تكون اذا متّ على طهارة شهيدا» وما ورد في مرسل الفقيه «الوضوء على وضوء نور على نور» وما جاء في الحديث القدسي الذي رواه الديلمي في الارشاد «من احدث ولم يتوضأ فقد جفاني» ، وادّعي على استحبابه النفسي ـ أي على استحباب الكون على طهارة ـ الاجماع ...
(دلالة الأوامر الاضطرارية والظاهرية على)

(الاجزاء)
لا شك في ان الاصل اللفظي ـ في كل واجب لدليله اطلاق (1) ـ انه لا يجزي عنه شيء آخر ، لان اجزاءه عنه معناه كونه مسقطا ، ومرجع مسقطية غير الواجب للواجب اخذ عدمه قيدا في الوجوب (2) ، وهذا التقييد منفي باطلاق دليل الواجب ، وهذا ما قد يسمّى بقاعدة عدم الاجزاء.

ولكن يدّعى الخروج عن هذه القاعدة في بعض الحالات استنادا

__________________

(1) كما في «صلّ» فان وجوب الصلاة فيه مطلق لم يقيّد بعدم بديل آخر ، أي لم يقال «إن لم تطعم فصلّ» ، وانما قال «صلّ» من دون أيّ قيد ، فبالاطلاق ـ وهو الاصل اللفظي في المقام ـ نثبت ان الوجوب تعييني لا تخييري اي لا يجزي عنه شيء آخر ، ومرجع مسقطية الاطعام للصلاة أخذ عدم الاطعام قيدا في وجوب الصلاة ، وهذا التقييد منفي باطلاق دليل وجوب الصلاة ، وهذا ما يسمّى بقاعدة عدم الاجزاء.
(2) كما في قولنا «إن لم تطعم فصلّ» ، فمرجع ضمير «عدمه» الى بديله المدّعى بدليته كالاطعام في المثال ، والمراد من الوجوب كوجوب الصلاة المعلوم الوجوب ، وبما ان عدم البديل المتوهّم غير مأخوذ في موضوع وجوب الصلاة ـ لان الوارد فعلا «صلّ» بنحو مطلق ـ فوجوب الصلاة اذن مطلق ولا يجزي عنه شيء.
الى ملازمة عقلية ، كما في حالة الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري او الاتيان بالمامور به بالامر الظاهري ، إذ قد يقال بان الامر الاضطراري او الظاهري يدلّ دلالة التزامية عقلية على إجزاء متعلقه عن الواجب الواقعي على اساس وجود ملازمة بين جعله وبين نكتة تقتضي الاجزاء ، والتفصيل كما يلي :

دلالة الاوامر الاضطرارية على الإجزاء عقلا

اذا تعذّر الواجب الاصلي على المكلف فامر بالميسور اضطرارا كالعاجز عن القيام تشرّع في حقّة الصلاة من جلوس ، فتارة يكون الامر الاضطراري مقيدا باستمرار العذر في تمام الوقت ، واخرى يكون ثابتا بمجرّد عدم التمكن في اوّل الوقت (1).
ولنبدأ بالثاني فنقول : اذا بادر المريض فصلّى جالسا في اوّل الوقت ثم ارتفع العذر في اثناء الوقت فلا تجب عليه الإعادة ، والبرهان على ذلك ان المفروض ان الصلاة من جلوس التي وقعت منه في اول الوقت كانت

__________________

(1) كأن يرد مثلا «لا يجب على العاجز ان ينتظر الى آخر الوقت ليصلي صلاة المختار» فهذا التجويز يعني عدم وجوب الاعادة آخر الوقت لانه ح سيكون من باب التخيير بين الصلاتين والصلاة الاضطرارية فقط وهو مستحيل لانّ الزائد (وهي الصلاة الاختيارية) سيكون بلا مقابل ، أي سيكون الشك في الزائد شكا بدويا في أصل وجوبه وهو مجري للبراءة.
(وبتعبير آخر) لو كان الشارع المقدّس مهتمّا بالاتيان بالصلاة الاختيارية ـ اي مع القيام مثلا ـ لاوجب علينا الانتظار الى آخر الوقت ، فعدم ذلك يكشف عن مسامحته لنا بالصلاة الاضطرارية

مصداقا للواجب بالامر الاضطراري. وحينئذ نتساءل ان وجوبها هل هو تعييني او تخييري؟ والجواب هو انه تخييري ولا يحتمل ان يكون تعيينيا لوضوح ان هذا المريض كان بامكانه ان يؤخّر صلاته الى آخر الوقت فيصلّي عن قيام ، واذا كان وجوبها تخييريا فهذا يعني وجود عدلين وبديلين يخيّر المكلّف بينهما ، فان كان هذان العدلان هما الصلاة الاضطرارية والصلاة الاختيارية فقد ثبت المطلوب ، لان معنى ذلك ان الواجب هو الجامع بين الصلاتين وقد حصل فلا موجب للاعادة ، وإن كان هذان العدلان هما مجموع الصلاتين من ناحية والصلاة الاختيارية من ناحية اخرى ـ بمعنى ان المكلّف مخيّر بين أن يصلي من جلوس اولا ومن قيام اخيرا وبين ان يقتصر على الصلاة من قيام في آخر الوقت ـ فهذا تخيير بين الاقل والاكثر وهو مستحيل ، وبهذا يتبرهن الإجزاء.

وأما اذا كان الامر الاضطراري مقيدا باستيعاب العذر لتمام الوقت (1) فتارة يصلي المريض في اوّل الوقت ثم يرتفع عذره في الاثناء ، واخرى يصلي في جزء من الوقت ويكون عذره مستوعبا للوقت حقا ، ففي الحالة الاولى لا يقع ما أتى به مصداقا للواجب الاضطراري ، إذ لا امر اضطراري في هذه الحالة ليبحث عن دلالته على الإجزاء. وفي الحالة الثانية لا مجال للاعادة (2) ، ولكن يقع الكلام عن وجوب القضاء (3) ، فقد يقال

__________________

(1) كما لو ورد «اذا كنت عاجزا كل الوقت فصلّ» أي فصلّ في آخره ، فان صلّى في اوله ـ أي قبل ارتفاع العذر ـ فقد خالف الشرط وعليه الاعادة ، وهي الحالة الاولى هنا.
(2) لبقاء عذره الى نهاية الوقت.
(3) لارتفاع عذره بعد خروج الوقت.
بعدم وجوب القضاء لان الامر الاضطراري يكشف عقلا عن وفاء متعلقه بملاك الواجب الاختياري ، إذ لو لا ذلك لما امر به ، ومع الوفاء لا فوت ليجب القضاء.

ولكن يرد على ذلك ان الامر الاضطراري يصحّ جعله في هذه الحالة اذا كانت الوظيفة الاضطرارية وافية بجزء من ملاك الواقع (1) مع بقاء جزء آخر مهم لا بد من استيفائه ، إذ في حالة من هذا القبيل يمكن للمولى ان يأمر بالوظيفة الاضطرارية في الوقت ادراكا لذلك الجزء من الملاك في وقته الاصلي ثم يأمر بعد ذلك بالقضاء استيفاء للباقي (2) ، فلا دلالة للامر الاضطراري عقلا على الاجزاء في هذه الحالة ، بل يبقى على الفقيه استظهار الحال من لسان دليل الامر الاضطراري واطلاقه (3) ، فقد يستظهر منه الاجزاء لظهور لسانه في وفاء البدل بتمام مصلحة المبدل او ظهور حاله في انه في مقام بيان تمام ما يجب ابتداء وانتهاء فان سكوته عن وجوب القضاء حينئذ يدل على عدمه (*).
__________________

(1) وهي مصلحة كون الصلاة ـ ولو الاضطرارية ـ في الوقت الاصلي.
(2) وهي مثلا مصلحة كون الصلاة عن قيام.
(3) مراده من الاطلاق هنا الاطلاق المقامي ، أي انه حينما يسأل المكلف العاجز عن حكم القيام في الصلاة فيجيبه الامام بان الواجب عليك او يجوز لك ان تصلي من جلوس ، فان ظاهر حال الامام انه في مقام بيان تمام الواجب عليه ، فعدم بيان وجوب القضاء مع وجوبه واقعا إغراء له بمخالفة الواقع وهي خلاف غرض الامام عليه‌السلام.
__________________

(*) ويمكن لك الاستفادة من البراءة ـ مع عدم جريان الاصل اللفظي اي الاطلاق ـ عن وجوب القضاء ، إمّا من باب ان وجوب القضاء هو بأمر جديد (استقلالي) فيكون الشك
دلالة الاوامر الظاهرية على الإجزاء عقلا

قد تؤدّي الحجّة الى تطبيق الواجب المعلوم (بها) على غير مصداقه الواقعي بأن تدلّ على ان الواجب صلاة الظهر مع انه صلاة الجمعة او على ان الثوب طاهر مع انه نجس ، فاذا اتى المكلّف بالوظيفة وفقا للحجّة الظاهرية فهل يجزي ذلك عن الواجب الواقعي بلا حاجة الى قيام دليل خاص على الإجزاء ، او يحتاج اثبات الإجزاء في كل مورد الى دليل خاص وبدونه يرجع الى قاعدة عدم الإجزاء؟
قد يقال بالإجزاء بدعوى الملازمة العقلية بين الامر الظاهري وبينه (1) ، لان الامر الظاهري في حالات المخالفة للواقع يكشف عن وجود مصلحة في مورده على نحو يستوفى به الملاك الواقعي الذي يفوت على المكلف بسبب التعبد بالحجّة الظاهرية ، وذلك ببرهان انه لو لا افتراض مصلحة من هذا القبيل لكان جعل الامر الظاهري قبيحا لانه يكون مفوّتا للمصلحة على المكلف وملقيا له في المفسدة ، ومع اكتشاف

__________________

(1) اي وبين الاجزاء عن الحكم الواقعي. فلو افتى المرجع بحكم او اخبرنا الثقة بتطهير الثوب الذي كان متنجسا سابقا فانه قد يقال باجزاء ما فعلناه ـ طبقا لهذه الامارات ـ ولو تبين بعد حين انه كان خلاف الواقع.
__________________

في اصل وجود تكليف ، وإمّا من باب انه بنفس الأمر بالصلاة فيكون الشك دائرا بين الاقل (وهي الصلاة في وقتها المحدّد) والاكثر الاستقلاليين (والاكثر ان يكون الامر منصبّا على (جامع الصلاة) (على ان تكون في الوقت المحدّد) فان لم يأت بها في وقتها المحدّد يبقى الامر الضمني بالاتيان بجامع الصلاة الشامل للأداء والقضاء) وفي مثله تجري البراءة عن الزائد بلا اشكال ، ببيان ان مرجع الاكثر الى امرين ضمنيين : أمر بالصلاة في وقتها ، ومع عدم الامتثال امر بالقضاء ، فزيادته بوجوب القضاء واضحة لا غبار عليها.
مصلحة من هذا القبيل يتعيّن الإجزاء فلا تجب الاعادة فضلا عن القضاء لحصول الملاك الواقعي واستيفائه. والبناء على الاكتشاف المذكور يسمّى بالقول بالسببية في جعل الحجية ، بمعنى ان الامارة الحجّة تكون سببا في حدوث ملاك في موردها (1).
ويرد على ذلك :

أوّلا : ان الاحكام الظاهرية ـ على ما تقدّم ـ احكام طريقية لم تنشأ من مصالح وملاكات في متعلقاتها ، بل (نشأت) من نفس ملاكات الاحكام الواقعية ، وقد مرّ (2) دفع محذور استلزام الاحكام الظاهرية لتفويت المصلحة والالقاء في المفسدة ، ولو كانت الاحكام الظاهرية ناشئة من مصالح وملاكات (3) ـ على ما ادّعي ـ للزم التصويب ، إذ بعد فرض وفاء الوظيفة الظاهرية بنفس (4) ملاك الواجب الواقعي يستحيل ان يبقى الوجوب الواقعي مختصا بمتعلقه الاوّلي بل ينقلب لا محالة ويتعلق بالجامع بين الامرين (5) وهذا نحو من التصويب.

__________________

(1) القول بالسببية متعدّد الاتجاهات فمنها ما ينسب الى الاشاعرة ومنها ما ينسب الى المعتزلة وقد عرفتهما في بحث «شمول الحكم للعالم والجاهل» في أوائل الجزء الاوّل ولا يقصدهما هنا الماتن ، وانما يقصد احد ثلاثة وجوه ذكرها في تقريرات السيد الهاشمي ج 2 ، ص 163 يطول ذكرها وتطبيقها مع عدم كثير فائدة فيها ، وان كان يظهر منه انه يريد خصوص نظرية المصلحة السلوكية التي قال بها الشيخ الانصاري رحمه‌الله ـ بقرينة ما يذكره بعد اسطر تحت عنوان «وثانيا».
(2) في بحث «الحكم الواقعي والظاهري» من اوائل الجزء الاول.
(3) في متعلقاتها.
(4) يقصد «بملاك يعوّض عن ملاك الحكم الواقعي الفائت».
(5) المطلوب الواقعي والمطلوب الظاهري. (وانما) قال «ويتعلّق
وثانيا : اذا سلّمنا ان ما يفوت على المكلف بسبب الحجّة الظاهرية من مصالح لا بد ان تضمن الحجّة تداركه ، إلّا ان هذا لا يقتضي افتراض مصلحة (1) الّا بقدر ما يفوت بسببها ، فاذا فرضنا انكشاف الخلاف في اثناء الوقت لم يكن ما فات بسبب الحجّة الّا فضيلة الصلاة في اوّل وقتها مثلا لا اصل ملاك الواقع لإمكان استيفائه معا (2) ، وهذا يعني ان المصلحة المستكشفة من قبل الأمر الظاهري انما هي في سلوك الأمارة والتعبد العملي بها بالنحو الذي يجبر ما يخسره المكلف بهذا السلوك وليست قائمة بالمتعلق وبالوظيفة الظاهرية بذاتها ، فاذا انقطع التعبّد في اثناء الوقت بانكشاف الخلاف انتهى أمد المصلحة ، وهذا ما يسمّى بالمصلحة السلوكية ، وعليه فلا موجب للاجزاء عقلا.

نعم يبقى امكان دعوى الاجزاء بتوهّم حكومة بعض ادلة الحجية

__________________

بالجامع ...» لانه اذا فرض وجود ملاك بقوة ملاك الحكم الواقعي فان المولى لا محالة سيخيّر بينهما لانه تعالى حكيم.
(1) أي «إلا ان هذا لا يقتضي افتراض جبر مصلحة بدل المصلحة الفائتة الا ...» ، اي ان المصلحة من سلوك الامارة انما تجبر بمقدار ما يفوت المكلف من مصلحة الواقع بسبب اتباع الحجّة الظاهرية في خصوص ظرف الجهل بالحكم الواقعي.
(2) ملاك الواقع مع ملاك وقوع الصلاة في وقتها بالاعادة او قل اذا علم زيد ـ الذي صلّى بثوب نجس اعتمادا على اخبار ثقة بانه قد طهّر ـ علم ضمن الوقت انه قد صلّى بالثوب النجس فالمصلحة التي فاتته هي مصلحة وقوع الصلاة في وقت فضيلتها ، هذه المصلحة التي خسرها يعوّضها الله تعالى له ـ بمقتضى حكمته ـ ولكن يمكن له إعادة الصلاة ضمن وقتها ، وهذا مراده قدس سرّه من قوله «لامكان استيفائه معا».
على ادلة الاحكام الواقعية وتوسعتها لموضوعها (1) ، وقد اوضحنا ذلك سابقا وهو اجزاء مبني على الاستظهار من لسان دليل الحجية ولا علاقة له بالملازمة العقلية ، ويأتي دفع هذا التوهّم عند التمييز بين
الحكومة الواقعية والحكومة الظاهرية في مباحث التعارض

إن شاء الله تعالى.

__________________

(1) كتوسعة دليل الطهارة لشرطية الطهارة بقوله عليه‌السلام «كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر ، فاذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك» ، وقد مرّ الكلام فيها في بحث «التصويب بالنسبة الى بعض الاحكام الظاهرية» في اوائل الجزء الاوّل ، وسيأتيك ان شاء الله في اول الجزء الثالث بحث «الاصول التنزيلية والمحرزة» وفي المحل المذكور في المتن.
(امتناع اجتماع الأمر والنهي)
لا شك في التضاد بين الاحكام التكليفية الواقعية ، وعلى هذا الاساس يمتنع اجتماع الامر والنهي لتضادّهما بلحاظ المبادئ وعالم الملاك وبلحاظ النتائج وعالم الامتثال. امّا الاول فلأن مبادئ الامر هي المصلحة والمحبوبية ومبادئ النهي هي المفسدة والمبغوضية. واما الثاني فلضيق قدرة المكلّف عن امتثالهما معا وعدم امكان الترتب بينهما ، وقد سبق في مباحث القدرة انه كلما ضاقت قدرة المكلف عن الجمع بين شيئين ولم يكن بالامكان الترتب بين أمريهما وحكميهما امتنع جعل الحكمين (1).
وعلى هذا الاساس اذا دلّ دليل على الامر بشيء ودل دليل آخر على النهي عنه من قبيل «صلّ» و «لا تصلّ» كان الدليلان متعارضين للتنافي بين الجعلين بسبب التضاد في عالم الملاك أولا وبسبب ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين مع عدم امكان الترتب ثانيا. وهذا مما لا اشكال فيه من حيث الاساس.

__________________

(1) كما فيما لو أمر المولى مثلا بالنقيضين او بالضدين اللذين لا ثالث لهما ، من قبيل «ادرس» و «لا تدرس» و «استيقظ» و «نم» ... وقد ذكر هذه المسألة في بحث «ما هو الضدّ».
ولكن قد نفترض بعض الخصوصيات في الامر والنهي التي قد تخرجهما عن كونهما مجتمعين حقا على شيء واحد فيزول الامتناع ولا ينشأ التعارض بين دليليهما ، ويمكن تلخيص تلك الخصوصيات فيما يلي :

الخصوصية الاولى : ان نفترض تعلق الامر بالطبيعة على نحو التخيير العقلي بين حصصها وتعلق النهي بحصّة معيّنة (1) من حصصها من قبيل «صلّ» و «لا تصلّ في الحمّام» (2) ، وهذا الافتراض يوجب اختلاف المتعلّقين بالاطلاق والتقييد ، ولا شك في ان ذلك يوجب زوال السبب الثاني للتنافي وهو ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين ، وذلك لانه اذا كان بامكان المكلف ان يصلي في غير الحمّام فهو قادر على الجمع بين الامتثالين ، وانما المهم تحقيق حال السبب الاول للتنافي وهو التضادّ في عالم المبادئ ، فقد يقال بزواله ايضا لان الوجوب بمبادئه متعلق بالجامع ولا يسري الى الحصّة ، والحرمة بمبادئها قائمة بالحصة فلم يتّحد المعروض لهما ، وهذا مبني على بحث تقدم في التخيير

__________________

(1) المراد من الحصّة ذات الوجود الخارجي مع غضّ النظر عن خصوصياته الخارجية. (امّا) لو قيل الفرد فالمراد منه الحصّة مع عوارضها وخصوصياتها الخارجية. راجع أواخر ص 404 من تقريرات السيد الهاشمي ج 2.
(2) هنا النسبة بين المتعلقين ـ كما ترى ـ نسبة العموم والخصوص المطلق بخلاف النسبة بينهما في الخصوصية الثانية فانها العموم من وجه.
العقلي وانه هل يستبطن تخييرا شرعيا (*) ووجوبات مشروطة للحصص (1) ولو بلحاظ عالم المبادئ (2) ، فان قيل باستبطانه ذلك لم يجد اختلاف المتعلّقين بالاطلاق والتقييد في التغلب على السبب الاوّل للتنافي ، لان وجوب الجامع يسري ولو بمبادئه الى الحصص ، وان انكرنا

__________________

(1) هنا ارجع السيد الشهيد (قده) التخيير العقلي الى التخيير الشرعي ، فبناء على تفسير التخيير العقلي بهذا التفسير يصير المعنى هكذا «ان لم تمتثل وتطبق طبيعة الصلاة بسائر المصاديق فطبّقها على المصداق الفلاني» كالصلاة في الحمام مثلا ، وهذا معناه سريان الوجوب الى الحصّة وهي الصلاة في الحمّام ، فاذن سيجتمع على هذه الحصّة الامر والنهي فيتنافيان ويتعارضان وهو ما يعبّرون عنه بامتناع اجتماع الامر والنهي.
(راجع تقريرات السيد الهاشمي ج 2 أسفل ص 401)
(2) أي ولو بان نؤمن بسريان الحبّ الى الحصّة ـ دون سريان نفس الوجوب من جامع الصلاة الى الحصّة ـ فان تعلق الحبّ بالحصّة وسريانه من الجامع الى الصلاة في الحمام سينافي لا محالة تعلق النهي بها وهو ينتج امتناع اجتماع الامر والنهي بلحاظ المبادئ.
__________________

(*) (أقول) الذي تقدّم في بحث «التخيير في الواجب» هو انه هل يرجع التخيير الشرعي الى التخيير العقلي أو لا ، وليس العكس. وعلى ايّ حال فقد كان الاولى ان يقول هكذا «... وهذا مبني على بحث تقدّم في التخيير العقلي وهو : هل ان الوجوب المتعلق بالجامع يسري الى الحصص او لا ، فان قلنا بالسريان لم يجد اختلاف المتعلّقين المطلق والمقيد في التغلب على السبب الاول للتنافي (وهو التضاد بين مبادئهما) ، لان وجوب الجامع يسري ولو بمبادئه الى الحصص ، وان انكرنا السريان المذكور اتّجه القول ...» بلا حاجة الى ارجاع البحث الى مسلك الوجوبات المشروطة ، اضافة الى انه تطويل للمسافة واقتصار على هذا المبنى.
الاستبطان المذكور (1) اتجه القول بعدم التنافي وجواز الامر بالمطلق والنهي عن الحصّة (2).
غير أن مدرسة المحقق النائيني رحمه‌الله برهنت على التنافي بين الامر بالمطلق والنهي عن الحصّة بطريقة اخرى منفصلة عن الاستبطان المذكور ، وهي ان الامر بالمطلق يعني ان الواجب لوحظ مطلقا من ناحية حصصه ، والاطلاق مؤدّاه الترخيص في تطبيق الجامع على ايّ واحدة من تلك الحصص وهذا متعدد بعدد الحصص ، وعليه فالترخيص في تطبيق الجامع على الحصّة المنهي عنها ينافي هذا النهي لا محالة ، لان نفس الحصّة معروضة لهما معا (3) ، فالتنافي لا يقع بالذات بين النهي عن الحصّة والامر بالمطلق بل بين النهي عن الحصّة والترخيص فيها الناتج عن اطلاق متعلق الامر (4).
__________________

(1) يقصد بالاستبطان المذكور هنا سريان الوجوب من الجامع الى الافراد الخارجية.
(2) لاختلاف المتعلّقات ، لان الامر متعلق بطبيعي الصلاة والمفروض ان الوجوب لا يسري من الجامع الى الافراد والنهي متعلّق بمصداق من مصاديق هذا الوجوب (وهو الصلاة في الحمّام مثلا) فلا تنافي بين الامر والنهي لا بلحاظ الملاكات ولا بلحاظ مرحلة الامتثال ، وهذا بيان ما يقولونه من امكان اجتماع الامر والنهي مع اختلاف العناوين بالاطلاق والتقييد.
(3) اي للامر والنهي.
(4) ذكره في تقريرات السيد الهاشمي ببيان جيد ج 3 ص 30.
والفرق بين إثبات التنافي بطريقة الميرزا هذه واثباتها بدعوى الاستبطان المذكور سابقا انه على طريقة الميرزا لا يكون هناك تناف بين وجوب المطلق والنهي على نحو الكراهة عن حصّة من حصصه ، لان الكراهة لا تنافي الترخيص. ومن هنا فسّر الميرزا كراهة الصلاة في الحمّام وامثالها ، وامّا على مسلك الاستبطان المذكور سابقا فالتنافي واقع بين الامر بالمطلق والنهي عن الحصّة سواء كان تحريميا او كراهتيا ..
ولكن التحقيق ان طريقة الميرزا هذه في اثبات التنافي (1) غير وجيهة لان الاطلاق ليس ترخيصا في التطبيق ولا يستلزمه ، أمّا انه ليس ترخيصا فلأن حقيقة الاطلاق كما تقدّم هو عدم لحاظ القيد مع الطبيعة (2) عند ما يراد جعل الحكم عليها ، واما انه لا يستلزم الترخيص (3) فلأن عدم لحاظ القيد انما يستلزم عدم المانع من قبل الامر في تطبيق متعلقه على ايّ حصّة

__________________

(1) بين الترخيص في التطبيق على ايّ مصداق من مصاديق الواجب وبين النهي التحريمي ـ لا النهي الكراهتي ـ.
(2) أي مع لحاظ الطبيعة ، اي وانما الاطلاق هو لحاظ الطبيعة فقط ـ ببيان تقدم في بحث الاطلاق ـ وليس فيه نظر الى الترخيص في التطبيق على الحصص.
(3) وبتعبير آخر : إن اطلاق الصلاة في قول الشارع «صلّ» لا يستلزم الترخيص في تطبيق الصلاة المأمور بها في الحمام وانما إذا جاء «لا تصلّ في الحمام» يجمع بينهما بالجمع العرفي فيحمل النهي على الكراهة او يقيّد «صلّ» فيصير «صلّ الّا في الحمّام» ، نعم يصحّ كلام المحقق النائينى رحمه‌الله إن رخّص المولى تعالى ـ رغم قوله «لا تصلّ فى الحمّام» ـ في تطبيق الصلاة المأمور بها على «الصلاة في الحمّام» فانه في هذه الحالة يحصل تعارض مستقرّ بين «صلّ» و «لا تصلّ في الحمّام» فافهم.
من الحصص ، وعدم المانع من قبل الأمر شيء وعدم المانع من قبل جاعل الامر المساوق للترخيص الفعلي شيء آخر ، وما ينافي النهي عقلا هو الثاني دون الاوّل (1).
وعلى ايّ حال فاذا تجاوزنا هذه الخصوصية وافترضنا الامتناع والتنافي على الرغم من الاختلاف بالاطلاق والتقييد بين المتعلّقين نصل حينئذ الى الخصوصية الاخرى كما يلي (2) :

الخصوصية الثانية : ان نفترض تعدّد العنوان اي تعلق الامر بعنوان والنهي بعنوان آخر ، وتعدد العنوان قد يسبّب جواز الاجتماع ورفع

__________________

(1) وعليه فليس بين «صلّ» و «لا تصلّ في الحمّام» تعارض كما يدّعي المحقق النائيني ، ولذلك اضطرّ ان يجمع بينهما بكراهة الصلاة في الحمّام ، وانما الصحيح ان بينهما اطلاقا وتقييدا ، فنقول «صلّ الّا في الحمّام والّا في المغصوب فانّ الصلاة فيهما محرّمة».
(2) ان افترضنا جواز اجتماع الامر والنهي في حالة الخصوصية الاولى فالوجه المعروف لهذا القول هو عدم سريان الحكم من الطبيعة الى الحصّة فلم يجتمع امر ونهي على نفس الحصّة حتى يقع التعارض ، فان قلنا بعدم السريان من الجامع الى الحصّة فمعنى هذا أنّ حالة الخصوصية الثانية والتي هي من قبيل «صلّ» و «لا تغصب» ستحلّ بنفس الحلّ السابق وهو بعدم سريان الامر والنهي على «الصلاة في المغصوب» فلا يجتمعان على هذه الحصّة وستكون النتيجة ـ في هذه الحالة الثانية ـ هي القول بامكان اجتماع الامر والنهي بلا كلام لتعدد العناوين وتعلّق الاوامر بالطبائع ، فلكون الحالة الثانية على فرضيّة جواز الاجتماع محلولة وواضحة افترض ما لو قلنا بالحالة الاولى بالامتناع والسريان فما ذا ستكون النتيجة في الحالة الثانية؟
التنافي بأحد وجهين :

الاوّل : ان تعدّد العنوان يبرهن على تعدّد المعنون.

والثاني : دعوى الاكتفاء بمجرد تعدد العنوان في دفع التنافي مع الاعتراف بوحدة المعنون والوجود خارجا.

امّا الوجه الاوّل فهو ـ إذا تمّ ـ يدفع التنافي بكلا تقريبيه اي بتقريب استبطان الامر بالجامع للوجوبات المشروطة بالحصص (*) وبتقريب استلزامه الترخيص في التطبيق على الحصّة المنافي للنهي ، إذ مع تعدد الوجود الخارجي لا يجري كلا هذين التقريبين (1). ولكن الاشكال في تمامية هذا الوجه ، إذ لا برهان على ان مجرّد تعدّد العنوان يكشف عن تعدد المعنون خارجا ، لان بالامكان انتزاع عنوانين من موجود خارجي واحد.

نعم اذا ثبت ان العنوان ماهية حقيقية للشيء تمثّل حقيقته النوعية فمن الواضح ان تعدده يساوق تعدّد الشيء خارجا ، إذ لا يمكن ان يكون للشيء الخارجي الواحد ماهيّتان نوعيّتان (2) ، ولكن ليس كل عنوان يشكل الماهية النوعية لمعنونه ، بل كثيرا ما يكون من العناوين العرضيّة المنتزعة.

__________________
(1) لانه بناء على الوجوبات المشروطة وسريان الوجوب الى الحصص يمكن اجتماع الامر والنهي لكون متعلقيهما متعددين وجودا وان اتّحدا خارجا من قبيل من يصلي وينظر بشهوة الى غير حليلته ، وكذلك الامر بناء على كون الاطلاق ترخيصا في التطبيق.
(2) او قل : وجودان. وعلى أيّ حال فلا شك في كون «الصلاة في المغصوب وجودا واحدا رغم تعدّد العناوين».
__________________

(*) لعلّ الاولى التعبير بقوله «اي بتقريب استبطان الامر بالجامع الامر بالحصص».
وامّا الوجه الثاني فحاصله ان الاحكام انما تتعلّق بالعناوين والصور الذهنية لا بالوجود الخارجي مباشرة (1) ، فاذا كان العنوان في افق الذهن متعددا كفى ذلك في عدم التنافي.

فان قيل (2) ان العناوين في الذهن انما يعرض لها الامر والنهي بما هي مرآة للخارج ، وهذا يعني استقرار الحكم في النهاية على الوجود الخارجي بتوسط العنوان ، والوجود الخارجي واحد فلا يمكن ان يثبت امر

__________________

(1) بيان ذلك : ان قول المولى مثلا «صلّ» فانه لم ينظر الى اكثر من لزوم الاتيان بطبيعة الصلاة سواء كان بهذا الثوب او بذاك وسواء كانت بعد دخول الوقت بساعة او أقلّ او اكثر طالما كانت في الوقت المحدّد ، وكذا لو قال «اكرم عالما» فهو مخيّر في كيفية الاكرام وفي اكرام من شاء من العلماء ، وهكذا في كل القوانين والتشريعات ، فليس نظر المولى المشرّع الى وجوب مصداق معيّن من الصلاة. ولذلك قالوا بان الاحكام تتعلق بالطبائع(*).
(2) بيان ذلك : ان العنوان ـ الذي هو متعلّق الحكم ـ بما انه منظور اليه كمرآة كاشفة عن الخارج فسيجتمع الامر والنهي على المنظور إليه خارجا ومنها الحصّة الخارجية للصلاة في المغصوب وسيتعارض الامر والنهي في هذا المجمع الخارجي الواحد ، وهذا يعني امتناع اجتماع الامر والنهي.
__________________

(*) (بل) لا يمكن ان يتعلّق امر بمصداق خارجي ، حتى لو امر المولى عبده بقوله «آتني كتابي هذا» فانّ لعبده ان يمتثل كيفما شاء ولو بان يتناول الكتاب اوّلا بيساره ويعطيه اياه بيمينه ، او يعطيه إيّاه وهو يبتسم او يتكلّم او لا وهكذا ... ولذلك قالوا بانّ المفاهيم الذهنية كالمناولة والصلاة هي كليات وليست جزئيات.

ونهي عليه ولو بتوسّط عنوانين.

كان الجواب على ذلك ان ملاحظة العنوان في الذهن مرآة للخارج عند جعل الحكم عليه لا يعني ان الحكم يسري الى الخارج حقيقة ، وانما يعني ان العنوان ملحوظ بما هو صلاة او غصب لا بما هو صورة ذهنيّة (1).
وهذا الوجه ـ اذا تمّ ـ انما يدفع التنافي بالتقريب الاوّل ، اي بدعوى الاستبطان المذكور سابقا (2) ، فان الامر بجامع الصلاة اذا كان يستبطن وجوبات مشروطة بعدد الحصص فكل وجوب متعلّق بحصّة من

__________________

واجاب السيد الشهيد رحمه‌الله بان المراد من «ان الأحكام انما تتعلّق بالعناوين والصور الذهنيّة لا بالوجود الخارجي» العناوين بالحمل الشائع الصناعي او قل بنحو الكلي الطبيعي أي العناوين المنظور اليها كمرآة كاشفة عن الطبائع الخارجية ، فالاحكام تتعلق بهذه العناوين لا بالعناوين المنظور اليها بنحو الكلي العقلي الذي لا يمكن انطباقه على الخارج كالانسان النوع ، فانه لا يوجد في الخارج «انسان نوع» ، ولا بالطبائع والحصص الخارجية ، فان هذه الحصص هي مصاديق للمأمور به. وعلى اي حال فان اكتفينا بتعدّد العناوين والجهات يكون متعلّقا الامر والنهي متغايرين وهما العناوين المنظور إليها كمرايا تكشف عن الخارج لا نفس المصاديق الخارجية ، وهذا قد يشكّل ـ ولو عند البعض ـ اساسا للقول بامكان اجتماع الامر والنهي.
(1) اي بما هو صورة ذهنية لا تنطبق على الخارج ولا يمكن امتثالها كالصلاة النوع.
(2) وقد عرفت ان مفادها سريان الوجوب من الجامع الى الحصص ، فرغم القول بهذا السريان يمكن اجتماع الامر والنهي على فعل واحد لتعدّد جهاته وعناوينه.
حصص الصلاة بهذا العنوان لا بها بما هي حصّة من حصص الغصب ، فلا تنافي بين الوجوبات المشروطة والنهي بعد افتراض تعدّد العنوان. ولكن الوجه المذكور لا يدفع التنافي بالتقريب الثاني الذي افاده المحقق النائيني وهو المنافاة بين النهي عن الحصّة والترخيص في التطبيق [عليها] ، لان اطلاق الواجب لحالة غصبيّة الصلاة اذا كان يعني الترخيص في تطبيقه على المقيد بهذه الحالة فهو مناف لتحريم هذه الغصبية لا محالة (*).
__________________

(*) (نظرة) في مسألة اجتماع الامر والنهي.
اوّلا : ما هو الحرام من الغصب؟ الجواب : ان مجرّد الاستيلاء على مال الغير بلا اذن ـ فضلا عن التصرّف فيه ـ حرام وذلك واضح عند العقلاء أجمعين ، ورغم وضوحه يحسن ذكر ولو رواية واحدة دالة على ذلك ، وهي صحيحة زيد الشحّام عن ابي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ ان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) قال : «من كانت عنده أمانة فليؤدّها الى من ائتمنه عليها ، فانه لا يحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله الّا بطيبة نفس منه» (وسائل 3 باب 3 من مكان المصلّي ح 1 ، ص 424).
ثانيا : هل مسألة اجتماع الصلاة والغصب من صغريات مسألة اجتماع الامر والنهي (بمعنى هل ان التركيب بينهما اتحادي) او لا (بمعنى ان التركيب بينهما انضمامي)؟
وقبل الجواب لا بد من التذكير بالمراد من الاتحادي والانضمامي هنا فنقول : المراد من التركيب الاتّحادي هو ان يكون احدهما مقوّما لماهية الآخر ، كالمادّة أو الصورة بالنسبة الى المركّب منهما ، وامثلتها معروفة كالخشب والصورة النوعية للكرسي ، وقلنا المادة والصورة ولم نقل الجنس والفصل لأن الكلام في بحث اجتماع الامر والنهي انما هو في المبادئ ـ لا في المشتقّات كالحيوان والناطق والعالم وحرام وحلال وطاهر ونجس ... مما يحمل على الذات بلا واسطة ذو ـ ، فان محل البحث في تعارضاتها مبحث التعارض.

والمراد من التركيب الانضمامي هو كونهما متحدين في الوجود الواحد وليس أحدهما
__________________

مقوّما لماهية الآخر كالصلاة وحمل المغصوب ، فانّ حمل المغصوب ليس مقوّما لماهية الصلاة ، اي انه ليس من اجزائها وشرائطها ولا دليل على انها من موانعها ، وكالصلاة والنظر الى الاجنبية بشهوة وهكذا ...

(فاذا عرفت هذا) نقول : انّ التركيب بين الصلاة والغصب تركيب انضمامي ـ لا اتحادي ـ وبالتالي لا يكون هذا المثال مثالا صحيحا لمسالة اجتماع الامر والنهي وان اشتهر تمثيله في كتب الاصول.

بيان ذلك : ان الصلاة مركّبة من نية وقراءة واذكار واوضاع معيّنة وكلّ منها يغاير حقيقة الغصب ، فان الكون في الارض المغصوبة هو من مقولة «الاين» وفي الثوب المغصوب هو من مقولة الاين او الاضافة او الحركة ، وعلى اي حال فحقيقة النيّة ـ بما انها امر قلبي ـ تغاير حقيقة الغصب بلا كلام ، وامّا القراءة والاذكار فهي وإن كانت تتوقف على تحريك الفم وهو تصرّف في فضاء الارض المغصوبة الّا ان تحريك الفم هو من مقدّمات الاذكار ، (لان الاذكار تتوقف على اخراج الصوت من الحنجرة وتحريك اللسان والشفتين) وليس نفس الاذكار ، والواجب هو الأذكار ، فان حصلت اكتفي بها حتى وإن كانت بعض مقدّماتها كتحريك الفم محرّمة. طبعا مع تأتّي نية القربة من المصلّى ومثله الكلام في التوضّي بماء مغصوب ، فان المطلوب هو الطهارة. بمعنى اسم المصدر. وهي تحصل بغسل بعض الاعضاء ومسح اخرى وهو يحصل حتى بالمقدّمة المحرّمة ، وامّا الاوضاع الخاصّة للصلاة فهي تغاير الكون في الارض او الثوب المغصوبين حقيقة وماهية ، فحقيقة السجود مثلا هي وضع المساجد السبعة على الارض وقد حصل ، وامّا كون الارض أو الثوب مغصوبا فخارج عن حقيقة السجود وماهيّته بالكلية .. وامّا حركات المصلي من وضع الى آخر فهي مقدّمات للاوضاع المطلوبة وليست اجزاء من الصلاة.

ثالثا : بناء على الانضمام بين الصلاة والغصب تصحّ الصلاة بلا كلام وذلك لعدم دخول الغصب في حقيقة الصلاة ، وامّا بناء على الاتحاد فهنا يأتي السؤال ـ الذي هو بحثنا. هل يمكن اجتماع الامر والنهي على متعلق واحد وجودا وماهية ولو لتعدّد العناوين والجهات؟

الخصوصية الثالثة : ان نسلّم بانّ الخصوصيتين السابقتين غير نافعتين لدفع التنافي وان الصلاة في المكان المغصوب لا يمكن ان يجتمع عليها أمر ونهي بعنوانين ، ولكننا نفترض انها متعلّقة للامر والنهي مع عدم تعاصرهما في الفعلية زمانا (1) فيبحث عما اذا كان هذا نافعا في دفع التنافي أو لا. ومثاله المقصود حالة طروّ الاضطرار بسوء الاختيار ، وتوضيحه ان الانسان تارة يدخل الى الارض المغصوبة بدون اختياره واخرى يدخلها بسوء اختياره ، وفي كلتا الحالتين يصبح بعد الدخول مضطرّا الى التصرّف في المغصوب بالمقدار الذي يتضمّنه الخروج غير ان هذا المقدار يكون مضطرّا إليه لا بسوء الاختيار في الحالة الاولى ، ومضطرا إليه بسوء الاختيار في الحالة الثانية. ويترتب على ذلك ان هذا المقدار في الحالة الاولى يكون مرخّصا فيه من قبل الشارع ،

__________________

(1) اي اذا كان احدهما فعليا فالحكم الآخر غير فعلي.
__________________

والجواب بالنفي ، وذلك لان متعلّق النهي ـ كالغصب في «لا تغصب» ـ يكون شموليا فستكون كل الطبائع الخارجية للغصب منهيا عنها ، ولا يعقل ان تكون طبيعة خارجية ما مبغوضة للمولى ومنهيا عنها ثم يحبّها المولى لجهة اخرى او يأمر بها أيضا؟! او ان يحب تطبيق مصداق من مصاديق الواجب ـ كالصلاة ـ على هذه الطبيعة المبغوضة؟!
وبتفصيل اكثر : اذا كان متعلقا الامر والنهي شموليين فسيحصل تعارض في المجمع ، وان كان متعلق الامر مطلقا بالاطلاق البدلي والنهي شموليا فان وجد مندوحة كما لو استطاع على الصلاة في المباح تعيّن ذلك وان صحّت الصلاة في المغصوب أيضا لكون الاباحة غير معلوم انها مقومة لماهية الصلاة ـ كما قلنا قبل قليل ـ فتجري البراءة عن هذه الشرطية المشكوكة ، وان لم يوجد مندوحة جرت قاعدة الترتّب كتقديم الاهمّ ، وذلك كما في «انقذ» و «لا تغصب» وكان الانقاذ في الارض المغصوبة.
خلافا للحالة الثانية لان الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي المسئولية والادانة (1) كما تقدّم ، ولكن النهي ساقط على القول المتقدّم بان الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وينافيه خطابا (2). وعليه فلو كان وقت الصلاة ضيقا وكان بامكان المكلف ان يصلي حال الخروج بدون ان تطول بذلك مدّة الخروج فصلّى بنفس خروجه فهذه صلاة في المكان المغصوب ولا شك في وجوبها في الحالة الاولى لان الخروج باعتباره مضطرّا إليه لا بسوء الاختيار غير منهي عنه منذ البدء ، وامّا في الحالة الثانية فقد يقال بانها منهي عنها ومأمور بها غير ان النهي والامر غير متعاصرين زمانا (3) ، ومن هنا جاز ثبوتهما معا ، وذلك لان النهي سقط خطابا بالاضطرار الحاصل بسوء الاختيار وإن لم يسقط عقابا وإدانة ، والامر توجّه الى الصلاة حال الخروج بعد سقوط النهي فلم يجتمعا في زمان واحد.

__________________

(1) اي لا ينافي استحقاق العقاب ، كما تقدّم في مسألة «حالات ارتفاع القدرة».
(2) اي ان المضطر ـ بسوء اختياره ـ الى الخروج من ارض الغير يستحق العقاب على خروجه لانه دخل الى ارض الغير عاصيا فيستحق العقاب على وجوده وخروجه ولذلك قالوا بأنّ اضطراره لا ينافي عقابه أي كأنّه مختار ، نعم لا يصح عقلا ان ينهى عن الخروج.
(3) أي كان بداية منهيا عن الصلاة في الارض المغصوبة وامّا الآن فغير منهي عنها بل هو مأمور بالخروج وهو يصلّي الآن في ضيق الوقت وهو يخرج ، والامر بالصلاة موجود الآن بمقتضى اطلاق الامر بالصلاة ، ومن هنا جاز ثبوت الامر بالصلاة الآن والنهي عن الصلاة قبل الدخول الى الارض المغصوبة.
ولكن التحقيق ان ذلك (1) لا يدفع التنافي بين الامر والنهي لان سقوط النهي لو كان لنسخ وتبدّل في تقدير الملاكات لامكن ان يطرأ الامر بعد ذلك ، وامّا اذا كان بسبب الاضطرار بسوء الاختيار الذي هو نحو من العصيان فهذا انما يقتضي سقوط الخطاب لا المبادئ (2) ، فالتنافي بلحاظ المبادئ ثابت على كل حال. هذا اذا اخذنا بالقول السابق الذي يقول بأن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار خطابا ، واذا انكرنا هذه المنافاة (3) فالامر أوضح.

وقد واجه الاصوليون هنا مشكلة اجتماع الامر والنهي من ناحية اخرى في المقام وحاصلها انه قد افترض كون الخروج مقدّمة للتخلص الواجب من الغصب ، ومقدّمة الواجب واجبة ، فيكون الخروج واجبا فعلا مع كونه منهيا عنه بالنهي السابق الذي لا يزال فعليا بخطابه وروحه معا (4) او بروحه وملاكه فقط على الاقل فهل يلتزم بانّ الخروج ليس مقدمة

__________________

(1) اي الاختلاف في الوقت. وكلمة «التنافي» غير موجودة في النسخة الاصلية ولا شك ان ذلك كان سهوا.
(2) يقول السيد الشهيد قدس سرّه بأنّه يبقى الخروج مبغوضا رغم اضطراره للخروج والصلاة وكونه في ضيق وقت الصلاة فنقع في تناف وتعارض بين الامر بالصلاة ومبغوضية خروجه ، نعم يجب عليه الصلاة كي لا تفوته صلاته ايضا مع ارتكابه لخروج مبغوض.
(3) اي اذا قلنا بان الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار خطابا وعقابا ـ وهو رأي السيد الشهيد ـ كان الامر أوضح ، وذلك لانه على هذا القول لا تسقط فعلية الخطاب وانما تسقط فاعليته ومحرّكيته فقط.
(4) على قول السيد المصنّف.
للواجب (اي لترك البقاء) او بتخصيص في دليل حرمة التصرّف في المغصوب على نحو ينفي وجود نهي من اوّل الامر عن هذه الحصّة من التصرّف او بانخرام في قاعدة وجوب المقدّمة وجوه بل أقوال :

اما الوجه الاوّل : فحاصله ان الخروج والبقاء متضادّان ، والواجب هو ترك البقاء ، وفعل احد الضدّين ليس مقدّمة لترك ضدّه ، كما تقدّم في الحلقة السابقة (1).
وهذا الوجه حتى إذا تمّ لا يحلّ المشكلة على العموم ، لان هذه المشكلة لا نواجهها في هذا المثال فقط بل في حالات اخرى لا يمكن انكار المقدّمية فيها من قبيل من سبّب بسوء اختياره الى الوقوع في مرض مهلك ينحصر علاجه بشرب الشراب المحرّم فان مقدمية الشرب في هذه الحالة واضحة (*).
__________________

(1) اي ليس الخروج مقدّمة لترك البقاء ، وانما هما متضادّان ، كما كان البياض ليس مقدّمة لترك السواد ، وانما إرادة الخروج هي المقدّمة لترك البقاء وقد تقدّم ذلك في بحث «اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضدّه» عند قوله «ولكن الصحيح انه لا مقدّمية لترك احد الفعلين لإيقاع الفعل الآخر ...» ، مثال آخر : انه لا مقدّمية لترك الصلاة لتحصيل الانقاذ ، بل المقدّمية هنا لارادة الانقاذ فان اراده فانه تلقائيا لن يصلّي ، وهنا الامر كذلك فليس الخروج مقدّمة للتخلّص الواجب فليس الخروج اذن واجبا ، فيبقى متصفا بصفة الحرام فقط فلا يتصف اذن الخروج بالواجب والحرام في نفس الوقت.
__________________
(*) (اقول) لا شك في صحّة ردّ السيد المصنف (رحمه‌الله) على هذا الوجه ، فانه لا مجال لانكار المقدمية. (لكن) يحسن في هذا المجال ان نقول بانه رغم ايماننا بالمقدّمية
__________________
الّا ان ذا المقدّمة ليس واجبا ، وذلك لان الغاية من التخلّص هو «كون الانسان خارج الارض المغصوبة او قل في الارض المباحة» ، وكون الانسان في الارض المباحة ليس واجبا ، والّا فلو كانت احكام الضدّين اللذين لا ثالث لهما دائما هكذا. اي اذا كان احدهما واجبا لكان الآخر حراما. لوقعنا في احكام عجيبة من قبيل قولنا «الزنا حرام» فضدّه الذي لا ثالث له واجب وهكذا.! وهذا مما لا نظن ان يلتزم به أحد فحينئذ نقول : ان حكم العقل الواضح بوجوب الخروج انما يكون من باب دفع اشدّ المحذورين (وهو البقاء) ، فالخروج حرام بذاته وواجب لغيره لانه اقل المحذورين ، فاذا وصلنا الى هنا نقول : ان الخروج حرام بالحرمة الفعلية لا الفاعلية ، امّا الفعلية فلتمامية شرائط فعلية الحرمة من التعدّي على ممتلكات الغير بلا اذنه وبسوء الاختيار ، وامّا عدم الفاعلية فلاشتراط فاعلية الحكم ـ اي منجّزيته ـ بالقدرة العقلية والشرعيّة على الامتثال ، وهنا لا قدرة على التخلّص الّا بالتصرّف في الارض المغصوبة.

(ونفس الكلام) يجري فيمن أوقع نفسه بسوء اختياره في مرض مهلك ، فاننا هنا رغم ايماننا بمقدمية شرب الدواء للعلاج الّا ان المراد من العلاج وصول الانسان الى «الكون بسلامة» ، والكون بسلامة ليس واجبا ، نعم القاء النفس في التهلكة والضرر حرام وهذا امر عقلائي جدّا ، فقد يوجد في شيء ما مفسدة الزامية ولا يوجد في ضدّه الذي لا ثالث له مصلحة إلزامية.

(وعلى أيّ حال) فيجب شرب الدواء للتخلّص من الموت ـ مثلا ـ من باب دفع اشدّ المحذورين بأقلّهما ، لا انه واجب لواجب آخر كالسير الى الحج ، او قل لا ان في شرب الدواء المحرّم مصلحة ـ والّا لما حرّمه الشارع المقدّس ـ ، لكن رغم مفسدته فانه يدفع الأسوأ.

(اذن) الخروج من الارض المغصوبة وشرب الدواء المحرّم واجبان بالوجوب الغيري من باب دفع اشدّ المحذورين بأقلّهما فهما في الواقع محرّمان فلم يجتمع أمر ونهي في كلا المثالين ، واطلاق الواجب الغيري هنا. بمعنى ما يكون فيه مصلحة بالنسبة الى ذي
وأما الوجه الثاني فلا يمكن الاخذ به (1) الّا مع قيام برهان على التخصيص المذكور بتعذّر أيّ حلّ آخر للمشكلة.

وامّا الوجه الثالث فهو المتعيّن ، وذلك بان يقال : ان المقدّمة من ناحية انقسامها الى فرد مباح وفرد محرّم على أقسام :

احدها : ان تكون منقسمة الى فردين من هذا القبيل فعلا ، وفي هذه الحالة يتّجه الوجوب الغيري نحو غير المحرّم خاصّة (2) ، لأنّ الملازمة التي يدركها العقل لا تقتضي اكثر من ذلك (3).
__________________

(1) للشمول في قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم «فانه لا يحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطيبة نفس منه».
(2) فالسير الى الحج مثلا واجب ، لكن الفرد المحرّم منه غير واجب بل منهي عنه وإن كان يكتفى به.
(3) بمعنى ان العقل لا يحكم بوجوب طبيعي السير الى الحج ولو كان.
__________________

المقدّمة كالوضوء بالنسبة الى الصلاة. اطلاق مجازي ، وإن كان هذا الاطلاق حقيقيا إن اريد بالوجوب هنا «الوجوب التزاحمي» اي الذي يحكم به العقل في حال تزاحم الاشدّ محذورية مع اقلّهما.

(والنتيجة) انه حتى في هذه الحالة لا يجتمع امر. بمعنى ما يكون فيه مصلحة الزامية كالصلاة. ونهي على نفس المتعلّق ، وانما يوجد نهي فقط ، وهو نهي ـ كما عرفت ـ فعلي لا فاعلي محرّك ، فافهم ، فان الاشتباهات قد تحصل من عدم التدقيق في المصطلحات ، فان غيّرت فيها تغيّرت النتيجة وذلك كما لو قلت ان دفع الاشد محذورية باقلهما واجب بالوجوب التزاحمي فيكون الخروج واجبا بالوجوب الغيري الفعلي والفاعلي وحراما بالحرمة الفعلية دون الفاعلية ، والنتيجة انه ح سيجتمع الامر والنهي في هذه الحالة ، والأساس في هذا الاختلاف هو الاختلاف في المراد من الواجب في المقام وإلا فالبحث اسهل مما يتصوّر.
ثانيها : ان تكون منحصرة أساسا ـ وبدون دخل للمكلف في ذلك ـ في الفرد المحرّم (1) ، وفي هذه الحالة يتّجه الوجوب الغيري نحو الفرد المحرّم اذا كان الوجوب النفسي اهم من حرمته (2) وتسقط الحرمة حينئذ (3).
ثالثها : ان تكون منقسمة أساسا الى فرد مباح وفرد محرّم (4) ، غير ان المكلف عجّز نفسه بسوء اختياره عن الفرد المباح ، وفي هذه الحالة يدرك العقل ان الانحصار في الفرد المحرّم غير مسوّغ لتوجه الوجوب الغيري نحوه (5) ما دام بسوء الاختيار ، فالفرد المحرّم يظلّ على ما هو عليه من الحرمة ويكون تعجيز المكلف نفسه عن الفرد المباح من المقدّمة مع بقاء الفرد المحرّم على حرمته تعجيزا له شرعا عن الاتيان بذي المقدمة (6) ، لان المنع شرعا عن مقدّمة الواجب تعجيز شرعي عن الواجب ، ولما كان هذا التعجيز حاصلا بسوء اختيار المكلف فيسقط

__________________

بالفرد المحرم ، وانما يحكم بوجوب ما عدا المحرم من المقدمة ، واما المحرم فيبقى على حرمته ولا يتصف بالوجوب.
(1) كما فيما لو انحصر الانقاذ بدخول الارض المغصوبة.
(2) اي حرمة الدخول الى الارض المغصوبة مثلا.
(3) دون المبغوضية الذاتية للتصرّف في ارض الغير ، لكن ـ كما تعلم ـ لا يلام الممتثل للانقاذ ولا يستحق العقاب.
(4) كما لو اراد شخص ان يختبئ من قطّاع الطرق فاختار التخبئة في الارض المغصوبة مع امكانه على ذلك في الارض المباحة.
(5) اي نحو الخروج.
(6) وهو التخلّص من الارض المغصوبة ، ولك ان تمثّل بالانقاذ.
الخطاب (1) المتكفّل للامر بذي المقدّمة على القول المشهور دون العقاب والادانة ، غير ان العقل يحكم بلزوم تحصيل ذي المقدّمة ولو بارتكاب المقدمة المحرّمة ، لان ذلك اهون الامرين ، وهذا يؤدّي الى اضطراره الى ارتكاب الفرد المحرّم من المقدّمة ، غير انه لما كان منشأ هذا الاضطرار

__________________

(1) أي تخلّص ، او قل يسقط الوجوب فعلية فضلا عن سقوط فاعليّته. وفي الواقع ـ كما يقول السيد الشهيد ـ حينما ادّعى المشهور سقوط الحكم لم يفصّلوا بين مرحلة الفعلية ومرحلة الفاعلية والتحريك والمنجزيّة
(ولك) ان تذكر «ثالثها» على ضوء مثال من اختار الدخول الى ارض مغصوبة لانقاذ غريق مع وجود طريق مباحة للوصول الى الغريق ، فيقول : ثالثها : ان تكون المقدّمة منقسمة الى مقدمة مباحة ومقدّمة محرّمة ، غير ان المكلف عجّز نفسه بسوء اختياره عن المقدمة المباحة وذهب عبر الارض المغصوبة لانقاذ الغريق ، في هذه الحالة يدرك العقل ان الانحصار في المقدّمة المحرّمة بسوء اختياره غير مسوّغ لتوجه الوجوب نحو هذه المقدمة المحرمة ، وانما يكون وجوده في الارض المغصوبة محرّما ، هذه الحرمة تكون تعجيزا للمكلف نحو الانقاذ ، لانه اذا حرّم المولى مقدّمة الانقاذ فانه بالتالي لا يوجب الانقاذ ، لكنه يستحق عقلا العقاب على عدم الانقاذ. (نعم) يلزم عليه الانقاذ عقلا لانه اهون مبغوضية من دخول الارض المغصوبة. والنتيجة :

1) ان السير للانقاذ لن يكون واجبا وانما يبقى على حرمته.

2) ان الامر بالانقاذ ايضا لن يكون واجبا.

3) رغم عدم وجوب السير للانقاذ ونفس الانقاذ يحكم العقل بلزوم الانقاذ ولو عبر هذه المقدمة المحرّمة المنحصرة لانه اهون الامرين.

4) مع عدم الانقاذ يستحق المكلف العقاب.
أساسا سوء الاختيار فيسقط الخطاب (بالتحريم) على القول المشهور دون العقاب ، وينتج (1) عن ذلك ان الخطابات كلها ساقطة فعلا وان روحها بما تستتبعه من ادانة ومسئولية ثابت.

وفي كل حالة يثبت فيها امتناع اجتماع الامر والنهي لا يختلف الحال في ذلك بين الامر والنهي النفسيّين (2) او الغيريّين (3) او الغيري مع النفسي (4) لان ملاك الامتناع مشترك ، فكما لا يمكن ان يكون شيء واحد محبوبا ومبغوضا لنفسه كذلك لا يمكن ان يكون محبوبا لغيره ومبغوضا لنفسه مثلا لان الحبّ والبغض متنافيان بسائر أنحائهما ، ونحن وان كنا ذهبنا الى انكار الوجوب الغيري (الشرعي) في مرحلة الجعل والحكم (*) ، ولكنا اعترفنا به في مرحلة المبادئ ، وهذا كاف في تحقيق

__________________

(1) أي والنتيجة ان خروجه هذا لن يكون واجبا ولا محرّما.
(2) كالصلاة في المغصوب.
(3) كالدخول الى ارض الغير لطرد الدواب عن ارض الغير المزروعة.
(4) كالسفر الى الحج بلباس مغصوب.
__________________

(*) وان كان الصحيح هو وجود ملازمة بين الاحكام العقلية والاحكام الشرعية الارتكازية ـ كما ذكرنا في مسألة «تحقيق حال الملازمة بين الوجوب العقلي للمقدّمة والوجوب الشرعي لها» ـ وذلك لان الاحكام الشرعية إمّا مجعولة فعلا او لا ، لعدم الحاجة الى جعلها وانما تكون ارتكازية في علم المولى جلّ وعلا ... نعم يستثنى فقط حكم واحد وهو حكم العقل بلزوم اطاعة المولى ، فانه ليس شرعيا ، فانه لا معنى ان يأمرنا المولى امرا تكليفيا بلزوم اطاعته الّا ان يحكم العقل بلزوم اطاعة المولى ، وإلّا فلو لا حكم العقل بذلك لا يبقى لدينا دليل على لزوم اطاعة «امر المولى باطاعته» فافهم.
ملاك الامتناع ، لان نكتة الامتناع تنشأ من ناحية المبادئ وليست قائمة بالوجود الجعلي للحكمين (1).
وأمّا ثمرة البحث في مسألة الاجتماع فهي انه على الامتناع يدخل الدليلان المتكفلان للأمر والنهي في باب التعارض (2) ويقدّم دليل النهي على دليل الامر ، لان دليل النهي اطلاقه شمولي (3) ودليل الامر اطلاقه بدلي والاطلاق الشمولي اقوى (4).
وامّا على القول بالجواز فلا تعارض بين الدليلين ، وحينئذ فان لم ينحصر امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام (5) وكانت

__________________

(1) وذلك لان الجعل ما هو الّا معلول لمبادئه ، فان قلنا بالامتناع في مرحلة الجعل فهذا يكشف عن وجود امتناع في مرحلة المبادئ.
(2) غير المستقرّ ، اي القابل للجمع العرفي ، بقرينة قوله بعد هذه الكلمة مباشرة «ويقدّم دليل النهي ...».
(3) دائما ، حتّى في الحالات التي قد يتوهم كون النهي فيها غير شمولي كرفع الصوت في حال التخبئة من العدو ، فقد يتصور انه غير شمولي لانه محدود باطلاع العدو عليهم ، فبعد اطلاعهم يجوز رفع الصوت ، وهذا التوهّم باطل وذلك لان المراد من الشمولية هو شمولية النهي عن كل رفع للصوت قبل اطلاع العدو ، فهو شمولي ، امّا بعد اطلاعهم فان الموضوع ـ وهو عدم اطلاع العدو ـ قد انتفى.
(4) ففي المثال المعروف «صلّ» و «لا تغصب» بناء على امتناع اجتماع الامر والنهي على متعلق واحد ترى العرف يرون لزوم كون الصلاة في غير المغصوب ، ووجهه واضح.
(5) كأن كان يمكن له الصلاة خارج الارض المغصوبة.
للمكلف مندوحة في مقام الامتثال فلا تزاحم أيضا ، وإلا وقع التزاحم بين الواجب والحرام (1).
وامّا صحّة امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام فترتبط بما ذكرنا من التعارض والتزاحم بان يقال : انه (اذا بني) على التعارض بين الدليلين وقدّم دليل النهي فلا يصح امتثال الواجب بالفعل المذكور سواء كان واجبا توصليا (2) أو عباديا ، لان مقتضى تقديم دليل النهي سقوط اطلاق الامر وعدم شموله له ، فلا يكون مصداقا للواجب ، واجزاء غير الواجب عن الواجب على خلاف القاعدة كما تقدّم (*).
(واذا بني) على عدم التعارض (3) فينبغي التفصيل بين ان يكون

__________________

(1) فتجري قواعد التزاحم من تقديم الاهم ونحو ذلك.
(2) مثال التوصّلي ما لو امر المولى عبده بشراء لباس ونهاه عن المعاملة مع الفاسقين ، فانه لو اشترى ثوبا من الفاسقين فانه ـ بناء على التعارض وعدم اجتماع الامر والنهي ـ لم يمتثل واجبا وعليه الاعادة.
(3) ولو بدعوى الاكتفاء بتعدّد العناوين وتعلّق الاحكام بها.
__________________

(*) ملاحظة : لا شك في صحّة كلام السيد الماتن رحمه‌الله في كلا فرعي التوصلي والتعبّدي وذلك لعدم وجود امر في محل النهي ... إلّا ان هذا لا يعني انه يقول بعدم صحّة الأعمال التوصلية مطلقا كما في التطهير ونحوه ، فلو قيل «طهّر ثيابك ولا تغصب» وطهّرها الشخص بماء مغصوب فحتى على رأي الماتن (قدس‌سره) يصحّ التطهير للعلم بحصول الملاك حتّى وان لم يوجد أمر بهذا التطهير. (المهم) ان نظر السيد الشهيد الى القاعدة الاوّلية ، وامّا اذا علم بتحقق الملاك فهذه مسألة ثانية خارجة عن القاعدة الاوّلية.
الواجب توصليا او عباديا (فان كان توصليا) صحّ وأجزأ سواء وقع التزاحم لعدم وجود المندوحة (1) أو لا ، لانه مصداق للواجب والامر ثابت به على وجه الترتّب في حالة التزاحم ، وعلى الاطلاق (2) في حالة عدم التزاحم ووجود المندوحة ، (وان كان عباديا) صحّ وأجزأ ، كذلك اذا كان مبنى عدم التعارض هو القول بالجواز بملاك تعدّد المعنون ، وأمّا اذا كان مبناه القول بالجواز بملاك الاكتفاء بتعدّد العنوان مع وحدة المعنون فقد يستشكل في الصّحة والاجزاء ، لان المفروض حينئذ ان الوجود الخارجي واحد وانه

__________________

(1) هذا التعليل من باب العطف التفسيري وذلك لانه ان وجدت مندوحة كأن أمكن الشراء من العدول فلا تزاحم ولا مشكلة في مرحلة الامتثال ، وان لم توجد مندوحة ـ كأن كان محبوسا في بلد الفاسقين ـ فسيقع التزاحم بين مراعاة حرمة الشراء منهم ووجوب شراء لباس وتجري ح قواعد التزاحم.
(2) أي وفي فرض وجود مندوحة وامكان الشراء من العدول فلا يحصل تزاحم في مجال الامتثال والمفروض انه لا يوجد تعارض أيضا وانما يمكن اتصاف عمل ما ـ كالشراء ـ بالوجوب والحرمة فبناء على هذا يكون الشراء واجبا ايضا فيصحّ ويجزي. فصار الفرق بين الحالة الاولى (حالة عدم وجود مندوحة) وهذه الحالة انه (في الحالة الاولى) لعدم وجود مندوحة سنقع في التزاحم فيقدّم الاهم وهو مثلا حرمة المعاملة مع الفاسقين ، ومع عدم مراعاة الاهم يصحّ الشراء للامر به بنحو الترتب ، فقد عرفت في بحث الترتب ان الامر بالمهم يبقى ثابتا بنحو الفعلية ـ لا بنحو الفاعلية والتنجيز. وذلك لوجود مانع من تنجّزه وهو وجود الاهم ـ ، (وامّا في حالة وجود مندوحة) فلا موضوع للتزاحم والترتّب ويكون الشراء واجبا على الاطلاق ـ بتعبير الماتن ـ وليس فقط واجبا بنحو الترتّب فافهم.
حرام ومع حرمته لا يمكن التقرّب به نحو المولى فتقع العبادة باطلة لاجل عدم تأتّي قصد القربة (*) لا لمحذور في إطلاق دليل الامر.

وفي كل حالة حكمنا فيها بعدم صحّة العمل من اجل افتراض التعارض فلا يختلف الحال في ذلك بين الجاهل والعالم بها ، لانّ التعارض تابع للتنافي بين الوجوب والحرمة ، وهذا التنافي قائم بين وجوديهما الواقعيّين بقطع النظر عن علم المكلف وجهله ، وفي كل حالة حكمنا فيها بعدم صحّة العمل من اجل كونه عبادة وتعذّر قصد التقرب به فينبغي ان يخصّص البطلان بصورة تنجّز الحرمة (1) ، وامّا مع الجهل بها وعدم تنجّزها فالتقرّب بالفعل ممكن فيقع عبادة ولا موجب للبطلان حينئذ.

__________________

(1) او قل بصورة التوجه والالتفات الى ملازمة العبادة للمحرّم ، ففي حال التوجّه الى ملازمة هذه الصلاة للتصرّف في المغصوب المحرّم شرعا كيف يمكن التقرّب بها؟!
__________________

(*) هذا الاشكال قد يرد ايضا على مبنى تعدد المعنون (أي الوجود الخارجي) وذلك بتقريب انه كيف يمكن للعالم الملتفت ان ينوي التقرب بهكذا فعل يلازمه فعل محرّم كالغصب؟!
(اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضدّه)
وقع البحث في ان وجوب شيء هل يقتضي حرمة ضدّه او لا ، ويراد بالضد المنافي (1) على نحو يشمل الضد العام والضدّ الخاص ، ويراد بالاقتضاء استحالة ثبوت وجوب الشيء مع انتفاء حرمة ضدّه سواء كانت هذه الاستحالة ناشئة من ان احدهما عين الآخر او من ان احدهما جزء الآخر او من الملازمة بينهما.

والمشهور في الضد العام هو القول بالاقتضاء وإن اختلف في وجهه ، فقال البعض انه بملاك العينيّة ، وهو غريب ، لان الوجوب غير التحريم فكيف يقال بالعينية! وقد يوجّه ذلك (تارة) بان وجوب الشيء عين حرمة الضدّ العام في مقام التأثير لا عينه في عالم الحكم والارادة ، فكما ان حرمة الضد العام تبعّد عنه كذلك وجوب الشيء يبعّد عن ضدّه العام بنفس مقربيّته نحو الفعل ومحركيّته إليه ، (وتارة اخرى) بان النهي عن الشيء عبارة عن طلب نقيضه ، فالنهي عن الترك عبارة عن طلب نقيضه (2) وهو الفعل ، فصحّ ان يقال ان الامر بالفعل عين النهي عن الضدّ

__________________

(1) اي يراد بالضدّ معنى «المنافي» ـ لا المعنى المنطقي للضد وهو الضد الخاص والذي قد يعبّر عنه ايضا بالضدّ الوجودي ـ.
(2) ان النهي عن شيء امر بتركه ، وعليه فالنهي عن «ترك الصلاة» يعني الامر بترك «ترك الصلاة» وهو يعني الامر بالصلاة اي الامر بنقيض الترك.
العام. ويرد على التوجيه الاوّل انه لا يفي باثبات حرمة الضد حقيقة (1) ، وعلى التوجيه الثاني بانه يرجع الى مجرّد التسمية (* 1) ، هذا مضافا الى ان النهي عن شيء معناه الزجر عنه لا طلب نقيضه.

وقال البعض انه بملاك الجزئية والتضمّن ، لان الوجوب مركب من طلب الفعل والمنع عن الترك. وقد تقدّم في بحث دلالة الامر على الوجوب ابطال دعوى التركب في الوجوب على هذا النحو (2).
وقال البعض انه بملاك الملازمة ، وذلك لان المولى بعد امره بالفعل يستحيل ان يرخّص في الترك ، وعدم الترخيص يساوق التحريم. والجواب ان عدم الترخيص في الترك يساوق ثبوت حكم إلزامي ، وهو كما يلائم تحريم الترك كذلك يلائم ايجاب الفعل ، فلا موجب

__________________

(1) أي حتى لو آمنّا بان وجوب الصلاة مثلا يستلزم عقلا المبعّدية عن تركها ولكن هذه المبعدية لا تستلزم مبغوضية تركها وحرمة تركها بالمعنى المصطلح للحرمة بحيث يصير تركها بمثابة شرب الخمر مثلا.
(2) وتقدّم قوله ان الوجوب أمر بسيط لصدوره من علّة واحدة وهي المصلحة الالزامية ، اضافة الى ان المنع من الترك لكونه امرا سلبيا غريب عن الوجوب.
__________________

(* 1) في هذا الرد نظر واضح ولو جعله ردّا على التوجيه الاوّل لكان أنسب ، لان اصحاب التوجيه الاوّل حاولوا تفسير التحريم بالممنوعية في مرحلة الامتثال ، نعم قوله الآتي «هذا مضافا الى ان النهي ...» صحيح بلا شبهة ، اذ ان كون النهي هو طلب الترك هو اول الكلام ، على انه مخالف للوجدان لان النهي غير الطلب.
لاستكشاف التحريم [اي تحريم ترك الصلاة] (* 2).
__________________

(* 2) نظرة الى مسألة اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضدّه العام :
الظاهر ان الاختلاف في هذه المسألة ناشئ من الاختلاف في المراد من كلمتي «وجوب» و «حرمة» ، فمن قال بان المراد منهما هو الالزام بالفعل او الترك مطلقا ـ اي حتّى ولو كان هذا الالزام ناشئا من ملازمة وجوب الشيء لممنوعية تركه لا من ملاك الحكم ـ قال بالاقتضاء ، ومن قال بان المراد منهما هو الالزام الناشئ من الملاك ـ اي من المصلحة او المفسدة الالزاميتين في متعلقيهما ـ قال بعدم الاقتضاء وإن أمن بممنوعية ترك الواجب.

(وكلا النظرين صحيح) إن عرفنا مراد اصحاب النظريتين ، فالمراد من النظرية الاولى ان وجوب شيء يقتضي ممنوعية تركه ، والمراد من النظرية الثانية ان وجوب شيء لا يقتضي حرمة تركه ، وكلاهما صحيح.

(امّا) دليل النظرية الاولى فهو ان وجوب شيء كالصلاة يقتضي ممنوعية تركها عقلا ولو في مرحلة الامتثال ، إذ لا معنى للالزام الا ممنوعية المخالفة وهذا واضح عند جميع العقلاء. (فان قلت) لا ملازمة بين وجوب الشيء وممنوعية تركه ، او قل بين وجوب الشيء وبين المفسدة في تركه ، فالتاجر الغني إذا علم انه سيربح ربحا عظيما من التجارة الفلانية بحيث كانت تجارته هذه في غاية الرجحان لا يعني ان تركه لها يستلزم تضرره ، فوجود منفعة في الفعل لا يعني ان عدم جلبها يساوق المفسدة ، وكذا الحال في الصلاة وغيرها ، فان منفعة الصلاة لا تعني ان تركها يلازم وجود مفسدة في تركها وانما يعني عدم زيادة الحسنات ، وعدم زيادة الحسنات ليس مفسدة كما هو واضح (قلت) صحيح ما ذكرت من عدم استلزام ترتب مفسدة على ترك الواجب ، ولكن هذا لا ينفي صحة كلامنا وهو ان وجوب شيء يستلزم ممنوعية تركه عقلا ولو في مرحلة الامتثال ولا ندّعي وجود مفسدة في ترك الواجب او حرمة تركه شرعا. وفرق بين الحرمة الشرعية الناشئة من المفسدة في متعلقها وبين ممنوعية الترك الناظرة الى مرحلة الامتثال فقط.

(وامّا) دليل النظرية الثانية فقد اتّضح ممّا سبق ، وهو ان وجوب شيء انما يعني وجود مصلحة الزامية فيه ولا يعني وجود مفسدة فى تركه كما مرّ ، فان لم يستلزم وجود مفسدة في الترك فلا يستلزم التحريم الشرعي لهذا الترك ، إذ ان التحريم الشرعي انما يكون اذا وجد مفسدة في المتعلق.
وأمّا الضد الخاص فقد يقال باقتضاء وجوب الشيء لحرمته (1) باحد دليلين :

الدليل الاوّل : وهو مكوّن من مقدّمات :

الاولى : ان الضدّ العام للواجب (2) حرام ،

الثانية : ان الضدّ الخاص ملازم للضد العام ،

الثالثة : ان كل ما هو ملازم للحرام فهو حرام.

ويبطل هذا الدليل بانكار مقدّمته الاولى كما تقدّم (3) ، وبانكار المقدّمة الثالثة اذ لا دليل عليها (4).
__________________

(1) اي فقد يقال باقتضاء وجوب الانقاذ ـ مثلا ـ لحرمة الصلاة*.
(2) بيان هذه المقدمات الثلاثة : ان ترك الانقاذ ـ مثلا ـ حرام ، والصلاة ملازمة لترك الانقاذ لانه اذا صلّى سيترك الانقاذ لا محالة ، وبما ان ترك الانقاذ محرّم فالصلاة التي تلازم ترك الانقاذ او قل التي تنتج ترك الانقاذ محرّمة أيضا.
(3) إذ انه اذا وجب الانقاذ فان ذلك لا يعني حرمة تركه ، نعم ان ذلك يعنى ممنوعية تركه في مرحلة الامتثال ، ولكن هناك فرق بين الحرمة التشريعية والممنوعية.
(4) مراده (قده) اذ لا دليل على هذا العموم ، نعم هذه المقدّمة صحيحة في
__________________

(*) لعلّك التفت الى قوّة الربط بين هذه النقطة من البحث وبحث الترتب ، اذ اننا هنا سننكر حرمة الضد الخاص ، وهناك ترفّعنا اكثر إذ قلنا بوجود امر بالضدّ الخاص ـ كالصلاة اذا وجب الانقاذ ولا يمكن الجمع بينهما لا في نفس الوقت ولا بتقديم الصلاة والّا يغرق من في الماء ـ لكن بنحو الترتب.
الدليل الثاني : وهو مكوّن من مقدّمات أيضا :

الاولى : ان ترك احد الضدين (1) مقدمة لضدّه ،

الثانية : ان مقدّمة الواجب واجبة ، وعليه فترك الضدّ الخاص للواجب واجب ،

الثالثة : اذا وجب ترك الضدّ الخاص حرم نقيضه وهو ايقاع الضد الخاص ، وبذلك يثبت المطلوب.

وقد نستغني عن المقدّمة الثالثة ونكتفي باثبات وجوب ترك الضد الخاص لان هذا يحقق الثمرة المطلوبة من القول بالاقتضاء وهي عدم امكان الامر بالضد الخاص ولو على وجه الترتب. ومن الواضح انه كما لا يمكن الامر به مع حرمته ، كذلك مع الامر بنقيضه لاستحالة ثبوت الامر بالنقيضين (2) معا.

كما ان المقدمة الثانية لا نريد بها اثبات الوجوب الغيري للمقدمة

__________________

بعض الموارد وذلك كما فيما اذا كان هذا اللازم مقدمة اخيرة للحرام فيحرم. وليس الامر كذلك فيما نحن فيه اذ ان الصلاة ليست مقدمة توليدية لترك الانقاذ ، والذي هو مقدمة توليدية لعدم الانقاذ هو عدم ارادة الانقاذ من الاصل سواء صلّى او لم يصلّ.
(1) بيان هذه المقدمات الثلاثة : إن ترك الصلاة مقدّمة للانقاذ ، وبما ان مقدمة الواجب واجبة فترك الصلاة اذن واجب ، فنفس الصلاة اذن محرّمة. (إذن) وجوب الشيء ـ كالانقاذ ـ يقتضي تحريم ضدّه الخاص ـ كالصلاة ـ.
(2) اي الامر بالصلاة والامر بتركها.
في كل مراحل الحكم بما فيها عالم الجعل ، بل يكفي ثبوته بلحاظ عالم المبادئ ، وعليه فهذه المقدمة ثابتة.

فالمهم اذن تحقيق حال المقدمة الاولى ، وقد برهن عليها بأن احد الضدّين مانع عن وجود ضدّه (1) ، وعدم المانع أحد أجزاء العلّة فتثبت مقدّمية عدم احد الضّدين بهذا البيان.

ونجيب على هذا البرهان بجوابين :

الجواب الاوّل (2) : يتكفّل حلّ الشبهة التي صيغ بها البرهان وبيانه : ان العلّة مركّبة من المقتضي والشرط وعدم المانع ، فالمقتضي هو السبب الذي يترشّح منه الأثر (3) ، والشرط دخيل في ترشّح الأثر من مقتضيه ، والمانع هو الذي يمنع المقتضي من التأثير ، ومن هنا يتوقف وجود الاثر على المقتضي والشرط وعدم المانع ، وينشأ عدم الاثر من عدم المقتضي أو عدم الشرط او وجود المانع ، (ولكنه) (4) لا ينشأ من وجود المانع الّا

__________________

(1) اي ان الصلاة مانعة عن وجود الانقاذ.
(2) هذا الجواب هو للمحقق النائينى (قده) ذكره السيد الخوئي رحمه‌الله بشكل مبسوط جدّا في محاضراته ج 3 ص 10 ـ 14 متبنّيا اياه.
(3) كالنار التي تقتضي الاحتراق ، والشرط هو قرب المسافة بين الورقة مثلا والنار ، والرطوبة على الورقة او الحديدة الموجودة بين النار والورقة هما المانعان من الاحتراق.
(4) هنا يريد (قده) ان يبيّن ان الصلاة مع عدم ارادة الانقاذ ليست مانعا عن الانقاذ وذلك لانه لا ارادة للانقاذ من الاصل سواء صلّى او لم يصلّ ، فاصل المقتضي غير موجود أى الخطوة الاولى من خطوات العلّة وهي
في حالة وجود المقتضي ، لان تأثير المانع انما هو بمنعه للمقتضي عن التأثير ، ومع عدم وجود المقتضي لا معنى لهذا المنع ، وهذا يعني ان المانع انما يكون مانعا اذا امكن ان يعاصر المقتضي لكي يمنعه عن التأثير ، وامّا اذا استحال ان يعاصره (1) استحالت مانعيّته له وبالتالي لا يكون عدمه من اجزاء العلّة. وعلى هذا الاساس اذا لاحظنا الصلاة بوصفها ضدّا لازالة النجاسة عن المسجد (2) نجد ان المقتضي لها (اي للصلاة) هو ارادة المكلف ، ويستحيل ان تجتمع الازالة مع ارادة المكلف للصلاة وهذا معناه ان مانعية الازالة عن الصلاة مستحيلة فلا يمكن ان يكون عدمها (3) احد اجزاء العلّة ، وإن شئت قلت : انه مع وجود

__________________

ارادة الانقاذ غير موجودة فكيف يصحّ ان ننسب عدم تمامية العلّة الى عدم الخطوة الثالثة؟! (فاذن) لا يصحّ ان نقول ان الصلاة مانع من الانقاذ. (مثال آخر) افرض ان شخصا ما لا يريد ان يذهب الى الحج لفسقه مثلا حتى ولو كانت جميع المقدمات مهيّأة فانه لا يحقّ ان يقول لله يوم القيامة انه لم يذهب الى الحج لوجود قطّاع طرق في الدرب.
وهذا هو معنى قولهم من لا بدّية تعاصر المانع ـ كوجود قطاع طرق ـ مع المقتضي ـ وهو ارادة الحج ـ ، اذ لا معنى لتسمية وجود قطاع الطرق مانعا له من الحج في حال عدم ارادة الحج من الاصل.
(1) اي وامّا اذا استحال ان يعاصر المانع المقتضي ، كأن يوجد مانع ولا يوجد مقتضي.
(2) والفرض أنّ وقت الصلاة مضيّق ووقت الازالة موسّع فعلمنا من خلال ذلك اهمية الصلاة على الازالة في هذه الحالة.
(3) أي عدم الازالة.
الارادة للصلاة لا حالة منتظرة (1) ومع عدمها لا مقتضي للصلاة ليفرض كون الازالة مانعة عن تأثيره.

فان قيل كيف تنكرون ان الازالة مانعة مع انها لو لم تكن مانعة لاجتمعت مع الصلاة ، والمفروض عدم امكان ذلك.

كان الجواب ان المانعية التي تجعل المانع علة لعدم الاثر وتجعل عدم المانع احد اجزاء العلّة للأثر انما هي مانعية الشيء عن تأثير المقتضي في توليد الأثر ، وقد عرفت ان هذه المانعية انما تثبت لشيء بالامكان معاصرته للمقتضي (2) ، وأمّا المانعية بمعنى مجرّد التمانع وعدم امكان الاجتماع في الوجود كما في الضدين (3) فلا دخل لها في التأثير ، إذ متى ما تمّ المقتضي (4) لاحد المتمانعين بهذا المعنى مع الشرط (5) وانتفى المانع عن تأثير المقتضي أثّر (المقتضي) أثره لا محالة في وجود احد المتمانعين ونفي الآخر ، ونتيجة ذلك ان وجود احد الضدّين مع عدم ضدّه في رتبة واحدة ولا مقدّمية بينهما.

الجواب الثاني : ان افتراض المقدّمية يستلزم الدور كما اشرنا إليه

__________________

(1) اي لا نتوقّع صدور الازالة منه.
(2) كالرطوبة على الورقة او الحديدة المانعة من وصول النار (المقتضي) الى الورقة.
(3) كبياض الحائط واسوداده.
(4) وهي ارادة تبييض الحائط.
(5) وهو مثلا الصاق اللون بالحائط.
في الحلقة السابقة فلاحظ (1).
وعليه فالصحيح ان وجوب شيء لا يقتضي حرمة ضدّه الخاص.

وامّا ثمرة هذا البحث فهي ـ كما اشرنا في الحلقة السابقة ـ تشخيص حكم الصلاة المضادّة لواجب اهم اذا اشتغل بها المكلف وترك

__________________

(1) الرسم التالي :
\Y نمايش تصوير\E
اما التوقف الاوّل فهو المقدّمة الاولى التي يدّعيها صاحب الدليل الثاني ، وامّا التوقف الثاني فواضح وذلك لكون نقيض العلّة علّة لنقيض المعلول ، فاذا كانت النار علّة للاحتراق ، فعدم النار علّة لعدم الاحتراق ، وهنا الامر كذلك ، فاذا كان ترك الصلاة علة للازالة فالصلاة علة لترك الازالة ، فتمّ بذلك التوقف الثانى. (وكذلك) الامر تماما بالنسبة الى توقف ترك الصلاة على تركها.

(وعلى اي حال) فما يريد تبنيه هنا سيدنا الشهيد (قدس‌سره) هو ان ترك الضد ليس مقدمة لضده وانما هو في رتبته ، فعدم الصلاة في رتبة الازالة وكلاهما يحصلان عند ارادة الازالة ، ولعلّ هذا هو مراد صاحب الكفاية رحمه‌الله.
الاهم ، وكذلك اي واجب آخر مزاحم من هذا القبيل ، فاذا قلنا بالاقتضاء تعذّر ثبوت الامر بالصلاة ولو على وجه الترتب (1) فلا تصحّ (2) ، واذا لم نقل بالاقتضاء صحّت بالامر الترتّبي (3). وبصيغة أشمل في صياغة هذه الثمرة انه على القول بالاقتضاء (*) يقع التعارض بين دليلي الواجبين المتزاحمين (4) لان كلّا من الدليلين يدلّ بالالتزام على تحريم مورد الآخر ، فيكون التنافي في اصل الجعل ، وهذا ملاك التعارض كما مرّ بنا ، وامّا على القول بعدم الاقتضاء فلا تعارض ، لان مفاد كل من الدليلين ليس الّا وجوب مورده وهو وجوب مشروط بالقدرة وعدم الاشتغال بالمزاحم كما تقدّم ، ولا تنافي بين وجوبين من هذا القبيل في عالم الجعل.

__________________

(1) لتعذّر الامر بشيء منهي عنه.
(2) الّا على مبنى من يصحّحها بتحقق الملاك كصاحب الكفاية رحمه‌الله.
(3) بالدليل الذي مرّ في بحث «شرطية القدرة بالمعنى الاعمّ» من انه يتعيّن تقييد المطلقات بالقدر الواضح من التقييدات ونرجع في الباقي المشكوك ـ كما في حالة عصيان الامر بالاهم ـ الى اطلاق الامر بالصلاة.
(4) كوجوب الصلاة ووجوب الازالة
__________________

(*) كان الاولى ان يقول هكذا : انه على القول بالاقتضاء ـ اي باقتضاء الامر للنهي عن ضدّه ـ يقع التعارض بين الامر بالصلاة مثلا ولو بالامر الترتّبي. ان قلنا بوجود هكذا امر. والنهي عنها ، وامّا مع الاعتقاد بعدم وجود أمر بها فلا تعارض ، وامّا على القول بعدم الاقتضاء فلا نهي عن الصلاة فلا تعارض ايضا فتصل النوبة الى بحث الترتب وهل انه يمكن اثبات وجود امر بالصلاة في هذه الحالة ولو بدليل الاطلاق او لا. فالوجوه اذن اربعة :

1. الاعتقاد بوجود امر بالصلاة ونهي عنها ، وفي هذه الحالة فقط يقع التعارض ،

2 و3. الاعتقاد بوجود امر او نهي ،

4. الاعتقاد بعدم وجود امر ولا نهي.
(اقتضاء الحرمة البطلان)
لا شك في ان النهي المتعلّق بالعبادة او بالمعاملة ارشادا الى شرط أو مانع (1) يكشف عن البطلان بفقد الشرط او وجود المانع ، وانما الكلام في الحرمة التكليفية (2) واقتضائها لبطلان العبادة بمعنى عدم جواز الاكتفاء بها في مقام الامتثال ، وبطلان المعاملة بمعنى عدم ترتب الاثر عليها ، فهنا مبحثان :

اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة

والمعروف بينهم ان الحرمة تقتضي بطلان العبادة ، ويمكن ان

__________________

(1) كقول المولى مثلا «طهّر ثوبك للصلاة» أو «لا تضحك في الصلاة.
(2) كما في نهي الحائض عن الصلاة وكالنهي عن صوم العيدين ، وكالنهي عن البيع والقرض الربويّين وبيع المنابذة والملامسة كما ورد في الروايات والبيع اذا نودي لصلاة الجمعة وان كان في تمثيلهم الاخير نظر (*).
__________________

(*) حاصله ان النهي عن البيع عند النداء ما هو الّا لدفع الناس الى الصلاة لا لحرمة البيع في نفسه ، بمعنى ان البيع عند النداء لم يصر كشرب الخمر ، وعليه فبما ان الامر بشيء ـ كالأمر بالسعي الى صلاة الجمعة ـ لا يقتضي النهي عن ضدّه الخاص ـ كالبيع ـ فلم يثبت النهي عن البيع ، إن هذا النهي إلا غيرى وتاكيد لوجوب حضور صلاة الجمعة ، فلا يصحّ تمثيلهم هذا ، والله العالم.

يكون ذلك لاحد الملاكات التالية :

الاوّل : انها تمنع عن اطلاق الامر خطابا ودليلا لمتعلّقها (1) لامتناع الاجتماع ، ومع خروجه عن كونه مصداقا للواجب لا يجزي عنه وهو معنى البطلان.

الثاني : انها تكشف عن كون العبادة مبغوضة للمولى ، ومع كونها مبغوضة يستحيل التقرّب بها.

الثالث : انها تستوجب حكم العقل بقبح الاتيان بمتعلّقها لكونه معصية مبعّدة عن المولى ، ومعه يستحيل التقرّب بالعبادة (2).
وهذه الملاكات على تقدير تماميّتها تختلف نتائجها ، فنتيجة الملاك الاوّل لا تختصّ بالعبادة بل تشمل الواجب التوصلي أيضا ، ولا تختصّ بالعالم بالحرمة بل تشمل حالة الجهل ايضا ، ولا تختص بالحرمة النفسية بل تشمل الغيرية أيضا (3).
__________________

(1) أي لمتعلّق الحرمة. (والمراد) ان حرمة الصلاة على الحائض تمنع عن شمول خطاب «صلّ» لصلاة الحائض ، وذلك لعدم امكان اجتماع الامر والنهي على صلاة الحائض ، ومع عدم تعلّق الامر بها لا تكون مصداقا للواجب ولا تجزى عن جامع الصلاة وهو معنى البطلان.
(2) هو البرهان السادس في تقريرات السيد الهاشمي ج 3 ص 118 ، واورد عليه فيه انه ان كانت المشكلة ناشئة من عدم امكان التقرب بما هو معصية مبعّدة فليكن التقرّب ممكنا لمحبوبية الجامع.
(3) كل ذلك لانه لا إطلاق للصلاة في «أقيموا الصلاة» لصلاة الحائض ولا للصيام في «كتب عليكم الصيام» لصيام يومي العيدين ، اي لا أمر بصلاتها ولا بصيام يومي العيدين.
ونتيجة الملاك الثاني تختص بالعبادة إذ لا يعتبر قصد القربة في غيرها وبالعالم بالحرمة ، لان من يجهل كونها مبغوضة يمكنه التقرّب.

ونتيجة الملاك الثالث تختص بالعبادة وبفرض تنجّز الحرمة ، وايضا تختص بالنهي النفسي لان الغيري ليس موضوعا مستقلا لحكم العقل بقبح المخالفة كما تقدّم في مبحث الوجوب الغيري.

ثم اذا فرضنا ان حرمة العبادة تقتضي بطلانها فان تعلقت بالعبادة بكاملها فهو ما تقدّم ، وان تعلقت بجزئها بطل هذا الجزء (1) لان جزء العبادة عبادة ، وبطل الكل اذا اقتصر على ذلك الفرد من الجزء ، وامّا اذا اتى بفرد آخر غير محرّم من الجزء صحّ المركّب اذا لم يلزم من هذا التكرار للجزء محذور آخر من قبيل الزيادة المبطلة لبعض العبادات. وإن تعلّقت الحرمة بالشرط (2) نظر الى الشرط فان كان في نفسه عبادة كالوضوء (3) بطل وبطل المشروط بتبعه ، وإلا (4) لم يكن هناك موجب لبطلانه ولا لبطلان المشروط ، امّا الاول (5) فلعدم كونه عبادة ، وامّا الثاني فلان عباديّة المشروط [كالصلاة] لا تقتضى بنفسها عباديّة الشرط (6)
__________________

(1) ذكر هذه النقطة في الصورتين الثانية والثالثة للتنبيه الرابع من بحث اقتضاء النهي للفساد من تقريرات السيد الهاشمى ص 124. ومثالها ما لو نهى المولى عن قراءة احدى سور السجدة ورغم ذلك قرأها.
(2) كاشتراط عدم التكتف في الصلاة.
(3) حال التضرّر من استعمال الماء.
(4) اي والّا فان لم يكن عبادة كالتكتف في الصلاة.
(5) وهو قوله «لم يكن هناك موجب لبطلانه».
(6) كالستر في الصلاة والتكتف فيها.
ولزوم الاتيان به على وجه قربي ، لان الشرط والقيد ليس داخلا تحت الامر النفسي المتعلق بالمشروط والمقيّد كما تقدّم في محلّه (*).
__________________

(*) اذا فهمنا من تحريم الشرط الارشاد الى افساده للعبادة كما هو الظاهر من النهي عن الشروط فلا كلام في البطلان ، والّا ان لم نستظهر ذلك فمجرّد الحرمة لا يدلّ على ابطاله للعبادة ، ولكن في وجود صغرى لهذا الفرض الاخير نظر.

نظرة في بحث «اقتضاء النهي في العبادات للبطلان»
قد يتصور ابتداء من حالات التحريم ان يكون التحريم متعلقا بنفس المتعلق كالشرك بالله تعالى او بآثاره كشرب الخمر ، أو لما يترتب على الفعل ـ كالصلاة مثلا ـ من ترك الاهم ـ كالانقاذ ـ وكصوم يوم عرفات لمن يضعفه الصيام عن الدعاء ، وامّا كون التحريم امتحانيا او ان التحريم قائم بنفس الجعل فحالتان قد لا نجد لهما مصاديق في الفقه ...

(لكن) ما نجده في الروايات الحالة الثالثة فقط وهي حالة التزاحم بين المهم والأهم لكن في مرحلة الملاك ، بمعنى ان المنهي عنه هو في الاصل عبادة لو لا الموانع الخارجية ، فصوم يوم عاشوراء مستحب ـ كما في الروايات ـ لو لم تكن شهادة سيد شهداء اهل الجنة عليه‌السلام فيه فقد افادت الروايات ان الصيام انما يكون شكرا لله وهذا يوم حزن ، فالصيام فيه يصير شماتة نعوذ بالله ، وصيام ايام التشريق لمن كان في منى بحسب الاصل مستحب لو لا كونهم ضيوف الله جلّ وعلا ، وصوم الضيف بحسب الاصل مستحب لو لا ما يفعله المضيف من الطعام لضيفه فيفسد عليه ، وصلاة الحائض مرغوب بها لو لا انها في حدّ النجاسة ...

(خلاصة الامر) أنه يمكن الجزم بمحبوبية هذه العبادات في ذاتها وان العوارض الخارجية هي التي جعلتها محرّمة او مكروهة ، اذن فالتحريم او الكراهية انما نشأت من المفسدة الغالبة على محبوبية هذه العبادات ، فبناء على هذا قد تصحّ هذه العبادات لانها مصاديق للجامع المأمور به ، (بل) يمكن اجراء البراءة عن تقييد صحة هذه العبادة بعدم كونها منهيا عنها بعد عدم تقييد جامع العبادة بشيء من هذا القبيل.

(هذا) من ناحية ،
اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة

وتحلّل المعاملة (1) الى السبب والمسبّب ، والحرمة تارة تتعلّق بالسبب واخرى بالمسبّب ، فان تعلّقت بالسبب (2) فالمعروف بين الاصوليين انها لا تقتضي البطلان ، إذ لا منافاة بين ان يكون الانشاء والعقد مبغوضا وان يترتّب عليه مسبّبه ومضمونه ، وان تعلّقت بالمسبّب (3) اي بمضمون المعاملة الذي يراد التوصل إليه بالعقد باعتبار المسبّب فعلا بالواسطة للمكلف وأثرا تسبيبيا له فقد يقال بان ذلك يقتضي البطلان لوجهين :

الاوّل : ان هذا التحريم يعني مبغوضية المسبّب ، اي التمليك بعوض في مورد البيع مثلا ، ومن الواضح ان الشارع اذا كان يبغض ان تنتقل ملكية السلعة للمشتري فلا يعقل ان يحكم بذلك ، وعدم الحكم بذلك عبارة اخرى عن البطلان.

__________________

(1) المراد بالمعاملة هنا ما يقابل العبادة اي ما يشمل العقود والايقاعات وغيرها. فالنهي عن إحياء ارض ـ كنهي الوالد عن ذلك او لحلفه مثلا على عدم الاحياء ـ داخل في هذا البحث
(2) كالنهي عن الظهار ورغم ذلك يصحّ وتترتّب عليه آثاره
(3) كبيع المصحف للكافر ـ بناء على تحريمه ـ حيث ان نفس تسليط الكافر على المصحف المبارك مبغوض ، فهل هذه المبغوضية وهذا التحريم يستلزمان بطلان هذا البيع؟
__________________

(وامّا) من ناحية نية القربة للمتوجّه فتحلّ بامكان قصد امتثال الجامع حتّى وإن كان يلازم ذلك الحرمة او الكراهة.
والجواب : ان تملك المشتري للسلعة يتوقّف على امرين :

احدهما : ايجاد المتعاملين للسبب وهو العقد ، والآخر : جعل الشارع للمضمون ، (وقد) يكون غرض المولى متعلّقا بإعدام المسبّب من ناحية الامر الاوّل خاصة (1) ، لا باعدامه من ناحية الامر الثاني ، فلا مانع من ان يحرم المسبّب على المتعاملين ويجعل بنفسه المضمون (2) على تقدير تحقق السبب.

الثاني : ما ذكره المحقق النائيني (3) من ان هذا التحريم يساوق الحجر على المالك وسلب سلطنته على نقل المال ، فيصبح حاله حال الصغير ، ومع الحجر لا تصحّ المعاملة.

والجواب : ان الحجر على شخص له معنيان :

احدهما : الحجر الوضعي بمعنى الحكم بعدم نفوذ معاملاته ،

والآخر : الحجر التكليفي بمعنى منعه ،

(فان) اريد ان التحريم يساوق الحجر بالمعنى الاوّل فهو اوّل الكلام ، (وان) اريد انه يساوقه بالمعنى الثاني فهو مسلّم ، ولكن من قال ان هذا يستتبع الحجر الوضعي؟!
__________________

(1) اي من طريق تحريم السبب لكونه سببا توليديا للحرام ، لا باعدام المسبّب من طريق عدم جعل السببية.
(2) اي لا مانع من ان يحرّم حصول الملكية مثلا ورغم ذلك يحكم بصحّتها.
(3) ذكره في تقريرات السيد الهاشمي ج 3 ص 128.
فالظاهر ان تحريم المسبّب لا يقتضي البطلان ، بل قد يقتضي الصحة كما اشرنا في حلقة سابقة (1).
__________________

(1) الحلقة الثانية ـ بحث اقتضاء الحرمة للبطلان ـ قال : «وفي الحالة الثانية قد يقال : ان التحريم المذكور يستلزم الصحّة ، لانه لا يتعلّق الا بمقدور ، ولا يكون المسبّب مقدورا الا اذا كان السبب نافذا ، فتحريم المسبّب يستلزم نفوذ السبب وصحّة المعاملة» انتهى(*).
__________________

(*) تتميم :

استدلّ المحقق النائيني (رحمه‌الله) على ان النهي في المعاملات يدلّ على الفساد ببعض الروايات من قبيل صحيحة زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سالته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده ، فقال : «ذاك الى سيّده ان شاء اجازه وان شاء فرّق بينهما» ، قلت : اصلحك الله ان الحكم بن عيينة وابراهيم النخعي واصحابهما يقولون : ان اصل النكاح فاسد ولا تحلّ اجازة السيد له ، فقال ابو جعفر عليه‌السلام : «انه لم يعص الله وانما عصى سيده ، فاذا اجازه فهو له جائز» وسائل 14 ، باب 24 ابواب نكاح العبيد ح 1 ص 523 ، بتقريب ان قول الامام عليه‌السلام «انه لم يعص الله» ناظر الى ادعاء الحكم بن عيينة واصحابه «ان اصل النكاح فاسد» اي : نعم ، لو عصى الله في العقد يكون النكاح فاسدا ، ممّا يعني بوضوح.

مع الاخذ بعين الاعتبار انه لا فرق بين عقد النكاح وغيره من المعاملات. ان النهي عن المعاملات يعني فساده. (محاضرات السيد الخوئى 5. النهي عن المعاملات. ص 48).
(واجابه) علماؤنا كالسيد الخوئي والسيد البجنوردي وسيدنا الشهيد (رضوان الله عليهم وحشرنا معهم) بما ملخّصه ان مراد الامام عليه‌السلام من «انه لم يعص الله» انه لم يعقد على الاجنبية في العدّة ولم يعقد على احدى محارمه ولم يعقد على خامسة ونحو ذلك من وجوه الحرام حتى يكون اصل نكاحه فاسدا وانما عقد عقدا شرعيا من جميع الجهات ، الّا انه لكونه عبدا لا يقدر على مثل هذه التصرفات فيحتاج الى اذن او اجازة سيده. ولا اقلّ من الاجمال في نظر الامام عليه‌السلام فلا يمكن الاستدلال بهكذا روايات على
__________________

ان النهي في المعاملات يقتضي الفساد.

(ملاحظة) ذكرنا هذا التتميم هنا ـ اي في النهي عن المسبّب ـ ولم نذكره في النهي عن السبب لعدم كون تكلّم العبد واجرائه للعقد من دون اذن سيده منهيا عنه ، وانما المنهي عنه هو المسبّب كحصول العلقة الزوجية.

نظرة مختصرة الى اقتضاء حرمة السبب لبطلان المعاملة
انه تارة يكون النهي عن المعاملة نهيا تزاحميا فالمقتضي لصحّة المعاملة موجود ، وتارة يكون النهي عنها نهيا ملاكيا وهذا يقتضي بطلان المعاملة.

(توضيح ذلك) تارة ينهى المولى جلّ وعلا عن البيع بعد النداء لصلاة الجمعة مراعاة للاهمّ وهو صلاة الجمعة ، بمعنى ان البيع في نفسه ـ لو لا المزاحم ـ غير مبغوض ، وفي حالة التزاحم هذه لو فرض ان انسانا لم يراع الاهم وعقد عقد بيع فانّ عليه أن يفي به تمسّكا باطلاق (أوفوا بالعقود) (وإن شئت قلت) إن النهي عن البيع بعد النداء نهي غيري ـ اي لغرض التوجّه الى الصلاة ـ لا نهي نفسي كالنهي عن شرب الخمر ، فلا مفسدة من نفس البيع إذن بل فيه مقتضي الصحّة ، فاذا شككنا بسبب ذاك النهي الغيري في صحّة المعاملة ـ رغم الظنّ القوي بصحتها لسبب وجود المقتضي للصحّة ـ فعلينا ان نرجع الى قوله تعالى «اوفوا بالعقود» فنتمسك باطلاقه لينتج وجوب الوفاء اي صحّة المعاملة. وتارة يكون النهي عن المعاملة نهيا عنها لمبغوضيّتها في نفسها اي على مستوى الملاك ، وذلك كالبيع الربوي والقمار وكبيع المكره وبيع ما لا يجوز الانتفاع به بوجه من الوجوه كالخمر وكالمعاملة على الزنا والغيبة ونحوها من المعاملات المحرّمة ، فان مقتضى تحريم هكذا معاملات يناقض الامر بوجوب الوفاء بها ممّا يجعل اذهان المتشرّعة تنصرف من لفظة «العقود» الى خصوص العقود السائغة.

(فان قلت) إن الظهار حرام فكيف ترتبت آثاره؟
(قلت) ترتيب آثار الظهار هي عقوبة وهي تناسب حرمة السبب لا أنّ حرمة الظهار تناقض ترتّب الآثار.
(الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع)
يقسّم الحكم العقلي الى قسمين :

احدهما : الحكم النظري وهو ادراك ما يكون واقعا (1).
والآخر : الحكم العملي وهو ادراك ما ينبغي او ما لا ينبغي ان يقع.

وبالتحليل نلاحظ رجوع الثاني الى الاوّل ، لان الثاني ادراك لصفة واقعية في الفعل وهي انه ينبغي ان يقع وهو الحسن او لا ينبغي وهو القبح. وعلى هذا نعرف ان الحسن والقبح صفتان واقعيّتان يدركهما العقل كما يدرك سائر الصفات والامور الواقعية ، غير انهما (2) تختلفان عنها في اقتضائهما بذاتهما جريا عمليا معيّنا خلافا للامور الواقعية الاخرى. وعلى هذا الاساس يمكن ان يقال ان الحكم النظري هو ادراك الامور الواقعية التي لا تقتضي بذاتها جريا عمليا معيّنا ، والحكم العملي هو ادراك الامور الواقعية التي تقتضي بذاتها ذلك ، ويدخل ادراك العقل

__________________

(1) كادراك ان الكل اكبر من الجزء وادراك الالوان والهيئات والمصالح والمفاسد وسائر الامور الواقعية التي لا تقتضي بذاتها الجري العملي على طبقها.
(2) اي غير ان الحسن والقبح يختلفان عن سائر الصفات ...
للمصلحة والمفسدة في الحكم النظري لان المصلحة ليست بذاتها مقتضية للجري العملي ويختص الحكم العملي من العقل بادراك الحسن والقبح.

وسنتكلّم فيما يلي عن الملازمة بين كلا هذين القسمين من الحكم العقلي وحكم الشارع :

الملازمة بين الحكم النظري وحكم الشارع

لا شك في ان الاحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد وان الملاك متى ما تمّ بكل خصوصياته وشرائطه وتجرّد عن موانع التأثير (1) كان بحكم العلّة التامّة الداعية للمولى الى جعل الحكم على طبقه وفقا لحكمته تعالى. وعلى هذا الاساس فمن الممكن نظريا ان نفترض ادراك العقل النظري لذلك الملاك بكل خصوصياته وشئونه ، وفي مثل ذلك يستكشف الحكم الشرعي لا محالة استكشافا لميّا ، اي بالانتقال من العلّة الى المعلول. ولكن هذا الافتراض صعب التحقق من الناحية الواقعية في كثير من الاحيان لضيق دائرة العقل وشعور الانسان بانه محدود الاطلاع ، الامر الذي يجعله يحتمل غالبا ان يكون قد فاته الاطلاع على بعض نكات الموقف ، فقد يدرك المصلحة في فعل ولكنه لا يجزم عادة بدرجتها وبمدى اهميّتها وبعدم وجود اي مزاحم لها ، وما لم يجزم بكل ذلك لا يتمّ الاستكشاف.

__________________

(1) في النسخة الاصلية «عن الموانع عن التاثير» ، وما اثبتناه أولى.
الملازمة بين الحكم العملي وحكم الشارع
عرفنا ان مرجع الحكم العملي الى الحسن والقبح وانهما أمران واقعيان يدركهما العقل. وقبل الدخول في الحديث عن الملازمة ينبغي ان نقول كلمة عن واقعية هذين الامرين : فان جملة من الباحثين فسّر الحسن والقبح بوصفهما حكمين عقلائيين اي مجعولين من قبل العقلاء تبعا لما يدركون من مصالح ومفاسد للنوع البشري (1) ، فما يرونه مصلحة كذلك يجعلونه حسنا وما يرونه مفسدة كذلك يجعلونه قبيحا ، ويميّزهما عن غيرهما من التشريعات العقلائية اتفاق العقلاء عليهما وتطابقهم على تشريعهما لوضوح المصالح والمفاسد التي تدعو الى جعلهما ، (وهذا) التفسير خاطئٌ وجدانا وتجربة ، امّا الوجدان فهو قاض بان قبح الظلم ثابت بقطع النظر عن جعل اي جاعل كامكان الممكن (2) ، وامّا التجربة فلأن الملحوظ خارجيا عدم تبعية الحسن والقبح للمصالح والمفاسد ، فقد تكون المصلحة في القبيح اكثر من المفسدة فيه ، ومع هذا يتفق

__________________

(1) إشارة الى ان نظر العلماء وميزانهم هو مصالح ومفاسد النوع البشري ، لا مصالح ومفاسد غير البشر ، فانّ الحس عند البشر قد يكون قبيحا عند الحيوانات والحشرات وكذا العكس ، فالوساخة مثلا قبيحة عند البشر حسنة عند الحشرات.
(2) هذا ردّ على قولهم بان ما «يرونه مصلحة» كذلك يجعلونه حسنا وما يرونه مفسدة كذلك يجعلونه قبيحا ، فقبح الظلم ثابت واقعا ولو لم يوجد عاقل في العالم ، والممكن ممكن بقطع النظر عن جعل اي جاعل.
العقلاء على قبحه ، فقتل انسان لاجل استخراج دواء مخصوص من قلبه يتمّ به انقاذ انسانين من الموت اذا لوحظ من زاوية المصالح والمفاسد فقط فالمصلحة اكبر من المفسدة ، ومع هذا لا يشك احد في ان هذا ظلم وقبيح عقلا (*) فالحسن والقبح اذن ليسا تابعين للمصالح والمفاسد بصورة بحتة بل لهما واقعية تلتقي مع المصالح والمفاسد في كثير من الاحيان وتختلف معها أحيانا.

والمشهور بين علمائنا الملازمة بين الحكم العملي العقلي والحكم الشرعي ، وهناك من ذهب الى استحالة حكم الشارع في موارد الحكم العملي العقلي بالحسن والقبح ، فهذان اتجاهان :

اما الاتجاه الاوّل فقد قرّب بان الشارع احد العقلاء وسيّدهم فاذا كان العقلاء متطابقين بما هم عقلاء على حسن شيء وقبحه فلا بد ان يكون الشارع داخلا ضمن ذلك أيضا.

والتحقيق أنّا تارة نتعامل مع الحسن والقبح بوصفهما امرين واقعيين يدركهما العقل ، واخرى بوصفهما مجعولين عقلائيين رعاية للمصالح العامّة (1) ، فعلى الاوّل لا معنى للتقريب المذكور لان العقلاء بما هم عقلاء انما يدركون الحسن والقبح ولا شك في ان الشارع يدرك

__________________

(1) كوضع اشارات السير للحفاظ على النظام العام للسير.
__________________

(*) قد يستشكل في وضوح هذا الامر فيقال بانه بالمصلحة والمفسدة الغالبتين يتشخص الحسن والقبح دائما حتى بالنسبة الى هذا المثال ، ولذلك حكم فقهاؤنا على ما هو معروف عنهم بقتل المسلمين اذا تترّس بهم الكفّار وتوقّف نصر الاسلام على قتل المسلمين ... راجع جواهر الكلام ج 21 ص 68 فما بعد.
ذلك ، وانما الكلام في انه هل يجعل حكما تشريعيا على طبقهما او لا؟ وعلى الثاني إن اريد استكشاف الحكم الشرعي بلحاظ ما ادركه العقلاء من المصالح العامّة التي دعتهم الى التحسين والتقبيح فهذا استكشاف للحكم الشرعي بالحكم العقلي النظري لا العملي لان مناطه هو ادراك المصلحة ولا دخل للحسن والقبح فيه ، وان اريد استكشاف الحكم الشرعي بلحاظ حكم العقلاء وجعلهم الحسن والقبح فلا مبرّر لذلك ، اذ لا برهان على لزوم صدور جعل من الشارع يماثل ما يجعله العقلاء.

وامّا الاتجاه الثاني فقد قرّب بان جعل الشارع للحكم في مورد حكم العقل بالحسن والقبح لغو لكفاية الحسن والقبح [العقليين] للادانة والمسئولية والمحركية.

ويرد على ذلك ان حسن الامانة وقبح الخيانة [العقليين] مثلا وان كانا يستبطنان درجة من المسئولية والمحرّكية غير ان حكم الشارع على طبقهما يؤدّي الى نشوء ملاك آخر للحسن والقبح وهو طاعة المولى ومعصيته ، وبذلك تتاكّد المسئولية والمحرّكية ، فاذا كان المولى مهتمّا بحفظ واجبات العقل العملي بدرجة اكبر مما تقتضيه الاحكام العملية نفسها حكم على طبقها وإلا فلا (*).
__________________
(*) تذكير : الاحكام نوعان : شرعية وعقلية ، امّا الشرعية فواضحة ، وامّا العقلية فهي حكم العقل بلزوم اطاعة المولى. وقلنا بانها عقلية. لا شرعية. لانها ان كانت شرعية اي يحكم المولى بلزوم اطاعة اوامره للزم التسلسل بمعنى ان قلنا : انّ الله تعالى هو الذي اوجب علينا اطاعته لسألنا انفسنا : ومن يقول يجب اطاعة امر المولى هذا؟ فان
وبذلك يتضح انه لا ملازمة بين الحكم العقلي العملي وحكم الشارع على طبقه ، ولا بينه وبين عدم حكم الشارع على طبقه ، فكلا الاتجاهين غير تام.

__________________
قلت : الله ، لرجع السؤال : ومن يقول : يجب اطاعة امره ... وهكذا ، اذن يلزم ان يكون الحاكم بلزوم اطاعة المولى هو العقل ولذلك سمّوا هذا الحكم بالحكم العقلي. ومن هنا قلنا هناك انّ مقدمة الواجب. مثلا. واجبة عقلا لان الذي يحكم بوجوبها هو العقل لا الشرع.
(حجية الدليل العقلي)
الدليل العقلي ان كان ظنيا فهو بحاجة الى دليل على حجيّته ، ولا دليل على حجية الظنون العقلية (1) ، وامّا اذا كان قطعيا فهو حجة من اجل حجية القطع ، ونسب الى بعضهم القول بعدم حجية القطع الناشئ من الدليل العقلي وهو بظاهره غير معقول ، لان حجية القطع الطريقي غير قابلة للانفكاك عنه مهما كان سببه. ومن هنا حاول بعض الاعلام توجيهه ثبوتا بدعوى تحويل القطع من طريقي الى موضوعي ، وذلك بأن يفرض عدم القطع العقلي قيدا في موضوع الحكم المجعول (2) ، فمع القطع العقلي لا حكم ليكون القطع منجّزا له.

ويرد على ذلك :

أوّلا : ان القطع العقلي الذي يؤخذ عدمه في موضوع الحكم هل هو

__________________

(1) بل الدليل على عدمه ، يظهر ذلك جليا من قوله تعالى (وما يتّبع أكثرهم إلّا ظنّا إنّ الظّنّ لا يغنى من الحقّ شيئا) و (ولا تقف ما ليس لك به علم) وغير ذلك من آيات كريمة واضحة في المطلوب.
(2) أي إن لم يكن الحكم ناشئا من العقل فالحكم فعلي ، فمع القطع العقلي لا يكون الحكم فعليا ، وبالتالي هذا القطع بالحكم الناشئ من العقل لا ينجّز الحكم.
القطع بالحكم المجعول (1) او بالجعل ، والاوّل واضح الاستحالة لان القطع بالمجعول يساوق في نظر القاطع ثبوت المجعول فعلا ، فكيف يعقل ان يصدّق بانه يساوق انتفاءه ، وأمّا الثاني فلا تنطبق عليه هذه الاستحالة إذ قد يصدّق القاطع بالجعل بعدم فعلية المجعول (2) ، ولكن التصديق بذلك هنا خلاف المفروض ، لان المفروض قيام الدليل العقلي القطعي على ثبوت تمام الملاك للحكم (3) ، فكيف يعقل التصديق باناطة الحكم بقيد آخر (4)؟ وبكلمة موجزة : ان المكلف اذا كان قاطعا عقلا بثبوت تمام الملاك للحكم فلا يمكن ان يصدق باناطته بغير ما قطع عقلا بثبوته ، واذا كان قاطعا عقلا بثبوت الملاك للحكم ولكن على نحو لا يجزم بانه ملاك تام ويحتمل دخل بعض القيود فيه (5) ، فليس هذا القطع حجّة في نفسه بلا حاجة الى بذل عناية في تحويله من طريقي الى موضوعي.

وثانيا : ان القطع العقلي لا يؤدي دائما الى ثبوت الحكم بل قد

__________________

(1) أي الفعلي ، مثاله : اذا لم يكن القطع بالوجوب الفعلي للصلاة مثلا عقليا فامتثل اي فتجب عليك الصلاة ح ، ومثال الثاني : اذا لم يكن القطع باصل الوجوب عقليا فامتثل.
(2) كما فيمن يقطع باصل وجوب الصلاة ولا يقطع بفعليتها عليه ولو لعدم علمه بدخول وقت الصلاة.
(3) اي لاصل الجعل.
(4) وهو عدم كون القطع عقليا.
(5) كدخالة عدم كون القطع عقليا.
يؤدّي الى نفيه (1) ، من قبيل ما يستدل به على استحالة الامر بالضدين ولو على وجه الترتّب (2) ، فما ذا يقال بهذا الشأن؟ وهل يفترض ان المولى يجعل الحكم المستحيل في حقّ من وصلت اليه الاستحالة بدليل عقلي على الرغم من استحالته؟!
فالصحيح اذن ان المنع شرعا عن حجية الدليل العقلي القطعي غير معقول لا بصورة مباشرة ولا بتحويله من القطع الطريقي الى الموضوعي.

ولكنّ القائلين (3) بعدم حجية الدليل العقلي استندوا الى جملة من الروايات التي ندّدت بالعمل بالادلة العقلية (4) واكّدت على عدم قبول اي عمل غير مبني على الاعتراف بأهل البيت عليهم‌السلام ونحو ذلك من الألسنة.

والصحيح ان الروايات المذكورة لا دلالة فيها على ما يدّعى ، وانما

__________________

(1) يقول : ان القطع العقلي لا يثبت دائما احكاما وانما قد ينفيها لاستحالتها ، كما لو قطع العقل باستحالة اجتماع حكمين متضادّين على متعلّق واحد ، فهل تتصوّر ان ينهانا الشارع عن هكذا احكام بدعوى انها عقلية؟!
(2) كما يدّعي ذلك صاحب الكفاية ، إذ انه يدّعي الاستحالة ولو على وجه الترتب ، وقد مرّ توضيحه في محلّه.
(3) نسب ذلك الى الاخباريين ، راجع هذا البحث في مصباح الاصول ج 2 ص 54 ، ومنتهى الاصول ج 2 ص 14 ومنتهى الدراية ج 4 ص 152.
(4) من قبيل «ان دين الله لا يصاب بالعقول» و «ليس شيء ابعد عن دين الله من عقول الرجال» و «اما انه شرّ عليكم ان تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منّا» وغير ذلك كثير تجده في مقدّمات جامع احاديث الشيعة والباب السادس والسابع من صفات القاضي من الوسائل.
هي بصدد امور اخرى ، فبعضها بصدد المنع من التعويل على الرأى والاستحسان ونحو ذلك من الظنون العقلية ، وبعضها بصدد بيان كون الولاية شرطا في صحّة العبادة ، وبعضها بصدد بيان عدم جواز الانصراف عن الادلّة الشرعية والتوجّه رأسا الى الاستدلالات العقلية ، مع ان التوجّه الى الادلّة الشرعية كثيرا ما يحول دون حصول القطع من الاستدلال العقلي كما هو الحال في رواية ابان الواردة في دية اصابع المرأة (1).
وبهذا ينتهي البحث في الدليل العقلي وبذلك نختم الكلام في مباحث الادلة من الحلقة الثالثة. وقد كان الشروع فيها في اليوم التاسع عشر من جمادى الثانية 1397 ه‍ ، وكان الفراغ في اليوم الثالث

__________________

(1) وهي رواية صحيحة مشهورة رواها المحمّدون الثلاثة في كتبهم (الكافي ، الفقيه ، والتهذيب) والبرقي في محاسنه وهي :
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن ابان بن تغلب قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في رجل قطع اصبعا من اصابع المرأة كم فيها؟ قال : عشرة من الابل ، قلت : قطع اثنتين؟ قال : عشرون ، قلت : قطع ثلاثا؟ قال : ثلاثون ، قلت : قطع اربعا؟ قال : عشرون. قلت : سبحان الله! يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع اربعا فيكون عليه عشرون! إنّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله ونقول : الذي جاء به شيطان ، فقال : «مهلا يا ابان ، هذا حكم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، إنّ المرأة تعاقل الرجل الى ثلث الدّية ، فاذا بلغت الثلث رجعت الى النصف ، يا ابان انك اخذتني بالقياس ، والسّنّة إذا قيست محق الدين» وسائل 19 ، باب 44 من ابواب ديات الاعضاء ح 1 ص 268.
والعشرين من شهر رجب 1397 ه‍ ، وبما ذكرناه يتمّ الجزء الاوّل من الحلقة الثالثة ويتلوه الجزء الثاني الذي تكتمل به هذه الحلقة إن شاء الله تعالى ، وهو في مباحث الاصول العملية ، والى المولى سبحانه نبتهل ان يتقبّل منا هذا بلطفه ويوفّقنا لمراضيه والحمد لله اوّلا وآخرا. (*)
__________________

(*) وصل العبد الفقير الى ربّه الى هذا المكان ليلة الجمعة الواقعة في التاسع عشر من شهر ربيع الاوّل من عام 1418 ه‍ ق ولا نزال نعيش تحت اضواء وانوار ولادة سيد المرسلين صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وحفيده الامام الصادق عليه‌السلام وتمت مراجعته يوم الثلاثاء الواقع في 22 شوّال المكرّم من عام 1419 ه‍ وذلك في قم المقدّسة والمشرّفة بالسيدة فاطمة المعصومة عليه‌السلام وحشرنا الله معها ومع آبائها الطاهرين وابنائهم المعصومين انه ارحم الراحمين ،

(*) وتمّت مراجعته للطبعة الثانية في 12 شعبان المعظم من سنة 1425 ه‍ الواقع في 27 / 9 / 2004 م في بيروت حماها الله من كل مكروه ،
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